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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.16/05/2016وبناء على استدعاء الطرفین بعدة جلسات آخرها جلسة 
مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328المحــاكم التجاریـــة والفصــول مـــن قــانون 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشــكــلفي 
حیــث تقــدم الطاعنــان بواســطة محامیهمــا الأســتاذ عبــد الحــق بولكــوط بمقــال اســتئنافي مــع الطعــن فــي التبلیــغ 

ـــــاریخ  ـــــه الرســـــوم القضـــــائیة بت الصـــــادر بتـــــاریخ 7251یســـــتأنفان بمقتضـــــاه الحكـــــم عـــــدد 11/03/2014مـــــؤداة عن
القاضـي فـي منطوقـه فـي الشـكل بقبـول الطلـب فـي شـقه المتعلـق بـالأداء 6029/99في الملف عـدد 27/12/1999

وعــــدم قبولــــه  فــــي الشــــق المتعلــــق بــــالبیع، وفــــي الموضــــوع بــــأداء المــــدعى علیهمــــا بالتضــــامن لفائــــدة المــــدعي مبلــــغ 
الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب والصــائر والإكــراه البــدني فــي الأدنــى ورفــض مــا عــدا درهــم مــع 1.013.973,00

.ذلك
.20/01/2015وحیث سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

:في الموضـوع 
تقــدم المــدعي 23/07/1999حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ومــن محتــوى الحكــم المطعــون فیــه أنــه بتــاریخ 

أمــام مــؤدى عنــه الرســم القضــائيالصــندوق الــوطني للقــرض الفلاحــي بواســطة نائبــه الأســتاذ محمــد افركــوس بمقــال
درهــم وذلــك 1.013.973,00بمبلـغ 11المحكمـة التجاریــة بالدارالبیضـاء عــرض فیــه أنـه دائــن للمـدعى علیــه عثمــان 

نجاة بصفتها ضامنة برهن رسمي، وأن المدعى علیـه مـنح 11الثانیة من قبل القرض الممنوح له وكذا المدعى علیها 
" ج"كمـا یتجلـى مـن نمـوذج 3914للعارض رهنا على أصله التجاري المسجل بالسجل التجاري بطانطان تحـت عـدد 

ك وأن الدین ثابت بمقتضى الوثائق المدلى بهـا وأن جمیـع المحـاولات الحبیـة المبذولـة معـه بـاءت بالفشـل، بمـا فـي ذلـ
والتي لم تسفر على أیة نتیجة ، ملتمسا لذلك الحكم على المدعى علیهمـا 10/02/1999رسالة الإنذار المؤرخة في 

درهــم 400.000,00درهــم مــع الفوائــد القانونیــة والصــوائر ومبلــغ 1.013.973,00بأدائهمــا بالتضــامن لفائدتــه مبلــغ 
داء بعد مرور شهر على التبلیغ الاذن له بالبیع الإجمالي كتعویض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفي حالة عدم الأ

مــع الإذن لــه باســتخلاص دینــه مــن منتــوج البیــع مباشــرة أصــلا وفائــدة 3914للأصــل التجــاري المســجل تحــت عــدد 
مـن مدونـة 117و 116و115وصوائر مع تكلیف كتابة الضبط بالقیام بالإجراءات المنصوص علیها في الفصول 

وأرفــق المقــال بكشــف حســاب وعقــود ســـلف . الصــوائر امتیازیــة وبتحدیــد مـــدة الإجبــار فــي الأقصــىجعــلوالتجــارة 
.ونسخة من إنذار غیر قضائي
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وبعد إدلاء النیابة العامة بمستنتجاتها الكتابیة الرامیة إلى الحكم وفـق الطلـب وتنصـیب قـیم فـي حـق المـدعى 
.لمشار إلیه أعلاه وهو الحكم المستأنفعلیهما لعدم العثور علیهما، أصدرت المحكمة الحكم ا

أســبــاب الاستئناف
أن الحكم المستأنف جانب الصواب فیما لوقائع الدعوىحیث جاء في أ سباب الاستئناف بعد عرض موجـز 

فإن الحكم جاء مشوبا بخـرق حقـوق الـدفاع والحرمـان مـن درجـة مـن 11قضى به ، ذلك أنه بالنسبة للطاعن عثمان 
درجات التقاضي ، ذلك أنه لم یستدع بصفة قانونیة خلال المرحلة الابتدائیة قصد الدفاع عن حقوقه على اعتبار أن 

ومـن مـن جهــة ، . م.م.مـن ق39القیم المنصب في حقه لم یقم بـالإجراءات القانونیـة المنصـوص علیهـا فـي الفصـل 
وفــي 27/10/1999جهــة ثانیــة فــإن المحكمــة لــم تمهلــه للقیــام بــذلك علــى اعتبــار أن الملــف أدرج لأول مــرة بجلســة 

تم حجزه للمداولة ، وهو مـا یشـكل خرقـا لحقـوق الـدفاع مـن جهـة وحرمانـه مـن درجـة 10/11/1999الجلسة الموالیة 
كــم المســتأنف لهــذا الســبب وبإرجــاع الملــف إلــى مــن درجــات التقاضــي، الشــيء الــذي یلــتمس معــه الطــاعن إلغــاء الح

وحـول كشـف الحسـاب سـند الــدعوى الـذي اعتمـده الحكـم المسـتأنف ، فــإن . المحكمـة التجاریـة للبـت فیـه طبقـا للقــانون
المســتأنف علیــه القــرض الفلاحــي أدلــى رفقــة مقالــه الافتتــاحي للــدعوى بعقــدي قــرض وبكشــف حســاب ، وان المبــالغ 

وأن كشــف الحســاب المــدلى بــه جــاء عامــا . رض لیســت هــي المضــمنة فــي كشــف الحســاب المضــمنة فــي عقــدي القــ
وشاملا ولم یبین بصفة مفصلة كیفیـة احتسـاب الفوائـد وغرامـات التـأخیر ، وانـه مـن جهـة أخـرى فـإن الأمـر لا یتعلـق 

د البنكیــة بقــرض أعطــي فــي إطــار الحســاب الجــاري مــن أجــل التســهیلات البنكیــة حتــى یمكــن للبنــك احتســاب الفوائــ
وتضمینها في الكشف الذي اعتمده الحكم المستأنف، بل إن الأمـر یتعلـق بعقـدي قـرض منفصـلین یتضـمنان شـروطا 
خاصــة لا علاقــة لهــا بشــروط عقــد الحســاب البنكــي ، وانــه وإن كــان البنــك المســتأنف علیــه یســتخلص مســتحقاته مــن 

روط عقد الحسـاب البنكـي كمـا سـبق الـذكر ، الأمـر الحساب الجاري فإن شروط عقدي القرض تبقى لا علاقة لها بش
الـــذي كـــان معـــه علـــى المحكمـــة مصـــدرة الحكـــم المســـتأنف أن تـــأمر تمهیـــدیا بـــإجراء خبـــرة حســـابیة للتأكـــد مـــن الـــدین 

اســـــتخلص المســـــتأنف علیـــــه مبلـــــغ 16/09/2002وحـــــول واقعـــــة الصـــــلح والأداء ، فإنـــــه بتـــــاریخ . موضـــــوع النـــــزاع
ة بالإضافة إلى الفوائد وغرامات التأخیر التـي استخلصـها فـي إطـار الحسـاب الجـاري درهم دفعة واحد500.000,00

وسلم بذلك للطاعن اشهادات بواقعة الأداء وبرفع الید على الرهون البحریة التي كانت مجراة على بواخر الصید التي 
مــا اذا لـــم تــتم الاســـتجابة نـــه وبصــفة احتیاطیـــة وفــي حالـــة ســك الطـــاعن بــإجراء خبـــرة حســابیة ، فإوحـــول تم. یملكهــا

لملتمسه الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملـف إلـى المحكمـة التجاریـة للبـت فیـه طبقـا للقـانون اسـتنادا إلـى 
مـا جــاء فــي الســبب الأول وارتــأت محكمـة الاســتئناف التجاریــة بــأن القضــیة جــاهزة للبـت فیهــا أمامهــا  فإنــه یؤكــد بــأن 

د اســتخلص جمیــع دیونــه ســواء فــي إطــار الحســاب الجــاري أو فــي إطــار واقعــة الاســتخلاص البنــك المســتأنف علیــه قــ
درهم والمشار إلیها أعلاه ، كما أنه سبق وأن طالب بإجراء خبرة حسابیة بخصوص 500.000,00التي تمت بمبلغ 

فـي الموضـوع أوضـح فیـه الدین محل النزاع وتكلف للقیام بهـذه المهمـة الخبیـر السـید فـؤاد الصـقلي الـذي أنجـز تقریـرا
وأن الطـاعن اسـتنادا إلـى مـا ذكـر أعـلاه،  . أن البنك المستأنف علیـه قـد اسـتخلص دیونـه فـي إطـار الحسـاب الجـاري 

فإنه یعتبر بأن البنك المستأنف علیه قـد توصـل بـأكثر ممـا هـو مسـتحق لـه، ولـذلك فإنـه وحفاظـا علـى حقوقـه یلـتمس 
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رة حسابیة لتحدید الدین محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفین مع حفظ من المحكمة الحكم تمهیدیا بإجراء خب
.حقه في التعقیب على الخبرة

، فإنها بصفتها كفیلة فهي تتمسك بجمیع الدفوع والأسباب التي یتمسك بها 11وبالنسبة للطاعنة السیدة نجاة 
مانهـا أیضـا مـن حقـوق دفاعهـا وحرمانهـا مـن المدین الأصلي في استئنافه وتؤكـد علـى السـبب الأول الـذي تـم فیـه حر 

بالنســبة لهــا ، . م.م.مــن ق39و38–37درجــة مــن درجــات التقاضــي ســیما وأنــه قــد تــم خــرق مقتضــیات الفصــول 
الشيء الذي تلتمس معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة مصدرة الحكـم 

وحــول كفالــة الطاعنــة، فإنــه بــالرجوع إلــى عقــدي القــرض المــدلى بهمــا فــي الملــف . للقــانونالمســتأنف للبــت فیــه طبقــا
ا من طرف العارضة بصفتها ضامنة برهن رسمي وان هذا هو مـا تمـت الإشـارة إلیـه میتبین للمحكمة بأنه موقع علیه

تمس المقـال الافتتـاحي الحكـم ذلـك انـه جـاء فـي ملـ. كذلك في المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المستأنف علیـه
بصــــفتها ضــــامنة بــــرهن رســــمي بأدائهمــــا تضــــامنا مبلــــغ 11والســــیدة نجــــاة 11علــــى المــــدعى علیهمــــا الســــید عثمــــان 

درهم مع الفوائد والتعویض وهو الشيء الذي سایره فیه الحكم المستأنف ، وانه لا القرض الفلاحي 1.013.973,00
وان الطاعنـة لـم یسـبق لهـا أن . یفرقا بین الكفالة الشخصـیة والكفالـة الرهنیـة ولا المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم

أعطت أیة كفالة شخصیة للمستأنف علیه سواء أكانـت كفالـة عادیـة أو كفالـة تضـامنیة حتـى یمكـن مطالبتهـا بـالأداء 
وان . عقـار محفـظبصفة تضـامنیة مـع المـدین الأصـلي ، وان الكفالـة بـرهن رسـمي تقتضـي إعطـاء الـدائن رهنـا علـى 

تحقیق الرهن الرسمي له مسطرته الخاصة وبالتالي فلا یمكن بأي حال من الأحوال اعتبار الطاعنـة كفیلـة متضـامنة 
في النازلة والحكم علیها على هذا الأساس ومن تم فإن ما قضى به الحكـم المسـتأنف فـي مواجهتهـا بهـذا الخصـوص 

حكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الــدعوى فــي مواجهتهــا یكــون فــي غیــر محلــه، ممــا یتعــین معــه إلغــاء ال
وإخراجها منها، والتمس دفاع المسـتأنفین فـي الأخیـر التصـریح بقبـول الاسـتئناف شكــلا  لنظامیتـه، وموضـوعا بإلغـاء 

ة لــه الحكـم المسـتأنف فیمــا قضـى بــه فـي مواجهتهمـا والحكــم مـن جدیــد بإرجـاع الملـف إلــى المحكمـة التجاریــة المصـدر 
للبت فیه طبقا للقانون ، واحتیاطیا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدیـد بـرفض الطلـب فـي مواجهـة السـید عثمـان 

وبإخراجهــا منهــا دون صــائر ، واحتیاطیــا جــدا الأمــر تمهیــدیا 11وبعــدم قبــول الــدعوى فــي مواجهــة الســیدة نجــاة 11
وأرفـق . ضوء وثائق وحجج الطرفین و حفظ حقهمـا فـي التعقیـب بإجراء خبرة حسابیة لتحدید الدین محل النزاع على 

.المقال بنسخة من الحكم المطعون فیه وإشهادات الأداء ونسخة من تقریر خبرة
یلــتمس فیــه المســتأنفان 16/09/2014وبنــاء علــى المقــال الإصــلاحي المــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 

وذلــك بإضــافة الوقــائع إلیــه قبــل أســباب الاســتئناف وذلــك طبقــا لمقتضــیات الإشــهاد لهمــا بإصــلاح المقــال الاســتئنافي 
وكذا فیما یخص المستأنف علیه القـرض الفلاحـي للمغـرب مـن حیـث كونـه شـركة مسـاهمة . م.م.من ق142الفصل 

ذات مجلـــس إدارة جماعیـــة ومجلـــس رقابـــة فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني واســـتدعائها بهـــذا الإســـم بمقرهـــا الاجتمـــاعي 
.شارع الجزائر الرباط والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي2ائن برقم الك

مفادهـا أن الطعـن 16/09/2014المستأنف علیه المدلى بهـا بواسـطة نائبـه بجلسـة جوابوبناء على مذكرة
رتب علیها بالاستئناف غیر مقبول شكلا ، ذلك أنه على فرض مسایرة الطاعنتین في بطلان إجراءات التبلیغ والتي ت
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بكیفیة تلازمیة فتح أجل الطعن ، فإن هذا الأجل من الناحیة القانونیة والمنطقیة لا یمكن أن یظل مفتوحـا إلـى مـا لا 
نهایة ، وأن أجل تقادم الادعاء في الحقوق الشخصیة بما في ذلك ممارسة الطعن محـدد تشریعیا في التقادم الخمسي 

تبــار أن الحــق المعتــدى علیــه یجــد مصــدره فــي القــانون ، وأنــه بثبــوت مــرور باع. ع.ل.مــن ق106الــوارد فــي المــادة 
. م.م.مــن ق441أكثــر مــن خمــس ســنوات بــین تــاریخ تعلیــق الحكــم المســتأنف وفقــا لمــا تســتلزمه مقتضــیات الفصــل 

لقـول وتاریخ الطعن في هذا الحكم من طرف المستأنفین، یكون طعنهما قد طالـه التقـادم الخمسـي ، ممـا یتعـین معـه ا
وبخصوص عدم صحة أوجه استئناف الطاعنین بخصوص بطلان اجراءات التبلیـغ المسـتمد . والحكم برفض طلبهما

من عدم الإدلاء بشواهد التسلیم المثبتة لهـذا الـبطلان فـإن قـانون المسـطرة المدنیـة أقـر قواعـد مسـطریة لإثبـات صـحة 
مـا ورد فیهـا مـن إفـادات وبیانـات الحجـة الوحیـدة للتثبـت التبلیغ من عدمه وحصر ذلك في شواهد التسلیم التـي یعتبـر 

من صحة التبلیغ ، وأنه ما دام أن الطاعن استند فقط في مزاعمه على محاضر الجلسات والمقـررة أصـلا لتـدوین مـا 
یقع في جلسة الحكم من أقوال وشهادات و وقائع ولیس لإثبات التبلیغ ، فإن ما یزعمـه الطاعنـان مـن بطـلان التبلیـغ 
غیر مؤسس على إثباتات صحیحة وجدیة ، مما یجعله حریا برده وجدیرا باستبعاده وصرف النظر عنه ، ومـن جهـة 
أخــرى فإنــه عكــس مــا زعمــه الطــاعن فــإن إجــراءات القــیم تمــت وفقــا لمــا تســتلزمه مقتضــیات فصــول قــانون المســطرة 

ث ، وهو ما یعضده ملـتمس النیابـة العامـة الـوارد المدنیة المنظمة لإجراءات التبلیغ للقیم ، بما في ذلك إجراءات البح
وشــهادة التعلیــق وهــي شــهادة رســمیة لا یمكــن الطعــن فــي 09/11/1999فــي صــلب الحكــم المســتأنف والمــؤرخ فــي 

مضمونها إلا بالتزویر وفیما یخص الدفع بعدم التبلیـغ عـن طریـق البریـد المضـمون ، فـإن سـلوك مسـطرة التبلیـغ عـن 
ن لا یكون لها محل قانونا إلا في حالة عدم العثور على موطن المبلغ لـه ، وبمـا أن الطـاعنین طریق البرید المضمو 

لا یسكنان بالمحل الذي وجه إلیهما فیه الاستدعاء فإن مباشرة مسطرة القیم التـي صـدر فـي إطارهـا الحكـم المسـتأنف 
طاعنـان بخصـوص بطـلان إجـراءات التبلیـغ مبررة قانونیا ، وقائمة على أسس إجرائیة ومسـطریة سـلیمة، ومـا أورده ال

حریا برده وصرف النظر عنه ، وبخصوص عدم ارتكاز الـدفوعات الموضـوعیة علـى أي أسـاس قـانوني سـلیم ، فإنـه 
عثمـــان مـــن اخـــتلالات متوهمـــة مـــن طرفـــه مـــن جهـــة ، لأن أوجـــه 11لا وجـــه لمـــا نعـــاه الطاعنـــان ، لاســـیما الســـید 

دقیــق ولا بصــیغة عامــة ، وأن عقــد القــرض الــذي اســتفاد منــه الطــاعن هــو الاعتــراض یجــب أن تــرد بشــكل محـــدد و
نفسه عقد الحساب الجاري بمقتضى التجدید و وفقا لما جـرى بـه العمـل والعـرف البنكیـین وهـو وضـع قـانوني لـم یكـن 
موضـــع اعتـــراض مـــن طـــرف الطـــاعنین اللـــذین كانـــا یتوصـــلان بالكشـــوف الحســـابیة المتعلقـــة بهـــذا الحســـاب الجـــاري 
بانتظــام، ومــن ناحیــة ثانیــة فــإن لكشــف الحســاب قیمــة إثبــات بالنســبة لمــا تجریــه مؤسســات الإئتمــان مــع زبنائهــا طبقــا 

مــن مدونــة التجــارة ، وأنــه مــا دامــت هــذه الكشــوف تكتســي هــذه الصــبغة ، فــإن مــا التمســه العــارض مــن 492للمــادة 
. الثابت بموجب كشوف حسابیة لها حجیتها القانونیـةإجراء خبرة لا تعدو أن تكون وسیلة للتهرب من تشریف التزامه 

وبخصوص ما زعمه المستأنفان من وقوع صلح ، فإنه لیس هناك ما یفیده ، خصوصـا وأن الصـلح وإن كـان لـه مـن 
محل فیجب أن یقع على المدیونیة محل النزاع بین العارض والطاعنین ، والحال أنه لـیس هنـاك مـا یفیـد ذلـك ، كمـا 

وقــع حصــرها بعــد احتســاب الأداءات مــؤداة مــن طــرف الطــاعن ، وأن رفــع الرهــون المزعــوم مــن طــرف أن المدیونیــة
الطــاعنین لا محــل لــه باعتبــار أن المدیونیــة ثابتــة فــي حقهمــا بموجــب الكشــوف الحســابیة المنجــزة قانونــا ، ولا مجــال 
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درهــم 774.170,00ا آخــر بمبلــغ للاحتجــاج بوثیقــة رفــع الیــد الصــادرة عــن الطــاعنین ، لأن هــذه الوثیقــة تهــم قرضــ
مقــرر بموجــب عقــد عرفــي ولا علاقــة لــه بــالقرض ، ومــن ناحیــة أخــرى أن وثیقــة رفــع الیــد المســتدل بهــا مــن طــرف 
الطاعن نفسه تؤكد وبشـكل واضـح أنهـا لـیس مـن شـأنها أن تعفـي الطـاعن مـن الالتزامـات التـي یمكـن أن یتحمـل بهـا 

وبخصــوص عــدم جدیــة . أن یرتبــه مــن مدیونیــة لفائــدة البنــك العــارض بعــد تفحــص رصــید حســابه الجــاري ولا یمكــن 
، فإن الحكم الابتدائي الذي أنزل هذه الأخیـرة 11منازعة الطاعنین في طبیعة الالتزام الواقع على الكفیلة السیدة نجاة 

ه رد الاسـتئناف كضامنة وعقود السلف التي أحال علیها هذا الحكم حـددت بدقة طبیعة هذا الضمان ، مما یتعین معـ
.وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر

أوردا فیهـا بخصـوص 21/10/2014وبناء على مذكرة تعقیب الطاعنین المدلى بها بواسـطة نائبهمـا بجلسـة 
باعتبـار أن الاسـتئناف هـو حـق . ع.ل.مـن ق106الدفع بعدم قبول الاستئناف للتقادم المنصـوص علیـه فـي الفصـل 

وق الشخصـیة ، فـإن الفصـل المـذكور یتعلـق بـدعاوى المسـؤولیة التقصـیریة ولا علاقـة لـه بآجـال الاسـتئناف، من الحقـ
ـــم یبلغـــا بـــالحكم بصـــفة قانونیـــة ، فإنـــه یبقـــى مـــن حقهمـــا التقـــدم بالاســـتئناف كلمـــا اقتضـــت  وأنـــه مـــا دام العارضـــان ل

وبخصــوص رد المســتأنف علیــه عــن . أســاسمصــلحتهما ذلــك ، ممــا یتعــین معــه رد الــدفع المثــار لعــدم ارتكــازه علــى 
الطعن في التبلیغ ، فإن التبلیغ وحقوق الدفاع من النظـام العـام ، وأن المحكمـة تثیـر مـا تعلـق بهمـا تلقائیـا ، وأن مـن 
تضرر منها یكفیه التمسك بها ، وأن المحكمة من خلال دراستها لوثائق ملف النازلة المعروض أمامهـا یتبـین لهـا مـا 

واذا لـم یقـم .  م.م.من ق39قیم المعین في حق العارضة قد قام بالإجراءات المنصوص علیها في الفصل إذا كان ال
بذلك فإن جمیع الإجراءات اللاحقة التي یقوم بها القیم تكون باطلة على اعتبار أن ما بنـي علـى باطـل فهـو باطـل ، 

بخصوص النقطة المتعلقة بكـون الأداء وبخصوص رد المستأنف ضده عما تمسك به العارضان في الموضوع، فإنه
درهـم ، فـإن المسـتأنف ضـده یتقاضـى بسـوء نیـة وأنـه إذا كـان 774.170,00الذي تم یتعلق بعقـد قـرض آخـر بمبلـغ 

الأمر كذلك فعلیه أن یدلي بهذا العقد الذي یدعیه وأن القرض موضوع هذه الدعوى مضمون من طـرف السـیدة نجـاة 
س وأن المسـتأنف ضـده باشـر الآن إجـراءات /82399قـار ذي الرسـم العقـاري عـدد بمقتضى رهن رسمي على الع11

درهـــم وأن المبلـــغ المطالـــب بـــه یفـــوق مـــا تضـــمنه الإنـــذار 753.170,00تنفیـــذ الانـــذار العقـــاري الـــذي تضـــمن مبلـــغ 
وره العقــاري ، وبخصــوص المعارضــة فــي إجــراء خبــرة حســابیة بــدعوى أنهــا ســتعرقل تنفیــذ الحكــم الــذي مــر علــى صــد

سنة ، فإن هذه النقطة قرینة لصالح العارضین ولیس ضدهما وتؤكد كون الدین المطالـب بـه سـبق وأن 15أكثر من 
.تم أداؤه ، مما یتعین معه رد دفوعات المستأنف ضده والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي

جاء فیها أن 21/10/2014ة وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف علیه المدلى بها بواسطة نائبته بجلس
درهم بعد تقدیم دعوى الأداء في مواجهتهما 500.000,00إلى أداء مبلغ 16/09/2002الطاعنین بادرا بتاریخ 

وصدور حكم قضى علیهم بالأداء، مقابل منحهما رفع الید عن الرهون البحریة ، وبذلك فإن البنك العارض یبادر 
513.973,00المؤدى من الدین المحكوم به لیصبح المبلغ المستحق هو إلى تخفیض طلبه  وذلك بخصم المبلغ 

.درهم مع شموله بالفوائد القانونیة من یوم الطلب إلى یوم التنفیذ
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فإنه غیر مقبول لتقدیمه 16/09/2014وبخصوص المقال الإصلاحي المقدم من طرف الطاعنین بجلسة 
استیفاء المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطاعنین لوقائعه خارج أجل الطعن بالاستئناف، وأنه أمام ثبوت عدم

بالإضافة إلى توجیه الاستئناف بغیر الاسم الحقیقي للعارض، فإن الطعن بالاستئناف الذي تقدما به یكون مآله هو 
نه تبعا وأ. عدم القبول، ومن حیث الموضوع فإن الأداء المتمسك به هو مجرد أداء جزئي وتم خصمه من المدیونیة 

لذلك فإن تمسك المستأنفین بوجود صلح یعد من قبیل العبث ومحاولة لإیقاع المحكمة في مغالطات وجر العارض 
لمناقشة عقیمة لا یسندها لا القانون ولا الواقع، فضلا على ذلك فإن رفع الرهون المتمسك بها من طرف المستأنفین 

هما بسند قضائي نهائي ولا مجال للاحتجاج بوثیقة رفع الید لا محل له على اعتبار أن المدیونیة ثابتة في حق
الصادرة عن العارض ما دام أنها تهم فقط مجرد أداء جزئي للدین والذي لا یطالب البنك العارض بتنفیذه، لأنه سبق 

ة القانونیة تنفیذه وانما یطالب البنك العارض بتنفیذ المتبقى منه الثابت بموجب حكم قضائي نهائي ، وأنه من الناحی
صریح بهذا الخصوص، اذ ینص على أن إرجاع الشيء المقدم على سبیل . ع.ل.من ق342فإن نص الفصل 

الرهن لا یكفي لافتراض حصول الإبراء من الدین، مما یتعین معه رد دفوعات المستأنفین لعدم ارتكازها على أي 
.السابقةأساس قانوني أو واقعي سلیم ، والحكم وفق ما جاء في مذكراته

.وبناء على باقي الردود والأجوبة والتي لم یضف إلیها أي جدید
والقاضي بإجراء خبرة حسابیة بواسطة الخبیر 20/01/2015وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

اتر السید عبد الرحمان الأمالي الذي حددت مهمته في الاطلاع على عقد القرض الرابط بین الطرفین وعلى الدف
التجاریة وجمیع الوثائق المفیدة في النازلة وتحدید الدین الحقیقي المتخلذ بذمة المستأنف على ضوء وثائق وحجج 

.الطرفین
.29/09/2015وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

تي یلتمس فیها بواسطة نائبه وال10/11/2015وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف علیه المدلى بها بجلسة 
.المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید عبد الرحمان الأمالي والحكم وفق محرراته

والتي یلتمسان فیها بواسطة نائبهما 01/12/2015وبناء على مذكرة تعقیب المستأنفین المدلى بها بجلسة 
اع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبت فیه طبقا للقانون إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإرج

لخرق حقوق الدفاع واحتیاطیا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب لوقوع الأداء واحتیاطیا جدا 
ساب والفوائد القانونیة الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة مضادة مع إعادة احتساب الفوائد البنكیة إلى تاریخ قفل الح

.بعد قفل الحساب إلى تاریخ الطلب مع حفظ حقه في التعقیب
والقاضي بإجراء خبرة ثانیة بواسطة الخبیر السید 12/01/2016وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

لص فیه الى تحدید والذي خ05/07/2016محمد عادل بنزكور الذي أودع تقریره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
درهم 34.999,41في مبلغ 23/07/1998بتاریخ اللجوء الى المحكمة أي 2303مدیونیة حساب القرض 

.درهم349.806,22في مبلغ 661ومدیونیة الحساب 
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والتي تلتمس فیها بواسطة 25/09/2016وبناء على مذكرة تعقیب المستأنف علیها المدلى بها بجلسة 
یر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید عادل بنزاكور لعدم موضوعیتها والتصریح أساسا نائبها استبعاد تقر 

بالمصادقة على تقریر الخبیر عبدالرحمان الأمالي واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة جدیدة وحفظ حقها في 
.الإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها

خلالها نائبا الطرفین ولم یدل نائب المستأنف بأي حضر 11/10/2016وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
وتمدیدها لجلسة 01/11/2016تعقیب رغم إمهاله، فقررت المحكمة حجز القضیة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

15/11/2016.
وخلال المداولة تقدم نائب المستأنف بمذكرة تأكیدیة للمقال الاستئنافي مع تعقیب على الخبرة یلتمس فیها 

لتصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإرجاع الملف الى المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء للبت فیه طبقا ا
للقانون لخرق حقوق الدفاع واحتیاطیا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب لوقوع الأداء لعدم وجود 

ب الرصید السلبي یتعلق بفوائد غیر قانونیة وقع احتسابها دین حقیقي ، وأن ما تمت الإشارة إلیه بخصوص حسا
بعد تجمید الحساب، واحتیاطیا جدا الحكم تمهیدیا بإرجاع المهمة الى نفس الخبیر السید محمد عادل بنزاكور لتحدید 

. مبلغ الفوائد التي تم احتسابها بصفة غیر قانونیة بعد تجمید الحساب مع حفظ حق العارضین في التعقیب
القاضي بإجراء خبرة حسابیة جدیدة بواسطة 15/11/2016وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

.السید عبدالمجید الرایس بقصد تحدید الدین محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفینالخبیر
فیه الخبیر الذي خلص 07/04/2017وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

.درهم309.234,92المنتدب الى تحدید مدیونیة الطرف المستأنف في مبلغ 
وبناء على إشعار نائبي الطرفین بالتعقیب على ضوء الخبرة المنجزة في النازلة أدرجت القضیة بجلسة 

على ئبهما المصادقةألفي خلالها بالملف مذكرة بعد الخبرة لفائدة المستأنفین یلتمسان فیها بواسطة نا16/05/2017
تقریر خبرة السید عبدالمجید الرایس ، وحضرت نائبة المستأنف علیه وأدلت بمذكرة أوردت فیها أنه بخصوص 

، فقد ذكر الخبیر أن آخر عملیة مسجلة في دائنیة الحساب كانت 661تناقض الخبیر بخصوص ملف القرض عدد 
درهم ، وأن الحساب 500.000,00ملیة دائنیة بمبلغ تم تسجیل ع29/08/2002وبتاریخ 01/03/1996بتاریخ 

سنوات وجب حصر الحساب بعد سنة هو آخر عملیة، مما یتضح معه للمحكمة ان السید 6ظل مجمدا لمدة 
ثم یتطرق لعملیة أخرى في سنة 1996الخبیر وقع في تناقض صارخ فكیف یتم التحدث عن آخر عملیة كانت سنة 

مما یكون معه متناقضا بین تحلیله للعملیات . نسبة الأولى وینفي تاریخ الثانیة ویتم حصر الحساب بال2002
ه یكون أمام هذا التناقض قد جانب الصواب ولا یمكن اعتبار مستنتجاته نوأ.الحسابیة والنتیجة التي خلص إلیها

لذي لم یتطرق لتاریخ حصر الواردة بتقریر الخبرة صحیحة كما أنه یكون بذلك قد خرج عن منطوق القرار التمهیدي ا
. الحساب، مما یتعین معه استبعاد ما خلص إلیه هذا التقریر بخصوص هذا الحساب

من جهة أخرى ، فإن الخبیر لم یصادف الصواب في الطریقة التي اعتمدها في احتساب الدین المترتب عن 
. درهم 461.048,00توصل إلیه وهو بحیث لم یبین الطریقة التي قام بها لاحتساب المبلغ الذي203القرض رقم 
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، فعقد القرض یضم ذلكالذي أشار الخبیر أنه لم یتم امداده به فإنه وعلى فرضبالرغم من جدول الاستخمادوانه 
یسمى الجدول الزمني لتسدید السلف الذي یظهر فیه المبلغ الأصلي لكل استحقاق 21من الفصل 5بالفقرة جدولا

كما أن میزان حساب الزبناء المقدم إلیه یعتبر أحد الدفاتر ،تي ستحتسب عند كل استحقاقمضاف إلیه الفوائد ال
المحاسبیة للبنك وبالتالي كان یتوجب على السید الخبیر الأخذ بعین الاعتبار جمیع المبالغ المسجلة في حینها 

:بضلع الدائنیة والمدینیة وهي كالآتي
.المبلغ المفرج عنه من تاریخ قیمته- 
.مبلغ الفوائد العادیة من تاریخ قیمته- 
.مبلغ الأداءات من تاریخ قیمته- 

وكل هذا في ترتیب تسلسلي حسب تاریخ كل عملیة على حدة كما هو مبین في الكشوفات الحسابیة والتي 
للعمل الخبیر قد قام بتحلیل لا یمتیكونوانه بذلك .هي مستخرجة من الدفاتر المحاسبیة للبنك والممسوكة بانتظام

وأنه نظرا . 203مما یتعین معه أیضا استبعاد تقریره فیما استنتجه بخصوص القرض عدد ،البنكي والمحاسبي بصلة
لعدم وضوح تقریر الخبرة وعدم وجاهته الراجعة الى تناقض معطیاته ونظرا للعیوب التقنیة والقانونیة التي شابته ، 

مدیونیة التي یطالب بها في مقاله الافتتاحي للدعوى والأمر باستبعاد فإن البنك العارض یلتمس من المحكمة تأكید ال
تقریر الخبرة المنجز في الملف والحكم ببطلانه للتناقضات الصارخة الواردة به مع الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد 

.لخبیر مختص في المیدان البنكي
زها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة وحج16/05/2017القضیة جاهزة للبت بجلسة وبناء على اعتبار 

.06/06/2017وتمدیدها لجلسة 30/05/2017
التعـــــلیــــــــل

.بالأسباب المبسوطة أعلاهنث تمسك الطاعناحی
، فإنه بالرجوع الى أوراق من قانون المسطرة المدنیة 39الدفع بخرق مقتضیات الفصل وحیث إنه بخصوص 

ز في الطور الابتدائي یلفى ان ملف القضیة أدرج بأول جلسة في المنجالملف وخصوصا محضر الجلسات 
بملاحظة مجهولین بالعنوان، فقررت المحكمة-المستأنفین–رجع خلالها استدعاء المدعى علیهما 27/10/99

تي ال10/11/99جلسة لوتأخیر القضیة على النیابة العامة في حقهما مع إحالة الملفقیمتنصیب على إثر ذلك
من 39، الشيء الذي یعد خرقا لمقتضیات الفصل القیمتقرر خلالها حجز القضیة للمداولة دون انتظار جواب 

الذي یكون موطنه أو محل إقامته غیر معروفقانون المسطرة المدنیة الذي ینص على أنه یبحث القیم عن الطرف
.للدفاع عنه ات والمعلومات ویقدم كل المستندبمساعدة النیابة العامة والسلطات الإداریة

من قانون المسطرة المدنیة هي واجبة الاتباع 39وحیث إن إجراءات القیم المنصوص علیها في الفصل 
.حسب التسلسل الوارد به وعدم مراعاتها یشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع ، یكون الحكم المتخذ معه باطلا

فإن محكمة هاوبتت في موضوعفي الدعوىتنفدت سلطتهاوحیث إنه لما كانت محكمة الدرجة الأولى قد اس
من 146الاستئناف لا ترجع إلیها الملف وإنما تتصدى وتبت بدورها في موضوع الدعوى، عملا بمقتضیات الفصل 

وجب علیها أن محكمة الاستئناف الحكم المطعونإذا أبطلت أو ألغت قانون المسطرة المدنیة الذي ینص على أنه 
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تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فیها، لذلك یبقى دفع الطاعنین بإرجاع الملف الى المحكمة 
.التجاریة غیر منتج في النازلة ویتعین رده

أنهما موقعین من طرف المستأنفة نجاة یتبینمدلى بهما في الملف لوحیث إنه بالرجوع الى عقدي القرض ا
سبق أن تقدم به إلیه في المقال الافتتاحي للدعوى الذي برهن رسمي، وهو ما تمت الإشارة بصفتها ضامنة11

مما لا یمكن معه الحكم علیها بالأداء بصفة تضامنیة مع المدین الأصلي، وذلك باعتبار أن الأمر المستأنف علیه، 
ن المحكمة قد جانبت الصواب حینما قضت ذلك تكو وبیتعلق بكفالة برهن رسمي سن له المشرع مسطرة خاصة، 

بإبطال الحكم الأمر الذي یتعین معه التصریح ،-المستأنف–هبالأداء بالتضامن مـــــع المدعــــى علیــــعلیها
.عثمان وبعدم قبولها في مواجهة نجاة زوانات11المستأنف والحكم تصدیا من جدید بقبول الدعوى في مواجهة 

بیر السید الخالدین موضوع الدعوى، فقد أسفرت الخبرة المنجزة في النازلة من طرفوحیث إنه بخصوص 
، وبمبلغ درهم96.638,04مبلغ ب661بخصوص القرض رقم عبدالمجید الرایس على مدیونیة المستأنف 

.درهم309.234,92أي ما مجموعه 203درهم بالنسبة لحساب رقم 212.596,88
بها جاءت مستوفیة لشروطها الشكلیة ، خصوصا وأن الخبیر احترم مقتضیات وحیث إن الخبرة المأمور 

.من قانون المسطرة المدنیة ، ولذلك فهي سلیمة من هذه الناحیة63الفصل 
وحیث خلافا لما تمسك به المستأنف علیه من وقوع الخبیر في تناقض بین تحلیله للعملیات الحسابیة والنتیجة 

أن هذا الحساب لم یسجل أیة 661ین بالاطلاع على تقریر الخبرة انه بالنسبة للقرض رقم التي خلص إلیها، فإن الب
، وأنه بتاریخ 28/08/2002الى غایة تاریخ 01/03/1996عملیة دائنیة طوال الفترة الممتدة من تاریخ 

من رصید درهم ، وهو المبلغ الذي قام بخصمه500.000,00تم تسجیل عملیة دائنیة بمبلغ 29/08/2002
درهم وبالتالي 96.688,04في مبلغ 661الحساب لیخلص الى تحدید مدیونیة المستأنف بخصوص الحساب رقم 

.تقریره أي تناقض مما یدعیه المستأنف علیه یعتريلم 
وحیث إن ما توصل إلیه الخبیر في تقریره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إلیه بعد دراستها وتحلیلها، مما 

.ن معه اعتمادها والحكم وفق ما جاء فیهایتعی
.وینبغي الحكم بها من تاریخ الطلب.ع.ل.من ق871یجد سنده في الفصل وحیث إن طلب الفوائد القانونیة 

.مـدة الإكراه البدني في الأدنـىوحیث ینبغي تحدید 
.وحیث إن باقي الطلبات لیس لها ما یبررها وینبغي رفضها

.ر بالنسبةوحیث یتعین جعل الصائ

بـــابـــــــــــلهــذه الأس

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
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بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه والمقال الإصلاحيبق البت فیه بقبول الاستئنافس:في الشكــل
.12/01/2016المحكمة بتاریخ 

عثمان 11جزئیا وإبطال الحكم المستأنف والحكم من جدید بقبول الطلب شكلا في مواجهة باعتباره:الموضوعفي
عثمان لفائدة المستأنف علیه مبلغ 11وفي الموضوع بأداء المستأنف . وعدم قبوله في مواجهة نجاة زونات

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحدید مدة الإجبار في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة 309.234,92
.ورفض باقي الطلبات

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس         



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/06/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.في شخص ممثلها القانوني اوطوموبیل11شركة : بیـــــــــــــن 

.الأستاذ محمد فخار المحامي بهیئة الدار البیضاءینوب عنها 
من جهةمستأنف علیها و فةمستأنبصفتها 

.القانونيفلاحي للمغرب ش م   في شخص ممثلهالقرض ال:  ن ـــــــــــــوبی
.الرباط –بساحة العلویین : الكائن مقره الاجتماعي

.الأستاذتان بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي الحسیني المحامیتان بهیئة الدار البیضاءتنوب عنه 
.من جهة أخرىومستأنفا علیها مستأنفبصفته 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3366: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ

2016/8222/3813: ملف رقم
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.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على 

22/05/2017وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیھ و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

مسجل ومؤدى عنھ بتاریخ استئنافيبمقال بواسطة نائبھا"اونیفیر فوتورا اوطوموبیل"شركة تقدمت حیث

تحت عدد 20/04/16تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ  29/6/2016

ممثلھا القانوني لفائدة البنك المدعى القاضي  بأداء  المدعى علیھا في شخص6224/8210/15ملف عدد الفي 3951

درھم مع احتساب الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب الى یوم التنفیذ وبتحمیلھا الصائر في حدود 106.038,06مبلغ 

.المحكوم بھ 

یستأنف  16/9/2016یھ بمقال مسجل ومؤدى عنھ بتاریخ تالقرض الفلاحي للمغرب بواسطة نائبوحیث تقدم

.نفس الحكم المشار الى مراجعھ أعلاه أصلیا بمقتضاه 

:في الشكل

.بمقتضى القرار التمھیديبقبول الإستئنافین سبق البت فیھ حیث

:وفي الموضــوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیھ  ان المستأنف علیھ القرض الفلاحي للمغرب  تقدم بمقال 

والذي یعرض فیھ أنھ دائن للمدعي علیھا بما قدره 29/06/2015افتتاحي مسجل ومؤدى عنھ  بتاریخ   

بقي بدون أداء 31/05/2015درھم الممثل لرصید حسابھا السلبي حسب كشف حساب موقوف ب 1.349.722,86

فوائد ملتمسا لكل ذلك الحكم علیھا باداء المبلغ المذكور مع ال.و بأن جمیع المساعي الودیة حثھا على الأداء باءت بالفشل 

درھم كتعویض عن 15.000,00والضریبة على القیمة المضافة من توقیف الحساب ومبلغ %12القانونیة والبنكیة 

.التماطل والنفاذ المعجل والصائر

وعزز المقال بكشف حساب بالمبلغ المطالب بھ من صفحة واحدة وغیر مفصل، وإنذار بالأداء مع محضر تبلیغھ 

.نھا منذ مدةیفید أنھا انتقلت من عنوا

بحیث حضر بھا نائب المدعي وأكد 07/10/2015وبناء على إدراج القضیة بالجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

المقال بینما رجع مرجوع البرید المضمون المبعوث للمدعى علیھا بإفادة غیر مطلوب، وبذلك اعتبرت المحكمة القضیة 

.21/10/2015لسة جاھزة وحجزتھا للمداولة قصد النطق بالحكم بج

والذي قضى 1052تحت عدد 21/10/2015وبناء على الحكم التمھیدي الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ 

تمھیدیا بإجراء خبرة حسابیة اسندت للسید عبد الرحیم قطبي، والذي كلف بمھمة الإطلاع على ملف القرض أو فتح 

وإجراء محاسبة دقیقة - ان وجد-ق التقریر بنسخة منھحساب الناتج عنھ مبلغ الدین المطالب بھ مع ضرورة ارفا
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بخصوص المبلغ موضوع الكشف المدلى بھ بالملف وذلك بتحدید تاریخ حصره الحقیقي وإحالتھ على قسم المنازعات 

وتدقیق العملیات المدونة بھ والتي افضت للمبلغ المطالب بھ مع مراعاة دوریة والي البنك المغرب بخصوص الفوائد 

فخار محمد / تسبة، وقد انجز السید الخبیر مھمتھ بحضور طرفي الدعوى معا اذ توصل من نائب المدعى علیھا ذالمح

، وأكد الخبیر بعد تحلیل وثائق طرفي الدعوى أول عملیة 1996بنسخة طبق الأصل من مستخرج من الدفتر الكبیر لسنة 

درھم توالت العملیات لغایة 50.000,00بدائنیة 28/04/1992قیدت بحساب المدعى علیھا كانت یوم 

درھم وابتداءا من تاریخ المذكور لم تعد تقید بالحساب أي 91.983,30إذ سجل الرصید المدین بمبلغ 31/01/1996

عملیة فعلیة سواء في الضلع المدین وأصبح الحساب مجمدا ولم تقید  فیھ إلا الفوائد المترتبة عن الرصید المدین لیص ل 

1.250.739,56أي بفرق زائد قدره 31/03/2015درھم بتاریخ 1.349.722,86طالب بھ بالمقال وھو المبلغ الم

وأنھ حسب تصریحات البنك أن الحساب كان 31/03/2015إلى 01/01/96درھم یخص الفوائد فقط عن المدة من 

یلات بنكیة رسمیة من القرض والمدعة علیھا لم تستفد من تسھ1995یشتغل على فوائد دائنیة الى غایة شھر مایة 

، بحیث بقي الحساب یشتغل على 1995الفلاحي وان الرصید المدین ھو نتیجة سحب على المكشوف خلال شھر یونیو 

قواعد مدینیة وخلص في تقریره أن البنك لم یحترم مبدأ تصنیف القروض الى دیون منازع فیھا حسب قواعد وتنظیمات 

إحالة الحساب 31/01/1997إذ كان على البنك بتاریخ  06/12/1995ا ابتداء من بنك المغرب بدوریتھ المعمول بھ

1.243.684,80درھم وبذلك فالفرق بمبلغ 106.038,06الى فئة الدیون المنازع فیھا وكان الرصیج ساعتھا ھو 

.درھم ھو مجرد تراكمات فوائد مدینیة

الخبیر تجاھل طبیعة الدین وھو یتعلق بمجموعة من وبناء على تعقیب البنك بمذكرة بعد الخبرة جاء فیھا أن

وأنھا تسھیلات تخضع لقواعد خاصة إذ ما زالت تعتبر أموالا عمومیة وما زال تحصیلھا 1992تسھیلات الصندوق منذ 

المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي كما أن الخبیر أخطأ 99-15یخضع لمدونة تحصیل الدیون العمومیة طبقا للقانون رقم 

ي تأویل دوریة والي البنك والتي لا تعد نصا تشریعیا ولا تمنع البنك من الاستمرار في استخلاص الفوائد طالما أن ف

ت التي تؤكد على سریان .من م495المدین لم یبرئ ذمتھ من الدین أصلا وفائدة، وان خلاصة الخبرة خرقت الفصل 

لم یسدد، ملتمسا لكل ذلك صرف النظر كما ورد بالتقریر والأمر بإجراء الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك طالما ان الدین 

مضادة ، وفیما عدا ذلك الحكم وفق المقال وحفظ حقھ في الإدلاء بمستنتجاتھ على ضوء  الخبرة المنتظرة ، وعزز 

.قصد الاستئناس بھ657مذكرتھ بصورة قرار 

فیھا أن الفوائد البنكیة المطلب بھا، قد طالھا التقادم لكونھا وبناء على جواب المدعى علیھا بعد الخبرة بمذكرة جاء

وبأن الفوائد والضریبة على القیمة المضافة تتقادم بخمس سنوات وحول الكشف المستدل بھ غیر 1996ترجع لسنة 

ائد ت، وبأن الخبرة المنجزة غضت النظر على تقادم الفو.من م496و 492مفصل وغیر متوفر على شروط الفصلین 

وبذلك فھي غیر موضوعیة ملتمسة لكل ذلك أساسا الحكم برفض طلب لتقادم فوائد البنكیة والضریبة على القیمة المضافة 

.واحتیاطیا بإجراء خبرة حسابیة وحفظ حقھا في التعقیب علیھا بعد الإنجاز، وتحمیل المدعیة الصائر 

والذي استأنفتھ المستأنفة مركزة استئنافھا على الأسباب المسطریة صدر الحكم  المستأنف الإجراءاتاستیفاءوبعد 

: التالیة 
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الاستئنافأسباب
:شركة اونیفیر فوتورا اوطوموبیلفي استئناف 

درھم ناتج عن عدم 1.349.722,86ان المستأنف علیھ طالب العارضة بمبلغ أصلي یرتفع الى : التقادمحول 

5ه  وان ما یطالب بھ المستأنف علیھ قد طالھ التقادم استنادا على المادة ریتعبرصید حسابھا السلبي على حسب تسدیدھا ل

من مدونة التجارة  وكذا ما استقر علیھ العمل القضائي لمحاكم المملكة  وان العارضة أثارت الدفع بتقادم الفوائد البنكیة 

تقادم  ، وانھ اعتبارا للأثر لین الأصلي بدوره ى والحال ان الدوالضریبة على القیمة  المضافة أمام محكمة الدرجة الأول

الناشر للاستئناف تثیر العارضة الدفع بتقادم الدین الأصلي ذلك انھ طبقا لتقریر الخبرة في الموضوع یتبین انھ ابتداء من 

ح في عداد ة مما یدل على ان الحساب أصبیمدینیة او الدائنالحساب ایة عملیة سواء في اللم تعد تقید في 01/02/1996

1.349.722,86الحسابات المجمدة بحیث لم تعد تقید فیھ سوى الفوائد المدینیة المترتبة  على الرصید المدین للحساب 

درھم

فإن الحكم ،من ق م م59و50ھ وخرقھ للفصلین فساد تعلیل الحكم المطعون فیھ الموازي لانعدامحولو

المستأنف صادق على تقریر الخبیر السید  قطبي والحال ان العارضة التمست اجراء خبرة حسابیة بعد تعقیبھا على 

الخبرة المنجزة الا أن الحكم المطعون فیھ لم یستجب لذلك الطلب رغم وجاھتھ ولم یعلل سبب رفضھ وانھ كان حریا 

في عداد الحسابات المجمدة أثارة الدفع  بتقادم الدین الأصلي وھذا ما لم بالخبیر طالما انھ وقف على كون الحساب صار

من ق م م  كما جاء 59و50یقم بھ ، وانھ بقضائھ على ھذا النحو یكون الحكم المستأنف قد خرق في آن واحد الفصلین 

. صلي في قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حالیا  ، وان الخبیر لم   یشر الى تقادم الدین الا

وأساسا من حیث التقادم احتیاطیا الحكم برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیھ الحكم المستأنفلذلك إلغاءةملتمس

وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتھا على ضوء الخبرة خبرة حسابیةالصائر واحتیاطیا جدا الأمر بإجراء

.المضادة المنتظر الأمر بإجرائھا 

ونسخة طبق الأصل من الحكم القطعي من الحكم التمھیديالأصلنسخة طبقبالمقالوأرفقت

القرض الفلاحي للمغرب في استئنــــاف 
:حول ثبوت كون مستنتجات الخبرة جاءت مبھمة وغیر مرتكزة على أساس 

اعتمد ان الحكم المستأنف جزئیا ذلك : المستمد من تجاھل الخبیر المنتدب لطبیعة دین البنك العارض- 

ان أصل المدیونیة یتعلق بمجموعة من تسھیلات للصندوق قدمت مباشرة في الحساب يتقریر الخبرة الذي بمقتضاه تناس

البنكي للمستأنف علیھا وھذا ما یتبین من الكشوفات الحسابیة التي تشیر الى تسجیل العملیات الدائنة والمدینة مند سنة 

اي الصندوق –یھا بواسطة البنك  العارض  في إطاره التنظیمي السابق والتي استفادت منھا المستأنف عل1992

واخضع نشاطھا ومراقبتھا 1993باعتباره مؤسسة عمومیة والتي وقع إصلاحھا جزئیا سنة -الوطني للقرض الفلاحي 

فترة انتقالیة الى للمقتضیات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان وقد استفاد البنك العارض من تعلیق بعض  المقتضیات ك

1.03.211المتعلق باصلاح القرض الفلاحي المصادق علیھ بالظھیر الشریف 99.15ان إصلاحھ بمقتضى  القانون 
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بدأت  أنشطة تخضع للمقتضیات البنكیة 2006وبعد فترة انتقالیة اخرى وجیزة ومنذ سنة 2003نونبر 11بتاریخ 

نف علیھا شركة اونیفیر فیوترا وان ھذه التسھیلات  التي منحھا الصندوق وعلى ھذا الأساس تم تصنیف مدیونیة المستأ

الوطني للقرض الفلاحي سابقا للمستأنف علیھا التي یدیرھا القرض الفلاحي للمغرب حالیا تخضع لقواعد خاصة في 

.ل الدیون العمومیةضع لمدونة تحصیتدبیر القروض لكون مدیونیتھا ما زالت تعتبر أموالا عمومیة ومازال استقاؤھا یخ

ان الحكم المستأنف اعتبر جزئیا ما جاء :المستمد من سوء التأویل الخاطئ لدوریة والي بنك المغرب- 

Y 651في مستنتجات الخبیر وسایره بخصوص النقطة المتعلقة بأنھ كان یتعین على البنك العارض إحالة الحساب عدد

الى فئة حسابات الدیون المنازع فیھا وذلك بتاریخ لفي اسم شركة اونیفیر فوتورا اوطوموبی0407192

وانھ بذلك یكون السید الخبیر ومعھ الحكم المستأنف حالیا قد أساءا فھم مقتضیات دوریة والي بنك 31/01/1997

تھ المغرب وھذا الصدد الجدیر بالتذكیر ان الرسالة الجوابیة الصادرة عن بنك المغرب موجھة لأحد المحامین في تساؤلا

حول الدوریة   وانھ یستفاد من ھذه  الرسالة ان تصنیف الدیون المتعثرة لا یبرئ ذمة المدین وان   دوریة والي بنك 

المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وتجمید الحساب داخل اجل سنة من تسجیل آخر عملیة أداء  وانھ بذلك سیتضح للمحكمة ان 

ة العارض خصوصا وانھ اعتمد على سوء تاویلھ وفھمھ الخاطئ لدوریة والي بنك الحكم الابتدائي قد اساء احتساب مدیونی

المغرب  وانھ فضلا عن ذلك فان دوریة والي بنك المغرب لیست نصا تشریعیا كما ان بنك المغرب أصدرھا لغرض 

ي ھذه الدوریة بالعلاقات تنظیم العلاقة بین البنك وسلطة الاشراف علیھ وھي بنك المغرب ووزیر المالیة ولا تتعلق بالتال

بین البنك وزبنائھ لان ھذه العلاقة تخضع للنصوص  التشریعیة الجاري بھا العمل  وانھ لعل محكمة النقض حسمت في 

.292/3/1/2005في الملف عدد 601تحت عدد 30/04/2008ھذه النقطة وذلك في قرار صادر عنھا بتاریخ 

:من إیقاف احتساب الفوائد البنكیةفیما قضى بھ مصادفة الحكم المستأنف للصوابعدمحول 

جزئیا حینما قضى برفض طلب العارض الرامي الى الحكم بالفوائد البنكیة لما بعد تاریخ المستأنفالحكمان 

معللا ذلك بعدم احترام البنك العارض لدوریة والي بنك المغرب بخصوص تاریخ حصر الدین ومدة 31/01/1997

جزئیا ان الدوریة الأنفة لمستأنفاوانھ خلافا  لما نعاه الحكم . عد تجمید الحساب عن الحركیة احتساب الفوائد بنسبة ب

سریان الفوائد وھذا ما أكده الاجتھاد القاضي  الصادر عن إیقافالذكر تتعلق بتكوین مؤونات عن الدیون المتعثرة ولیس 

. محكمة النقض

الحكم المستأنف جزئیا حالیا لم من مدونة التجارة فان497و495الحكم المستأنف لمقتضیات المواد خرقحول 

من م ت على اعتبار ان كل دین لم یتم اداؤه في حینھ تترتب فوائد تنضم لراسمالھ وتنتج 497تزم  بمقتضیات المادة یل

فوائد ویكون بھذا  قد قلص من دین البنك دون وجھ حق  وھذا ما أكدتھ محكمة النقض  في قرار تحت عدد الأخرىھي 

،1621/3/2010في الملف عدد 05/05/2011الصادر بتاریخ 657

من مدونة التجارة التي تؤكد صراحة على انھ 495ثانیة فان الحكم المستأنف خرق مقتضیات المادة ومن جھة

تسري الفوائد بقوة القانون البنك العارض طالما ان المدین لم یسدد ما ھو متخلذ بذمتھ  وھذا  النص یطبق ویرجع دوریة 

ي في حین الدوریة تبقى نصا تنظیمیا والنص التشریعي مقدم عن النص والي بنك المغرب لان ھذا النص ھو نص تشریع
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البنك العارض في أحقیةالتنظیمي وانھ  بذلك یكون الاتجاه الذي صار علیھ الحكم المستأنف خاطئا بخصوص عدم 

احتساب من مدونة التجارة تخول للعارض 495احتساب الفوائد، ذلك ان العبارات الصریحة التي صیغت بھا المادة 

، وانھ ترتیبا لى القواعد العامة كما سبق بیانھالفوائد بقوة القانون طالما ان المدین لم یبرء ذمتھ، وھذا النص خاص یقدم ع

على ما تقدم یكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب بالمصادقة على تقریر الخبرة المعینة التي أساءت تطبیق دوریة 

من مدونة التجارة والتي تعطي كامل الحق للبنك العارض في احتساب 497و495والي بنك المغرب والنصوص 

.الفوائد بقوة القانون

انھ سبق للعارض ان تقدم بمستنتجاتھ بعد الخبرة خلال المرحلة الابتدائیة واثأر : حول ضرورة إجراء خبرة جدیدة 

قریر الخبیر عبد الرحیم قطبي مع الأمر بإجراء من خلالھا مجموعة من الدفوع القانونیة التمس بناءا علیھا استبعاد ت

خبرة مضادة تعھد لخبیر مختص في المیدان البنكي لیقوم بنفس المھمة وان محكمة الدرجة الاولى لم تعر ملتمسات 

.العارض اي اھتمام ولم تجب عنھا 

رض الواردة في مقالھ اوبعد التصدي أساسا الحكم وفق مطالب البنك العالحكم الابتدائي لذلك یلتمس إلغاء 

وحفظ خبراء مختصین في المیدان البنكيتعھد لخبیر او ثلاثةالحكم بإجراء خبرة حسابیة جدیدةواحتیاطیا الافتتاحي 

.حق العارض في التعقیب على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائھا 

جوابیة مع ملتمس الضم  جاء فیھا أدلى القرض الفلاحي للمغرب  بواسطة نائبیھ بمذكرة 17/10/2016وبجلسة 

:مایلي 

من مدونة التجارة واستدل 5قد طالھ التقادم استنادا للمادة المستأنفحول عدم جدیة الدفع بالتقادم فان ما یطالب بھ 

باجتھادات قضائیة كما أكد على ان تقریر الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائیة یشیر على انھ  ابتداء من 

أصبح في لم تعد تقید في الحساب ایة عملیة فعلیة سوء في مدینیتھ او دائنیتھ مما یدل على ان الحساب  01/02/1996

ھدد الحسابات المجمدة بحیث لم تعد تقید فیھ سواء الفوائد المدینیة المترتبة على الرصید المدین للحساب 

وان 31/03/2015فان تاریخ وقف الحساب لم یمكن الا بتاریخ المستأنفةدرھم وانھ خلافا لمزاعم 1.349.722,86

ونة التجارة یحتسب من تاریخ وقف الحساب  من طرف البنك امد التقادم المنصوص علیھم في المادة الخامسة من مد

ولیس من آخر عملیة تمت بھ وان ھاذ ما كرسھ الاجتھاد القضائي لمحكمة النقض في قرارات عدیدة   وبالتالي یبتدئ 

.31/03/2015تاریخ احتساب امد التقادم في نازلة الحال من 

: من ق م م 59و50ین حول عدم جدیة الدفع بخرق الحكم المستأنف للفصل

من ق م م لأنھ لم یستجب 59و50فان المستأنفة زعمت على ان الحكم المستأنف خرق مقتضیات الفصلین 

لملتمس إجراء خبرة حسابیة ثانیة ولمصادقتھ على تقریر الخبیر قطبي الذي لم یشر الى تقادم الدین الأصلي وان البنك 

خبرة حسابیة ثانیة یدخل في سلطتھا إجراءان قبول او رفض  المحكمة  لطلب العارض یرى من الافید تذكیر المستأنفة 

.التقدیریة ھذا من جھة 
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أخرى فان الخبرة لیست حقا مطلقا للأطراف یتعین الاستجابة الیھا كلما طلبوا ذلك وإنما ھو إجراء وانھ ومن جھة

ومستنداتھا ما یكفي لتكوین قناعتھا للفصل في تملك المحكمة حق عدم الاستجابة الیھ متى وجدت في أوراق الدعوى 

النزاع دون اللجوء الى ھذا الإجراء وان ھذا ھو الاتجاه الذي نحت الیھ محكمة القانون في قرار مبدئي صادر بتاریخ 

لذلك یلتمسالحالة ،، وانھ تجدر الإشارة الى ان المستأنفة لم تدل بما یفید أنھا  قامت بأداء الأقساط05/01/2005

اونیفیر بالأمر بضم الاستئناف المقدم من طرف القرض الفلاحي للمغرب ، والقول ان الاستئناف المقدم من طرف شركة 

، والحكم وفق ما ورد في المقال بعین الاعتبار لا یرتكز على أساس  والحكم برده وعدم أخذهفوتورا اوطوموبیل

اونیفیر فوتورا اوطوموبیلر الاستئنافین على عاتق شركة الاستئنافي المقدم من طرف القرض الفلاحي وترك صائ

.وأدلى بنسخة من المقال الاستئناف المقدم من طرف البنك 

بمذكرة تعقیبیة جاء فیھا  انھ حول التقادم اونیفیر فوتورا اوطوموبیلأدلى نائب شركة 31/10/2016وبجلسة 

ھا بمجموعة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى دون ان فان العارضة سبق ان دفعت   بالتقادم ودعمت  دفع

تتمكن المستأنف علیھا من الرد على ھذا الدفع الجدي والحاسم واكتفت بالقول ان وقف الحساب كان بتاریخ 

عكس ما یتبین من وثائق الملف  وما أدلي سابقا من طرف العارضة  وفیما یتعلق بالدفع بخرق 31/03/2015

من ق م م فان المستأنف علیھا زعمت على ان العارضة طالبت بإجراء خبرة حسابیة ثانیة 59و50لفصلین المستأنف ل

وعللت مزاعمھا على ان المحكمة لھا السلطة التقدیریة في الاستجابة لھذا الطلب وانھ لا تختلف العارضة على ھذا ولكن 

سید الخبیر لنقطة حسابیة وحاسمة  الا وھي تقادم الدین ما كان وراء سبب طلب إجراء خبرة حسابیة ثانیة ھو إغفال ال

الأصلي  وان طلب  العارضة كان مبررا ووجیھا حینما غفل السید الخبیر تلك النقطة وانھ بدونھا لن یمكن ان تكتمل 

.  قناعة المحكمة 

.ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف  فیما قضى بھ الحكم وفق المقال الاستئنافي 

القرض الفلاحي للمغرب برسالة تأكید ما سبق  ویلتمس من خلالھا الحكم وفق ى أدل21/11/2016وبجلسة 

.محرراتھ 

:بمذكرة جوابیة عرض من خلالھا  ما یلياونیفیر فوتورا اوطوموبیلوبنفس الجلسة أدلى نائب شركة  

:حول ثبوت كون مستنتجات الخبرة حاءات مبھمة 

الخبرة تناسى ان أصل مدیونیة یتعلق بمجموعة من تسھیلات الصندوق التي ان زعم المدعي على ان تقریر 

قدمت مباشرة في حساب البنكي للمستأنف ، كما زعم ان الخبرة جاءت مجانبة للصواب حینما تجاھلت بان القرض كان 

میة وتخضع قواعدھا یخضع لقواعد خاصة متعلقة بالمؤسسة السابقة  وانھ أضاف ان الأموال الممنوحة تعتبر أموالا عمو

اعتبر 17/10/2016وانھ بالرجوع  للمذكرة  الجوابیة  المدلى بھا في جلسة تحصیل الدیون العمومیةلمدونة 

المستأنف بان الخبرة جاءت معقولة في مضمونھا وان المحكمة اقتنعت بھا بكون ان الخبرة كانت كافیة للبث في الطلب 

:المغرب حول التأویل الخاطئ لدوریة بنك 

)عاب على ان السید الخبیر اخطأ عندما اعتبر انھ كان یتعین على البنك إحالة الحساب عددان المستأنف

0407192y651 ) وان دفع المستأنف 31/01/97في اسم الشركة العارضة الى فئة حساب المنازع فیھا بتاریخ
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تكوین : د المحاسبین مفادھا بان تصنیف الدیون ھو موجھة لأح649/2004برسالة صادرة عن بنك المغرب تحت  رقم 

مؤونات كافیة لتغطیة المتعثر منھا وبین إعفاء المدینین من قسط دیونھم وانھ یكون معھ ھذا الدفع بدون جدوى لان في 

المدین إقفال وتجمید الحسابات داخل اجل سنة من آخر عملیة ولیس إعفاء ( مغزى دوریة بنك المغرب تفید : ھذه الحالة 

في قسط من دیونھا، وان ما جاء في ھذا الدفع یكون سوى تحریف للدوریة مبنیة على رسالة الجواب والتي لا تفید 

الحكمة في أي شيء  حیث دوریة بنك المغرب واضحة فیما جاءات بھ ولا تحتاج لأي تأویل آخر

:الفوائد البنكیة حول عدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب فیما قضى بھ من إیقاف احتساب

ان  نعي المدعى على ان الحكم جاء مجانبا للصواب حین قضى على ان البنك ملزم بحصر الدین ومدة احتساب 

وانھ وجب التذكیر 31/01/97لغایة 01/02/96الفوائد سنة بعد  تجمید الحساب عن الحركیة والدین كان ابتداءا من 

العارضة حیث تلزم على أي حال البنك بتجمید أي حساب عن الحركیة بعد سنة بان الدوریة التي یدفع بھا المدعى لصالح

من توقفھ وحصر الدین وحده احتساب الفوائد البنكیة  مضیفا  بان الدوریة وجب على البنوك التقید بھا وذلك لاحترام  

.لمؤسسات  العالمیة الشروط التقنیة والمالیة المسیرة للمؤسسات المالیة كما تعھد بذلك  بنك المغرب مع ا

:التجارةمنة مدونة 497و495حول خرق الحكم المستأنف مقتضیات المواد 

من م ت  وانھ أضاف  على ان 497ان نفي المدعى على ان الحكم المستأنف جزئیا لم یلتزم بمقتضیات المادة 

والي بنك المغرب ولكن لزم التذكیر ان من مدونة التجارة تعتبر نظاما تشریعیا  ویمكن تقدیمھا على دوریة 495المادة 

الغرض بالدوریات ھو في الأول تنظیمي والثاني لفھم بعض الأوامر الغیر الواضحة وحیث یعتبر ھذا إقرارا ضمنیا 

.للمدعي یبرئ ذمتھ فیما یخص عدم أحقیة لبنك العارض في احتساب الفوائد 

:حول ضرورة اجراء خبرة جدیدة

خبرة جدیدة لتوضیح الأمر وذلك لاستبعاد تقریر الخبرة المقدمة في المرحلة الابتدائیة ان المستأنف تقدم بطلب

خبرة یدخل في سلطتھا ھذا من جھة إجراءوان العارضة ترى من الأفید بذكر المدعى ان قبل او رفض المحكمة لطلب 

تملك المحكمة إجراءھو وإنماا ذلك فان الخبرة لیست حقا للأطراف یتعین الاستجابة الیھا كلما طلبوأخرىومن جھة 

حق عدم الاستجابة الیھ متى وجدت في اوراق الدعوى ومستنداتھا ما یكفي لتكوین قناعتھا للفصل في النزاع دون اللجوء 

.الى ھذا الإجراء  

م والحكم برده وعدأساسلذلك تلتمس الحكم ان الاستئناف المقدم من طرف بنك القرض الفلاحي لا یرتكز على 

.أخذه بعین الاعتبار 

اونیفیر فوتورا اوطوموبیلحضرھا نائب المستأنفة شركة 21/11/2016وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 

منھا وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة القرض الفلاحي للمغرب وتسلم نسخة من مذكرة التعقیبنائبة المستأنف و

.19/12/2016مددت لجلسة 5/12/2016

الاطلاع على وثائق الملف وعلى قصد القاضي بإجراء خبرة حسابیة 1034وبناء على القرار التمھیدي رقم 

الوثائق والمستندات التي سیتم الإدلاء بھا من قبل الطرفین  وعلى الدفاتر التجاریة للطرفین وعلى ضوئھا تحدید مبلغ 
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التاریخ المحدد في سنة  تحتسب من آخر  عملیة الى غایة الدین المتخلذ بذمة شركة اونفیر اوطوموبیل أصلا وفوائد 

.مسجلة في الضلع الدائن للحساب البنكي

مذكرة بعد الخبرة مع الأمر بإجراء خبرة مضادة  المدلى بھا  من طرف نائبة المستأنف علیھا بجلسة البناء على و

وغیر دقیق وانھ اعتمد في استنتاجاتھ على تأكید عاما جاء انھ ةانھ یعاب على تقریر الخبیرجاء فیھا 08/05/2017

وانھ یتضح بشكل جلي ان الخبیر ، للبطلانھما جاء  في الخبرة التي تمت في المرحلة الابتدائیة  الشيء الذي یعرض

أن المنتدب أساء تأویل دوریة والي بنك المغرب بصفة عامة وللفصل السابع منھا بصفة خاصة ولعل ما یؤكد ذلك  ھو 

نك المغرب نفسھ المصدر للدوریة المطبقة من طرف الخبیر بطریقة خاطئة اذ أن البنك المذكور حسم ھذه الاشكالیة ب

موجھة لاحد المحامین والتي أكد من خلالھا ان 649/2004بصفة نھائیة عندما أورد في رسالة صادرة عنھ تحت  رقم 

مل الرقابي الذي یقوم بھ بنك المغرب تجاه المؤسسات الائتمانیة عملیة تصنیف الدیون المشار إلیھا في الدوریة تھم الع

برئ ذمة المدین وان دوریة والي بنك ان تصنیف الدیون المتعثرة لا تھا أیضاولیس ھذه الاخیرة وزبنائھا ،وانھ یستفاد من

الفوائد المترتبة عن الدیون المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وتجمید الحساب داخل اجل سنة من تسجیل آخر عملیة اداء وان 

الحال، وانھ فضلا عن ذلك  فان من حق البنك المطالبة بھا إما حبیا او عن طریق القضاء كما ھو الحال بالنسبة لنازلة

بنك المغرب اصدر ھذه الدوریة لغرض تنظیم العلاقة بین البنك وسلطة الاشراف علیھ ، وان السید الخبیر وبالرغم من 

مستندات البنك وعلى جمیع الوثائق المتوفرة لدى الطرفین الا انھ لم ي ألزمھ بالاطلاع على الوثائق وھیدان القرار التم

ن الاعتبار اثناء انجاز المھمة المسندة الیھ وانھ واصل تفسیره الخاطئ لدوریة والي بنك المغرب یعبیناقشھا ولم یأخذھا

یونیة دون الاخذ بعین الاعتبار الفوائد المحتفظ بھا والمطالب بھا من ولم یكتفي بحصر المدیونیة بل تجاوز ذلك وحدد المد

من دوریة والي بنك المغرب، كما ان 29طرف البنك المستأنف علیھ وبذلك یكون الخبیر قد خرق مقتضیات الفصل 

عرضا للبطلان ، التأویل الخاطئ لدوریة والي بنك المغرب جعل الخبیر یحدد المدیونیة بشكل خاطئ ویجعل من تقریره م

وانھ ما یمكن استنتاجھ ان ھناك فرق شاسع بین مبلغ المدیونیة المصرح بھا من طرف البنك المعززة بالوثائق 

یؤكد بجلاء ان وھو ما المحاسباتیة المستخرجة من الدفاتر التجاریة للبنك الممسوكة بانتظام وبین ما توصل الیھ الخبیر 

ین للقیام بالمھمة التي انتدب من اجلھا، وانھ من حیث تناقض بین اجزاء موضوعیة اللازمییلتزم الحیاد والھذا الاخیر لم

من خلال نفس الكشوف الحسابیة التي اعتبرھا مبھمة ص في نفس التقریر على انھ تبین لھتقریرالخبرة فان الخبیر خل

الخبیر یعد خطأ تقنیا لا یمكن التجاوز عنھ وان المحكمة لا یمكن ان تعتمد على خبرة حیسوبیة متناقضة  وان ما قام بھ 

ذلك انھ یجب علیھ ان یقوم بخبرتھ بناء على اسس صحیحة وواضحة  وغیر متناقضة وكذلك فان تقریر الخبیر خلص 

ایضا الى عدم استحقاق البنك العارض لأصل الدین مع العلم انھ لم یبرر موقفھ فقد اكتفى بالقول ان الحساب البنكي 

محمد عدم أخده بعین لیھا المفتوح لدى البنك قد توقف عن الحركیة وانھ یعاب على السید الخبیر بولعجینللمستأنف ع

الاعتبار بعد المعطیات الفنیة والتقنیة المثارة من طرف البنك العارض ابتدائیا واستئنافیا والتي لھا تأثیر كبیر في احتساب 

ومبلغھا ذات خصوصیة كبیرة والتي سبق للبنك المستأنف علیھ ان شرح مبلغ المدیونیة  باعتبار ان طبیعة المدیونیة 

وبإسھاب الاسس الصحیحة المعتمد علیھا في احتسابھ لأصل المدیونیة ، وانھ بخصوص جھل السید الخبیر بطبیعة 

اسطة القرض الفلاحي وخصوصیتھ  فان  أصل المدیونیة التي استفادت منھا الشركة بغرض تمویل حاجیاتھا وذلك بو
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لم یأخذ بعین بالاعتبار طبیعة  القرض ،الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا كمؤسسة عمومیة ومن جھة اخرى

واخضاع نشاطھ ومراقبتھ 1993الفلاحي كمؤسسة اذ تؤكد انھ على الرغم من الاصلاح الجزئي الذي عرفھ البنك سنة 

نھ استفاد من تعلیق تطبیق بعض ھذه المقتضیات كفترة انتقالیة ا فاشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتھللمقتضیات المتعلقة  بن

المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي المصادق علیھ بالظھیر الشریف رقم 99.15الى ان تم إصلاحھ بمقتضى القانون رقم 

ة تخضع بدأت انشط2006وبعد ذلك بعد فترة انتقالیة اخرى وجیزة ومند سنة 2003نونبر 11بتاریخ 1.03.211

للمقتضیات البنكیة وذلك لمراقبة بنك المغرب وللمراقبة المالیة وغیرھا من الواجبات المترتبة عن المؤسسات البنكیة  

وناتج عن عدم تسدیدھا لرصید 31/03/2015ان دین العارضة ثابت لا محالة بمقتضى كشف الحساب الموقوف في ،و

ان أصل المدیونیة یتعلق بمجموعة من تسھیلات الصندوق ،وھم در1.349.722,86حسابھا السلبي الذي یصل الى 

ان استفادة المستأنف علیھا من تسھیلات ،و والتي قدمت من طرف البنك العارض في حساب البنكي للمستأنف علیھا 

الصندوق كانت في الاطار التنظیمي السابق للبنك العارض  اي الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الشيء الذي یجعل

التسھیلات الممنوحة للمستأنف علیھا من طرف القرض الفلاحي تخضع لقواعد خاصة في تدبیر القروض لكون مدیونیتھا 

مازالت تعتبر أموالا عمومیة ومازال استیفاؤھا یخضع لمدونة تحصیل الدیون العمومیة وتتمتع بامتیاز عام بعد دیون 

القرض الفلاحي الشيء الذي یتبین معھ ان اعتبار الخبیر التوقف المتعلق بإصلاح99.15الخزینة وذلك تبعا للقانون 

لھ من الصحة وكان من الواجب سعن الحركیة مبرر لعدم استحقاق البنك العارض لمبلغ الدین المطالب بھ ھو لا اسا

طرق لھا من طرف على الخبیر التدقیق والتوسیع بكل فنیة ودقة في ھذه الأمور التقنیة والتي یؤدي تناسیھا واغفال الت

ان الخبیر خلص فاستحقاق البنك العارض للفوائد  وفیما یخص الخبیر الى تضییع حقوق العارضة المستحقة بقوة القانون

للفوائد لتوقف الحساب البنكي للمستأنف علیھا عن الحركیة وبالتالي توقف ھذا الاخیرفي تقریره الى عدم استحقاق 

أولا ان السید الخبیر قد جانب الصواب لبعض المقتضیات م یبرر موقفھ ولم یعللھ علم انھ لاحتساب الفوائد البنكیة مع ال

كتاریخ لحصر الحساب وعلى اساسھ اوقف احتساب الفوائد فقام بالإسقاط 31/12/1996القانونیة اذ انھ حدد تاریخ 

ل المبادئ والقواعد البنكیة  المعمول  بھا في الكلي سواء التي تمت محاسبتھا او الفوائد المحتفظ بھا وھو ما یعد خرقا لك

المؤرخة في 2002/ج/ 19ھذا الإطار ذلك ان الإطار القانوني المنظم لھذه العملیة جاءت بھ دوریة بنك المغرب رقم 

المتعلقة بمراقبة مؤسسة الائتمان وھي تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازیة  لكیفیة التعامل مع 23/12/2002

والتي أعطت للبنك الحق في الاستمرار باحتساب " مؤونة –احتیاطي " المتعثرة والمیؤوس منھا تغطیتھا بمدخر الدیون

من مدونة التجارة 495الفوائد البنكیة ولو تم ترصیدھا ثانیا ان البنك العارض مستحق للفوائد بناء على مقتضیات المادة 

لساعة بما یفید تسدیدھا لما ھو متخلذ بذمتھا  ثالثا ان البنك العارض علاوة على ان المستأنف علیھا لم تدل الى حد ا

كل دین لم یتم اداؤه في حینھ تترتب من مدونة التجارة على اعتبار ان497مستحق للفوائد بناء  على مقتضیات المادة 

ائد بناء على الاتفاق العقدي رابعا ان البنك العارض مستحق للفوالمال وتنتج ھي الاخرى فوائد  ،عنھ فوائد تنضم لرأس

خامسا ان البنك العارض مستحق للفوائد بناء على موقف بنك المغرب في ھذا الصدد  ،المستأنف علیھاوبین  ھالمبرم بین

وان السید الخبیر یكون بتقریره المعیب یكون قد قلص من مبلغ المدیونیة المطالب بھ من طرف البنك العارض والمتخلذة 

.نف علیھا دون وجھ حقبذمة المستأ
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لذلك یلتمس الأمر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السید بولعجین والأمر بإجراء خبرة مضادة  وفیما عدا ذلك 

.الحكم وفق كل وا ورد في المحررات السابقة للبنك  وحفظ حق العارض في الادلاء بمستنتجاتھ 

تأكد فیھا ما سبق 22/05/2017المستأنفة المدلى بھا بجلسة وبناء على مذكرة تعقیبیة المدلى بھا من طرف نائب 

.08/05/2017وبسطتھ بمذكرتھا التعقیبیة  المدلى بھا بجلسة 

بمذكرة  جاء فیھا  انھ بالرجوع الى استنتاجات شركة  المستأنفة نائبة  المستأنف علیھ أدلت22/5/2017وبجلسة 

زاعم التي سبق للبك العارض ان أجاب عنھا ابتدائیا واستئنافیا  و سیتبین للمحكمة أنھا قامت  بتكرارا نفس الم

قانوني وواقعي سلیمین وانھ من سالاستنتاجات التي تقدمت بھا لا یمكن أخدھا بعین الاعتبار لعدم ارتكازھا على أسا

ي معدة وفق الكیفیات ان الكشوفات الحسابیة المدلى بھا من طرفھ تعد نظامیة وھمنجھة  یود المستأنف علیھ التأكید 

القضائي باعتبارھا وسائل  ي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال المحددة بمنشور والي بنك المغرب  بعد استطلاع را

تدعي المستأنفة في معرض مستنتجاتھا على ضوء الخبرة بتقادم طلب ، إثبات بینھا وبین عملائھا وانھ من جھة اخرى 

من مدونة التجارة مشیرة الى انھ وطبقا لتقریر الخبرة یتبین انھ ابتداءا من 5ادة العارض مستندة في ذلك الى الم

لم تعد في حسابھا ایة عملیة سواء في المدینیة او الدائنیة مما یدل على ان الحساب أصبح في عداد 31/12/1995

.الحسابات المجمدة 

الأمر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة لتمس الأمر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات المستأنفة ولذلك ت

السید بولعجین والامر بإجراء خبرة مضادة والحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة وحفظ حق المستأنف علیھ في 

.الادلاء بمستنتجاتھ  على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائھا 

ا الطرفین وادلیا بمذكرة تعقیب وتقرر حجز وحضرھا نائب22/05/2017وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 

.5/06/2017الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

موبیل ستئناف شركة  اونیفیر فوتورا اطوفي ا

حیث استندت المستأنفة  في استئنافها  على مجموعة  من الدفوع  من ضمنها  الدفع الرامي الى التصریح  بتقادم  
ید فیه  ایة عملیة  دائنة  لى اعتبار  ان الحساب  لم تعد  تقالتجارة  عمدونةمن 5الدین  استنادا  الى مقتضیات  المادة  

.1996او مدینة  منذ سنة  

ا  ملمحكمة  باجراء  خبرة  حسابیة  على الدفاتر التجاریة  للطرفین  وعلى الوثائق  التي  بحوزتهوحیث امرت  ا
وكذا  وثائق  الملف  وعلى ضوئها  تحدید   مبلغ  الدین  أصلا  وفوائد  الى غایة  التاریخ  المحدد  في سنة  تحتسب  

.من تاریخ  اخر عملیة  مسجلة  في الضلع الدائن  للحساب
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في نهایة  شهر  كانتیث خلص  التقریر  الى كون  اخر عملیة  مسجلة  في الضلع  الدائن  للحساب  وح
.درهم106038,06أصبح 31/12/1996وان الرصید  السلبي  للحساب  سنة بعد ذلك  أي في  1995دجنبر  

أضحت134.12ون  رقم  سخها  وتعویضها  بمقتضى القانمن مدونة  التجارة  بعد ن503ة  وحیث ان الماد
جب ان  یوضع  حد للحساب  المدین بمبادرة  من البنك  اذا توقف  الزبون  عن ص في فقرتها  الثانیة  على أنه  یتن

واستنادا  على هذه المقتضیات  فان  حساب  ,  من  تاریخ  اخر عملیة  دائنة  مقیدة  بهتشغیل  حسابه  مدة سنة 
عملیة  في الضلع   الدائن  أیةمادام انه  لم یشهد 31/12/1996انون  قد اقفل  بتاریخ المستأنفة  یكون  وبقوة  الق

.حسب تقریر  الخبرة31/12/1995منذ  

من مدونة التجارة  فإنه  تتقادم  الإلتزامات  الناشئة  بمناسبة عمل تجاري  بین 5وحیث  إنه وحسب  المادة 
وفي الحسابات  الجاریة  ,  بمضي  خمس  سنوات  ما لم توجد  مقتضیات  خاصةالتجار  أو بینهم  وبین غیر  التجار 

وفي نازلة الحال   فهذا  ,  والتي  یدخل  الحساب البنكي  بالإطلاع  في خانتها فالتقادم یسري  من تاریخ  حصر الحساب
طاله   التقادم  لمضي مدة  وبذلك  فإن  الدین  یكون  قد حسبما  تم توضیحه  أعلاه 31/12/1996التاریخ  هو 

وبذلك  , للتقادمالقاطعةتخللها  أي اجراء  من  الإجراءات یدون ان خمس سنوات  عن تاریخ  حصره  بصفة  قانونیة 
فالدفع  بالتقادم  یكون  مؤسسا  على سند  قانوني سلیم  مما یستدعي  اعتبار  الإستئناف  والحكم  بالغاء  الحكم 

.المستأنف  والتصریح  من جدید  برفض الطلب

.وحیث  تتحمل المستأنف علیها الصائر

في استئناف  القرض الفلاحي  للمغرب

الیه  من الغاء الحكم  المستأنف والحكم  من جدید  توما خلصأعلاهت  المحكمة حیث انه بالنظر  لتعلیلا
برفض الطلب  فان استئناف  شركة  القرض الفلاحي  للمغرب  یبقى بدون  اساس  مما یستدعي  رده وابقاء  الصائر  

.على رافعه
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافینبقبولفیهالبثسبق:في الشكــل

.رافعهعلىصائره ابقاءمعللمغربالفلاحيالقرضاستئنافبرد:في الموضوع

والطلببرفضجدیدمنالحكموالمستانفالحكمالغاءواوطوموبیلفوتورااونیفیرشركةاستئنافاعتبارو
.الصائرعلیهاالمستانفتحمیل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة17/04/2017:بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
للمغرب القرض الفلاحي :بین 

شركة مجهولة الاسم في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري 
زنقة أبو فارس المریني الرباط   28: مقره الاجتماعي 

ة الدار البیضاءأبهیتانالمحامیبسمات و شریكتها الأستاذتانینوب عنه 

من جهة بوصفه مستأنفا

طیب 11:وبین

.من جهة أخرىعلیه مستأنفابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3175: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
22/05/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.المداولة طبقا للقانونوبعد 
بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بواسطة دفاعهبه المستأنفمبناء على المقال الاستئنافي الذي تقد

تحت 20/09/2016بتاریخ بالرباط الصادر عن المحكمة التجاریة الحكمبمقتضاه ستأنفیالذي و 22/12/2016
الشكل بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على والقاضي في 1973/8201/2016في الملف التجاري عدد 2596عدد 

.عاتق رافعته 

في الشكـــل

إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفین مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانونيحیث 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

في الموضــوعو

تقدم بمقال لدى –حالیاالمستأنف–القرض الفلاحي المدعيأنحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف 
أن الرصــید المــدین لحســاب المــدعى علیــه المفتــوح لــدى عــرض فیــه 07/07/2015بتــاریخ بالرباطالمحكمــة التجاریــة 

رغـم  جمیـع المحـاولات الحبیـة ملتمسـا الحكـم علـى درهم تخلف المدعى علیه عن أدائـه 1.295.529,11المدعي بلغ 
واحتیاطیــا شــموله بالفوائــد القانونیــة %14المــدعى علیــه  بأدائــه لهــا أصــل الــدین المــذكور مــع الفوائــد البنكیــة بنســبة 

تعویضـا عـن المماطلـة التعسـفیة  إلـى غایـة الأداء الفعلـي وأدائـه 30/04/2016داء من تاریخ توقیف الحساب فـي ابت
وتحمیلــه الصــائر مــدلیا درهــم  وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة الإكــراه البــدني فــي الأقصــى15000قــدره 

.بكشف حساب ،عقد قرض وعقد رهن وإنذار مضمون   

نائــب المــدعي بمــذكرة أفــاد مــن خلالهــا علــى أنــه لا یتــوفر علــى أي عنــوان آخــر للمــدعى علیــه غیــر وحیــث أدلــى
.العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي 

تخلــف لهــا نائــب المــدعي ولــم یــدل بــالمطلوب فــتم حجــز القضــیة 06/09/2016القضــیة بجلســة 
.الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه صدر على إثرها20/09/2016النطق بالحكم في جلسة 
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الاستئنافأسباب

من قانون 39الحكم الابتدائي خرق مقتضیات الفصل حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون
المسطرة المدنیة عندما اعتبر أن البنك المستأنف ملزم بالإدلاء بعقد فتح الحساب لكي یتمكن من استدعاء المستأنف 

بالعنوان الوارد بالعقد والمتفق علیه بین الطرفین وأن ذلك لا یبرر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لكون العنوان علیه
الذي تم تبلیغ المستأنف علیه فیه هو العنوان الصحیح ویكون الحكم مشوبا بفساد التعلیل وأضر بحقوق المستأنف 

مدنیة في فقرته الثانیة التي تفید أنه إذا تعذر على عون من قانون المسطرة ال39لكون هذه الحالة تخضع للفصل 
كتابة الضبط أو السلطة الإداریة لكون المحل مغلق باستمرار أشیر إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط 

التي توجه من قانون المسطرة المدنیة 39المعنیة بالأمر والتي یكون علیها لزاما تطبیق الفقرة الثالثة من الفصل 
حینئذ الاستدعاء بالبرید المضمون مع الإشعار بالتوصل وفي حالة عدم التوصل تعیین القیم في حق المعني بالأمر 

طیب بواسطة البرید المضمون عملا بالفقرة الثالثة من 11وكان لزاما على محكمة الدرجة الأولى استدعاء السید 
من قانون المسطرة 39ا لم تفعل ذلك یكون حكمها مخالف للفصل من قانون المسطرة المدنیة بما أنه39الفصل 

كما أن الحكم المطعون فیه خالف الاجتهادات القضائیة المتواترة التي اعتبرت أنه , المدنیة في فقرتیه الثانیة والثالثة 
ة المدعى علیه على الرغم من أن المشرع نص على إمكانیة تعیین القیم عند رجوع شهادة التسلیم بملاحظة مغادر 

لعنوانه لجهة مجهولة كان من الأنسب أن تأمر المحكمة بتجدید الاستدعاء وهي الإمكانیة المنصوص علیها في الفقرة 
من قانون المسطرة المدنیة باعتبار أن مسطرة القیم إجراء استثنائي لا یجوز اتباعه إلا عند 39السادسة من الفصل 

مر بعد استیفاء كافة وسائل البحث مما یتعین معه إصدار قرار مماثل یقضي في استحالة اكتشاف موطن المعني بالأ
المستأنف بعقد فتح الحساب وأن البنك الإدلاءكما أن الحكم المطعون فیه لم یقبل الدعوى بعلة عدم .نفس الاتجاه 

وتعتمد في المنازعات غیر ملزم للإدلاء بهذا العقد لكون كشوف الحساب المدلى بها تتوفر على القوة الثبوتیة
جاه كرسته لاتمن قانون مؤسسات الائتمان وأن هذا ا156من مدونة التجارة والمادة 492القضائیة طبقا للمادة 

محكمة النقض في عدة قرارات لها والحكم المطعون فیه لما اعتبر الكشوف الحسابیة من صنع ید المستأنف یكون قد 
كما , ویكون مخالفا للاجتهادات القضائیة المتواترة الصادرة عن محكمة النقض من مدونة التجارة 492خرق المادة 

المدنیة وردت بطبیعة الوجوب وأن الدعوى من قانون المسطرة146ا، شروط التصدي المنصوص علیها في الفصل 
یا بأداء جاهزة للبت فیها ملتمسة إبطال وإلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به والحكم من جدید تصد

واحتیاطیا %14مع الفوائد البنكیة بنسبة درهم 1.295.529,11مبلغ  طیب لفائدة المدعي 11المستأنف علیه 
تعویضا إلى غایة الأداء الفعلي وأدائه 30/04/2016شموله بالفوائد القانونیة ابتداء من تاریخ توقیف الحساب في 
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درهم  وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في 15000عن المماطلة التعسفیة  قدره 
.وتحمیل المستأنف علیه الصائرالأقصى

علیه ورجع البرید حضر نائب المستأنف وتخلف المستأنف22/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
29/05/2017حجز القضیة للمداولة لجلسة المضمون بإفادة غیر مطلوب فتقرر

الاستئنافمحكمة 
مــن قــانون 39الحكــم الابتــدائي خــرق مقتضــیات الفصــل كــونحیــث إنــه بخصــوص مــا تمســك بــه المســتأنف مــن 

المسطرة المدنیة عندما اعتبر أن البنك المستأنف ملزم بالإدلاء بعقد فتح الحساب لكي یـتمكن مـن اسـتدعاء المسـتأنف 
عنـوان علیه بالعنوان الوارد بالعقد والمتفق علیـه بـین الطـرفین وأن ذلـك لا یبـرر الحكـم بعـدم قبـول الطلـب شـكلا لكـون ال

الذي تـم تبلیـغ المسـتأنف علیـه فیـه هـو العنـوان الصـحیح ویكـون الحكـم مشـوبا بفسـاد التعلیـل وأضـر بحقـوق المسـتأنف 
فإن الثابت أن المستأنف 

وحیث إن الثابت من وثائق الملف وشهادة التسلیم أن محكمة الدرجة الأولى قامت باستدعاء المستأنف علیه 
بالمقال الافتتاحي ورجعت شهادة التسلیم  بإفادة تعذر العثور على العنوان وعلى طیب بالعنوان الوارد11السید 

من قانون المسطرة المدنیة في فقرته الثانیة التي تنص على أنه 39المعني بالأمر إلا أن المحكمة  لم تطبق الفصل 
محل إقامته  أوشخص في موطنه أيإذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإداریة التبلیغ لعدم العثور على 

أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط المعنیة بالأمر والتي یكون علیها لزاما تطبیق الفقرة الثالثة من 
.من قانون المسطرة المدنیة وذلك بتوجیه حینئذ الاستدعاء بالبرید المضمون مع الإشعار بالتوصل 39الفصل 

ـــة فـــي ضـــل عـــدم اســـتدعاء 146ادة وحیـــث إن شـــروط المـــ ـــوافرة فـــي النازل ـــة غیـــر مت ـــانون المســـطرة المدنی مـــن ق
.المستأنف علیه وتمكینه من الجواب لما قد یترتب علیه من تفویت لإحدى درجة التقاضي 

وإرجاعـه إلـى المحكمـة التجاریـة بالربـاط  للبـت فیـه طبقـاوحیث إنه ترتیبا على ذلك یتعین إلغاء الحكـم المسـتأنف
.للقانون

.وحیث یتعین حفظ البت في الصائر 
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الأسبـــــاب لـھذه 

وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا في حق المسـتأنف وغیابیا في فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
:حق المستأنف علیه 

.قبول الاستئناف: في الشــــــــكل

إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالرباط  للبت فیه من جدید وفقا :الموضوع في 
.للقانون وحفظ البت في الصائر 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة17/04/2017:بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
القرض الفلاحي  للمغرب :بین 

شركة مجهولة الاسم في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري 
ساحة العلویین  الرباط   :مقره الاجتماعي 

ة الدار البیضاءأبهیتانالمحامیبسمات و شریكتها تانلأستاذاینوب عنه 

من جهة بوصفه مستأنفا

-سلیما كرو -11شركة سیدي سلیمان :وبین

.زنقة القدس حي الفتح سیدي یحیى الغرب  34الأساسي مقرها

.من جهة أخرىعلیهامستأنفابوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3174: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
22/05/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بواسطة دفاعهبه المستأنفمالذي تقدألاستئنافيبناء على المقال 
تحت عدد 24/10/2016بتاریخ بالرباط الصادر عن المحكمة التجاریة الحكمبمقتضاه ستأنفیالذي و 02/02/2017
الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیها والقاضي في 1914/8201/2016في الملف التجاري عدد 2916

القانوني لفائدة المدعي القرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثله اكسبور في شخص ممثلهاشركة سیدي سلیمان اكروم
إلى تاریخ 30/04/2016من مجموع المبلغ الكل ابتداء من %2درهم مع فائدة تأخیر قدرها 1.986.858,10القانوني مبلغ 

.درهم كتعویض اتفاقي عن اللجوء إلى القضاء وتحمیلها الصائر ورفض باقي الطلب 99.342,95الأداء وبأدائه مبلغ 

في الشكـــل

ومستوفي ستأنفین مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانونيإنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمحیث 
.لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

تقــدم بمقــال لــدى –حالیــاالمســتأنف–القــرض الفلاحــي المــدعيأنحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف 
أن دائـــــن للمـــــدعى علیهـــــا مـــــن قبـــــل تســـــهیلات بنكیـــــة لغایـــــة عـــــرض فیـــــه 13/06/2016بتـــــاریخ بالرباطالمحكمـــــة التجاریـــــة 

درهــم كمــا یتجلــى مــن كشــوف الحســاب المتعلقــة بالحســاب الجــاري وأن الــدین ثابــت 3.065.318,62بمــا قــدره 30/04/2016
مـــــن ظهیـــــر 106صـــــل مـــــن مدونـــــة التجـــــارة والف492بمقتضـــــى كشـــــوف حســـــابیة التـــــي لهـــــا الحجـــــة الثبوتیـــــة طبقـــــا للفصـــــل 

المتعلــــــق بالنظــــــام البنكــــــي المغربــــــي لــــــذلك فغنــــــه یلــــــتمس  الحكــــــم علــــــى المــــــدعى علیهــــــا بأدائهــــــا لــــــه مبلــــــغ 06/07/1993
ألاتفاقيوكذا الضریبة على القیمة المضافة والتعویض %12درهم عن أصل الدین مع فوائد التأخیر بنسبة 3.065.318,62

وأرفق المقال بكشـف حسـاب ورسـالة . ول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیله الصائر درهم شم306.531,86عن التماطل وقدره 
.إنذار  
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تخلف لها المدعى علیها رغم تنصـیب قـیم فـي حقهـا  فـتم حجـز القضـیة 10/10/2016وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.المذكور أعلاه صدر على إثرها الحكم المطعون فیه 24/10/2016للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 

الاستئنافأسباب

الحكم الابتدائي حرف مضمن كشف الحساب لكون أصل الدین لا حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون
درهم 3.065.318,62ینحصر في المبلغ المحكوم به في الطور الابتدائي بل یتجلى من كشوف الحساب أن الدین محدد في 

هو تحریف لمضمون كشف الحساب وخرق للفصل درهم1.986.858,10المطعون فیه على الحكم بمبلغ وأن اقتصار الحكم 
من القانون البنكي مما یتعین معه إلغاء الحكم جزئیا وتعدیله والاستجابة للمبلغ المطالب 156من مدونة التجارة والمادة 492

من مدونة التجارة التي تعتبر الكشوف الحسابیة لها 492فصل كما أن الحكم المطعون فیه خرق ال, به في المقال الافتتاحي 
الحجیة وتعتمد في الاثبات إلى أن یثبت العكس وهنا لم یقع إثبات العكس والحكم المطعون فیه خفض الدین دون أي تعلیل 

لتزامات والعقود من قانون الا230كما أن الحكم المطعون فیه خرق الفصل , مما یجعل الحكم مشوب بسوء تطبیق القانون 
معتبرا أن الملف خال من الاتفاق على الفوائد التعاقدیة بعد قفل الحساب والحال أن البنك %2لما اعتمد فوائد التأخیر بنسبة 

تضاف إلیها %12التي تتضمن بندا صریحا على جعل الفوائد الاتفاقیة 14/01/2011أدلى باتفاقیة مصادق علیها في 
من ق ل ع وتواجه به المدینة وكان یجد 230ة المضافة وهذا البند التعاقدي صریح ینطبق على الفصل الضریبة على القیم

بمحكمة الدرجة الأولى اعتماده لكون صحیح ویخضع لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین مما یتعین معه تعدیل الحكم واعتماد 
و 230كما أن الحكم المطعون فیه خرق الفصل , 30/04/2016من تاریخ توقیف الحساب %2بدلا من 12%فائدة 
من قانون المسطرة المدنیة لكون المحكمة ملزمة بالت في حدود طلبات الأطراف وأن 3من ق ل ع وخرق الفصل 264

من التعویض التعاقدي لیس فیه أي مبالغة ویندرج في %10تعدیل التعویض التعاقدي لا یتم تلقائیا وبدون طلب وأن مبلغ 
من قانون الالتزامات والعقود 264إطار المعمول به عرفا في المجال البنكي ومستم من جدول الاستحقاقات ویخضع للفصل 

مخالف للمادة%5إلى %10الذي یجیز للأطراف تحدید التعویض التعاقدي عن مطل المدین وأن تخفیض التعویض من 
من قانون المسطرة المدنیة مما یتعین معه تعدیل الحكم في هذا الشق والاستجابة 3من ق ل ع ومخالف للفصل 264

لمطالب البنك المستأنف ملتمسا إلغاء الحكم جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف والرفع من مبلغ الدین المحكوم به إلى  
ع الضریبة على القیمة المضافة واحتیاطیا شموله بالفوائد القانونیة م%12درهم مع فوائد التأخیر بنسبة 3.065.318,62

إلى غایة الأداء الفعلي والحكم على المستأنف علیها بأدائها التعویض التعاقدي 30/04/2016من تاریخ توقیف الحساب أي 
رة المدنیة الذي یحیل على من قانون المسط347درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 306.531,86المحدد في 

.مدلیا بنسخة حكم . من نفس القانون وتأیید الحكم المستأنف فیما عدا ذلك 147الفصل 
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فتقرر علیه ورجع جواب القیمحضر نائب المستأنف وتخلف المستأنف22/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
29/05/2017حجز القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئنافمحكمة
لحكم الابتدائي حرف مضـمن كشـف الحسـاب لكـون أصـل الـدین اكونحیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من 

3.065.318,62لا ینحصر في المبلغ المحكوم بـه فـي الطـور الابتـدائي بـل یتجلـى مـن كشـوف الحسـاب أن الـدین محـدد فـي 

هـو تحریـف لمضـمون كشـف الحسـاب وخـرق درهـم1.986.858,10درهم وأن اقتصار الحكم المطعون فیه على الحكم بمبلـغ
الإثبـاتمن القانون البنكي التي تعتبر الكشوف الحسابیة لهـا الحجیـة وتعتمـد فـي 156من مدونة التجارة والمادة 492للفصل 

درهمــا 1.668.496,50إلـى أن یثبـت العكـس فـإن الثابـت مـن كشـف الحســاب المـدلى بـه أن رأسـمال المتبقـي مـن القـرض هـو 
حمـل المجمـوع تمـن عقـد القـرض والتـي تـنص علـى أنـه ی2والذي تطبق علیه الفائدة المتفق علیها والمنصوص علیها في البنـد 

ــم یــؤد بحلــول تــاریخ الاســتحقاق فوائــد عــن التــأخیر لنســبة  والحكــم المطعــون فیــه %2المســتحق المتبقــي مــن القــرض والــذي ل
إلیـــه قیمـــة رصـــید الحســـاب الجـــاري المحـــدد وأضـــافاحتســـب المبلـــغ المـــذكور والفوائـــد المترتبـــة عنـــه طبقـــا لمـــا جـــاء فـــي العقـــد 

فـي حـین %2التأخیر ةدرهم وطبق على مجموع الدین فائد1.986.858,10درهم لیصل مجموع الدین إلى 38.361,63في
, مـــن عقـــد القـــرض المـــذكور أعـــلاه 2و الـــذي یخضـــع للفائـــدة المنصـــوص علیهـــا فـــي البنـــد أن الـــدین المترتـــب عـــن القـــرض هـــ

والرصـید المـدین للحســاب الجـاري یخضـع للفوائــد القانونیـة بعــد حصـر الحسـاب متــى كانـت محــل طلـب مـن الــدائن  ممـا یتعــین 
.معه تعدیل الحكم في هذا الشق 

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود لمــا اعتمــد فوائــد 230خــرق الفصــلمــن وحیــث إنــه بخصــوص مــا تمســك بــه المســتأنف
معتبرا أن الملف خال مـن الاتفـاق علـى الفوائـد التعاقدیـة بعـد قفـل الحسـاب والحـال أن البنـك أدلـى باتفاقیـة %2التأخیر بنسبة 

لضـریبة علـى تضـاف إلیهـا ا%12التـي تتضـمن بنـدا صـریحا علـى جعـل الفوائـد الاتفاقیـة 14/01/2011مصادق علیهـا فـي 
منهــا المتعلــق 2فــإن الثابــت مــن الاتفاقیــة المــذكورة أن الفصــل القیمــة المضــافة وهــذا البنــد التعاقــدي صــریح وتواجــه بــه المدینــة

والجــزء المتبقــى مـن الــدین الــذي لــم یــؤد بحلــول تــاریخ الاســتحقاق فوائــد %10بالفوائـد نصــت علــى ترتیــب الفوائــد العادیــة بنســبة 
.ویكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساس %2التأخیر بنسبة 

مـن قـانون 3مـن ق ل ع وخـرق الفصـل 264و 230خـرق الفصـل مـنوحیث إنه بخصوص مـا تمسـك بـه المسـتأنف
ت فــي حــدود طلبــات الأطــراف وأن تعــدیل التعــویض التعاقــدي لا یــتم تلقائیــا وبــدون بــالمســطرة المدنیــة لكــون المحكمــة ملزمــة بال

من التعویض التعاقدي لیس فیه أي مبالغة ویندرج في إطار المعمول به عرفا في المجال البنكي ومستم %10وأن مبلغ طلب
مـن قــانون الالتزامــات والعقــود الــذي یجیـز للأطــراف تحدیــد التعــویض التعاقــدي 264مـن جــدول الاســتحقاقات ویخضــع للفصــل 
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مـن قـانون 3مـن ق ل ع ومخـالف للفصـل 264مخـالف للمـادة %5إلـى %10عن مطل المدین وأن تخفـیض التعـویض مـن 
مــن قــانون الالتزامــات والعقــود فغــن كــل شــرط یــتم تضــمینه فــي العقــد بــأن یــتم 264المســطرة المدنیــة فــإن الثابــت عمــلا بالمــادة 

یعتبــر شــرطا جزائیــا طرفــاه علــى تحدیــد تعــویض یؤدیــه عــن عــدم الوفــاء بــالالتزام كلیــا أو جزئیــا أو فــي حالــة التــأخر فــي التنفیــذ
یمكن للمحكمة تعدیله في إطار سـلطتها التقدیریـة ولـو لـم یطلـب ذلـك المتضـرر ویمكـن للمحكمـة بـذلك تخفـیض التعـویض عـن 
الضرر اللاحق بالـدائن مـن جـراء عـدم الوفـاء بـالالتزام متـى كـان مبالغـا فیـه ومـن شـأنه أن  یثقـل كاهـل المـدین وتكـون محكمـة 

مـن قـانون الالتزامـات والعقـود وأن ذلـك لـیس فیـع 264ت سلطتها التقدیریة طبقا لما یخولها لها الفصـل قد مارسالأولىالدرجة 
.ى غیر أساس تمسك به المستأنف بهذا الخصوص علمن قانون المسطرة المدنیة ویكون ما3أي خرق للاتفاق أو للمادة 

لیها في العقد بالنسبة للمبلـغ المتبقـي مـن القـرض المحـدد وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه وذلك بترتیب الفائدة المتفق ع
إلــى غایــة الأداء النهــائي وترتیــب الفوائــد القانونیــة عــن 29/12/2012مــن %2درهمــا وحصــرها فــي 1.668.496,50فــي 

.إلى تاریخ الأداء 30/04/2016درهم من 318.361,63رصید الحساب الجاري المحدد في 

..بالنسبة وحیث یتعین جعل الصائر 

الأسبـــــاب لـھذه

وهي تبت انتهائیا علنیا وحضوریا في حق المسـتأنف وغیابیا في بقیم فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
:حق المستأنف علیها

.قبول الاستئناف:في الشــــــــكل

1.668.496,50تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بجعل المبلغ المتبقي مـن القـرض  :في الموضوع

ــــي 29/12/2012ن مــــ%2درهمــــا مشــــمول بفائــــدة   ــــغ رصــــید الحســــاب الجــــاري المحــــدد ف ــــى غایــــة الأداء النهــــائي ومبل إل
یخ الأداء وجعــل الصــائر إلــى تــار 30/04/2016درهــم  مشــمولا بالفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ حصــر الحســاب 318.361,60

.بالنسبة  

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالرئیس و



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/05بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

،شركة مجهولة الإسم متقاضیة باسم رئیس وأعضاء مجلسها شركة التمویل  الجدید بالقرض بین 
الإداري

الرباطقیس  اكدال إقامةالكائن مقرها الاجتماعي بساحة رابعة العدویة  

بـهیئة الرباط انالمحامیو جعفر المصلوحي  عبد الاله بنانيالأستاذاناینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

11الطیبي  السید: وبین

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3357: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ

2015/8222/6526: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على 

2017-05-22واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

تقدمت شركة التمویل  الجدید بالقرض بواسطة محامیها بمقال2015- 11-23حیث بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة 4480ستأنف من خلاله الحكم عدد مؤدى عنه الرسم القضائي ت

القاضي على المستأنف علیه 2014- 8-2336في الملف عدد 2014- 10- 15بالرباط بتاریخ 
.درهم وبرفض باقي الطلبات208008,32بأن یؤدي له مبلغ 

وحیث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي 
. فهو مقبول شكلا

:في الموضـوع

ویل الجدید بالقرض تقدمت محیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة الت
درهم 208008.32الطیبي بمبلغ 11بواسطة محامیها بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة للسید 

التي بدلت استحقاق شهري غیر مؤدى وبأن جمیع المساعي الودیة 23ترتب بذمته عن 
%2أخیر بنسبة لاستخلاصه لم تؤد لأیة نتیجة والتمست الحكم لها  بالمبلغ المذكور مع فوائد الت

في الشهر من قیمة كل استحقاق من تاریخ حلوله لیوم الأداء بالإضافة للضریبة على القیمة 
من قیمة %10والغرامة الاتفاقیة بنسبة %10المضافة المفروضة على فوائد التأخیر بنسبة 

ة للأسباب الدین وبعد استدعاء المطلوب في الدعوى صدر الحكم المبین أعلاه استأنفته المدعی
:التالیة 

والضریبة على %2أن الحكم المستأنف قضى برفض طلباتها المتعلقة بفوائد التأخیر بنسبة 
من أصل الدین بعلة أن الدعوى رفعت بعد مرور %10القیمة المضافة والغرامة الاتفاقیة بنسبة 

سقط 31.08قم من القانون ر 111سنتین من حلول جمیع الاستحقاقات وبأنه طبقا لنص المادة 
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بالنسبة الى القانون قي الطلبات والحال أن العقد الذي هوالحق في المطالبة بفوائد التأخیر وبا
من قانون الالتزامات والعقود نص فیه بأن المقترض ملزم بأداء 230منشئیه طبقا لنص الفصل 

الحكم فیما إلغاءتلتمسفي الشهر من قیمة كل استحقاق ولأجل ذلك%2فوائد التأخیر بنسبة 
مدلیة بنسخة من الحكم كورة وبعد التصدي الحكم لها بها رفض للطلبات المذقضى به من 

.المستأنف

عن حضورها دفاع المستانفة ورجع جواب تخلف 2017-05-22وحیث أدرج الملف بجلسة 
لة تزید عن في حق المستأنف علیه بأن هذا الأخیر انتقل من عنوانه منذ مدة طویالقیم الذي عین

تقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة سكان المنزل، فثماني سنوات حسب تصریح 
05 -06 -2017.

التعلیــــــــــــــــــــــــــل
من قانون الالتزامات والعقود وبان 230التمسك بمقتضیات الفصل حیث لا موجب للطاعنة 

المنصوص علیها في القسم هي وشریعتهما لأن المقتضیات المطبقة في النازلة الطرفین العقد قانون 
وبالتالي فإنه لما ) 151المادة (تعتبر من النظام العام التي 31.08السادس من القانون رقم 

تندرج ضمن المقتضیات المعتبرة من النظام العام یكون الحكم صائبا لما 111كانت أحكام المادة 
عت الدعوى بعد المطالبة بها سقط لما رففي حق اللأنب المتعلق بفوائد التأخیر قضى برد الطل

سنتین من حلول الدین المتعلق بالأقساط ، ذلك أن جمیع الاستحقاقات الشهریة حل أجل مرور 
مخالفة 2014-06-12في حین لم ترتفع والدعوى إلا بتاریخ 2001- 01- 05أدائها بتاریخ 

.التي تعتبر من النظام العام111لمقتضیات أحكام المادة

وحیث لا موجب للحكم بباقي الطلبات من غرامة اتفاقیة وضریبة على القیمة المضافة لأن 
.والتي تعتبر من النظام العام31.08من القانون رقم 108ذلك یتعارض مع أحكام المادة 

لحكم المتخذ فیما قضى وحیث للتعلیل الذي تم بسطه یتعین التصریح برد الاستئناف وتأیید ا
.به
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لهــذه الأسبـــاب
بقیموغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

هترافععلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم 

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/04/11بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

القانونيافي شخص ممثلهشركة مساهمة : القرض الفلاحي للمغرب بین 

الرباطزنقة ابوفارس المریني 28الاجتماعي ب رقم الكائن مقرها

المحامي بـهیئة الدار البیضاء كریم الشرقاوي ا الاستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا اهصفتب

صالح11السید وبین 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ز/ف
2142: رقمقرار

2017/04/11: بتاریخ
2015/8222/1684: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.28/3/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
حیث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه الاستاذ كریم الشرقاوي بمقال افتتاحي مؤدى عنه 

القاضي 12/11/12الصادر بتاریخ 1433یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي عدد 19/3/2015بتاریخ 
21/10/2013باجراء خبرة حسابیة و الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ

بأدائه لفائدته صالح 11القاضي على المدعى علیه 2184/5/2011في الملف رقم 12694تحت عدد 
مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و بتحمیله الصائر بنسبة المبلغ المحكوم ) درهم648.463,36(مبلغ 

.به و بتحدید مدة الاكراه البدني في الادنى و رفض باقي الطلبات
:في الشكــل

حیث ان الملف خال بما یفید تبلیغ الحكم المطعون فیه الى المستأنف الذي تقدم باستئنافه بتاریخ 
.مما یكون معه الاستئناف مستوف بكافة شروط قبوله و یتعین لذلك التصریح بقبوله شكلا19/3/2015

:في الموضـوع

تقدم حیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان المدعي القرض الفلاحي للمغرب 
عرض فیه انه دائن للمدعى علیه بمبلغ 02/3/2011بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

عن درهم من قبل كشوف حساب و الناتج عن قروض منحها له المدعى علیه امتنع3.807.771,71
.الاداء رغم المساعي الحبیة المبذولة معه

مع الفوائد البنكیة و شمول الحكم بالنفاذ المبلغ المذكوروالتمس الحكم على المدعى علیه بادائه له 
.و ادلى بصورة عقد قرض، كشوف حساب وصورة رسائل انذار.المعجل و الصائر

.وبناء على تنصیب القیم في حق المدعى علیه
القاضي باجراء خبرة قصد 20/12/2011الصادر بتاریخ 1553الحكم التمهیدي عدد وبناء على

تحدید مبلغ الدین المتخلد بذمة المدعى علیه اصلا و فوائدا مع الاخذ بعین الاعتبار تاریخ وقف الحساب 
.طبقا للقوانین المعمول بها
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تحدید مبلغ الدین المتخلذ بذمة و الذي انتهى الى15/05/2012وبناء على تقریر الخبرة المؤرخ في 
درهم و الذي نازع فیها المدعي و التمس استبعادها مع اجراء خبرة 702887,72المدعى علیه في مبلغ 

.مضادة
القاضي باجراء خبرة مضادة 12/11/2012الصادر بتاریخ 1433وبناء على الحكم التمهیدي عدد 

31/12/1997درهم الى غایة 648463,36الدین في بواسطة الخبیر عبد اللطیف حاتم الذي حدد مبلغ
.تاریخ قفل الحساب

المحكمة الحكم المشار الیه أعلاه موضوع وبعد تعقیب المدعي على ما جاء في تقریر الخبرة اصدرت
.الطعن بالاستئناف

اسباب الاستئناف
و قاعدة قانونیة امر القانون خاصة قواعد الاثبات حیث یعیب الطاعن على الحكم المطعون فیه خرقه 

من قانون المسطرة المدنیة الذي یلزم ان تكون الاحكام معللة من 50ملزمة واجبة التطبیق و الفصل 
.الناحیتین الواقعیة و القانونیة و الا كان باطلا

ان قواعد الاثبات تلزم المحكمة بدراسة الوثائق المدلى بها في القضیة و كذا الخبرات و المعاینات و 
المنجزة على ذمة القضیة شكلا و موضوعا و تحلل محتواها بعد استیعاب ما احاط بها من مسائل قانونیة 

ها منتجة  مؤثرة في الدعوى او و تعمل على تقنیة  قوتها الاثباتیة في اطار سلطتها التقدیریة و تصرح بان
هي خلاف ذلك، فتقرر استبعادها شرط ابراز العناصر الواقعیة و القانونیة التي حملتها على الاخذ بالطرح  
القانوني الذي أخذت به و الا كان حكمها غیر مؤسس و غیر معلل و معرض بناء على ذلك للالغاء 

.و الابطال
شوبةلمستأنف انه اسس على تقریر الخبیر عبد اللطیف حاتم رغم انها مولما كان الثابت من الحكم ا

صالحة لتأسیس الحكم علیها وهي انه لم یلتزم في انجاز تقریره قواعد المحاسبة بعدة اخلالات تجعلها غیر 
یصعب علیه القول بان الدفاتر التجاریة للقرض الفلاحي للمغرب البنكیة بدلیل انه اقر في تقریره بانه 

ممسوكة بانتظام ام لا دون ان ان یبین السبب القانوني الذي حمله على ذلك، و ما دام البنك المعني لم 
یمنعه من ذلك، فان السبب یعود الى عدم قدرته العلمیة على الاطلاع العلمي و العملي على تلك الدفاتر 

الخبیر یجب ان یبنى على العلم ظنینة لا یصح الاعتماد علیها لأن تقریر ةر و عدم الاطلاع یجعل الخب
الیقیني لا على الشكل و الاحتمال الأمر الذي ترتب عنه حتمیا القول بان تقریر الخبیر عبد اللطیف حاتم 
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غیر صادقة و غیر منتجة لأي اثر قانوني في الدعوى و تجاه اطراف النزاع لعد تقیدها بالحكم التمهیدي 
.التجاریة لمؤسسة القرض الفلاحي للمغربتر بخصوص تنفیذ الأمر بالاطلاع على الدفا

ان ما جاء في التقریر موضوع المناقشة من ان عدم حضور المدعى علیه لعملیة الخبرة حال دون و 
معرفة رایه عن الكشوفات الحسابیة خاصة و ان جل العملیات سواء منها الافراج عن القروض او دفع 

اب بنى جاري او بالاطلاع دون ان یبین السبب في ذلك ولا المبالغ لتسدیدها تنجز دون المرور عبر حس
كیفیة توصله الى ذلك و دون بیان الطریقة التي یتوصل بها البنك المذكور بتلك المبالغ مما یجعل الخبرة 
مبهمة و غامضة و مؤسسة على الافتراض و معلوم ان الافتراض یحتمل الصدق و الكذب مما تكون معه 

.الخبرة باطلة
تأسیس الخبیر تقریره على ان البنك العارض لم یدل بما یفید توجیه الكشوفات الى المدعى علیه وان 

و ان غیاب هذا الخبیر عن عملیة انجاز الخبرة افقد معرفة ما اذا كان یطعن في تلك الكشوفات ام لا مما 
ة ملفات القروض  على اضفى على الخبرة صفة التحیز للمدعى علیه ضد المدعي مع ان الخبیر ملزم بدراس

ضوء الكشوفات الحسابیة و مقارنتها بالدفاتر التجاریة للبنك العارض ولما لم یفعل ما هو واجب، فان تقریره 
باطل لأن دراسة الملفات موضوع المحاسبة لا تتوقف على قبول الدائن و المدین و انما تتعلق بدراسة وثائق 

یجتها للمحكمة واي تصرف من الخبیر خارج عن هذا الاطار فانه المدیونیة دراسة علمیة تقنیة و تقدیم نت
.یجعل تقریرا باطلا بقوة القانون

درهم و اعتبرها اقل من الدین المطالب به 4.267.130,73وانه حدد المدیونیة الحقیقیة في مبلغ 
مبلغه 307درهم و استند في ذلك الى كشف حساب لقرض آخر یحمل رقم 3.807.771,71قضائیا وهو 

درهم دون اعطاء تفصیل عن ذلك بالشكل الذي 362.399,02درهم ترتب عنه فوائد بمبلغ 96.960,00
.یعطي للمحكمة صورة واضحة عن حقیقة المدیونیة تلبیة لرغبة المحكمة في تحدید المدیونیة

تلك الدوریة وانه اسس تقریره على دوریة والي بنك المغرب رغم انه لا یحق له ان یؤسس تقریره على 
باعتبارها تتعلق فقط بتنظیم العلاقة بین بنك المغرب مع مؤسسات الائتمان ولا علاقة لها بعملیات البنك مع 

.زبنائها
: وقد اقرت محكمة النقض في الرباط في العدید من قراراتها ذلك منها

:ليجاء فیه ما ی451/3/2008: ، ملف عدد15/7/2009الصادر بتاریخ 1159قرار عدد 
لا یحق للخبیر وهو بصدد اعداد  تقریره ان یركن الى دوریة والي بنك المغرب لخصم الفوائد البنكیة 

.الاتفاقیة لأنها مخالفة لما جاء في هذه الدوریة
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ان دوریة والي بنك المغرب تنظم العلاقة بین هذا الاخیر بوصفه سلطة رقابة على البنك من تمكینه 
.زبناء البنك في تنظیمها لعملیة من العملیات البنكیةمن الاحتجاج بها من قبل 

.190الصفحة 126،127: قرار منشور بمجلة محاكم المغربیة عدد
والخبیر عبد اللطیف حاتم لما اعتمد فیما انتهى الیه في تقریره على تقریر والي بنك المغرب، فانه قد 

.تفاء علاقتها بموضوع الخبرةاسس تقریره على وثیقة لا یحق له اعتمادها في تقریره لان
والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اسست حكمها على تقریر الخبیر عبد اللطیف حاتم رغم ان 
تقریر هذا الخبیر باطل فانها لم تؤسس حكمها على اساس قانوني سلیم و عللته تعلیلا ناقصا الذي هو 

مبرمة بین مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب و بمثابة انعدامه ذلك ان الفصل الرابع من عقود القرض ال
وفائدة %12,5المدعى علیه نص بكل صراحة ووضوح على تحدید الفائدة الاتفاقیة التعاقدیة في نسبة 

و ان المحكمة مصدرة الحكم بذلك تكون قد خالفت %2من القرض وفائدة التأخیر %1تغطیة المخاطر في 
ات و العقود وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین و القانون الذي سنیاه من قانون الالتزام230مقتضیات الفصل 

لیحكم علاقتهما التعاقدیة وهو ملزم لهما و ملزم للمحكمة عندما تتولى الفصل في النزاع المتولد عن العقد و 
كمها المحكمة لما حرفت عقود القرض و اعتبرتها غیر ناصة و الفوائد العقدیة الاتفاقیة، فانها قد عرضت ح

والحكم وفق مقال المدعي او .لذلك یلتمس الغاء الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته.للابطال و الالغاء
الأمر باجراء خبرة حسابیة تراعى فیها قواعد المحاسبة البنكیة بخصوص عقود القروض  وما تضمنته من 

و %2وفائدة التأخیر بنسبة %1وفائدة المخاطر بنسبة %12,5اتفاق على تحدید الفائدة العقدیة بنسبة 
و ادلى بنسخة مطابقة للأصل . المستمرة في الاحتساب الى تاریخ اداء آخر قسط من الدین و المصاریف

.للحكم المطعون فیه و الكشوفات الحسابیة
تخلف الاستاذ الشرقاوي رغم سابق الاعلام ولا دلیل 28/03/2017وحیث عند ادراج القضیة بجلسة 

لمستأنف علیه رغم استدعائه لعدة جلسات دون جدوى فتقرر حجز القضیة للمداولة و النطق على توصل ا
.11/4/2017بالقرار لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

على تقریر الخبرة المنجز خلال المرحلة حیث انه وخلافا لما تتمسك به المستأنفة فانه بالاطلاع 
الاولى من طرف الخبیر السید عبد اللطیف حاتم یتبین انه اعتمد في انجازها على الوثائق المدلى بها قبل 
المستأنف وهي عقود القروض الممنوحة للمستأنف علیه و كذا كشوف حسابات تلخیصیة المتعلقة بهذه 

و التي تفید ان هذا الاخیر استفاد من عدة ) من التقریر4و 3لصفحتین انظر الجدولین الواردین با(الاخیرة 
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منحت له من طرف المستأنف و ذلك خلال سنتي 10بلغ عددها قروض ذات طابع فلاحي و قروي محض
مغطاة بضمانات رهنیة عقاریة تتراوح مدة ) درهم342.600,00(و التي بلغ مجموعها 1987و 1986

واحدة و عشر سنوات كما ان الكشوف الحسابیة المدلى بها هي عبارة عن كشوف تسدیدها ما بین سنة 
سعر الفائدة و وتلخیصیة تبین مبلغ و تاریخ الافراج عن القرض و عملیات التسدید و كذا الفوائد المحتسبة 

سواء اكد الخبیر على ان جل العملیاتو31/10/10كمیة احتساب الفوائد مع تحدید المدیونیة الى غایة 
منها الافراج عن القروض او دفوع المبالغ لتسدیدها تنجز مباشرة دون المرور عبر حساب بنكي جاري او 
بالاطلاع وبذلك یبقى ما یدفع به من اخلالات حسابیة و عیوب شابت الخبرة على غیر اساس لان الخبیر 

ا له و التي تم دراستها دراسة  علمیة تناول بالتحلیل و التفصیل كل العملیات انطلاقا من الوثائق المدلى به
بقى معه الدفوع على غیر اساس فضلا على انه بالرجوع الى ته الى النتیجة المتوصل بها مما تتقنیة التي قاد

یتبین انه التمس 1/7/2013مذكرة المستأنف التعقیبیة على الخبرة المدلى بها  خلال المرحلة الاولى بجلسة 
بیر السید عبد اللطیف المنجز على ذمة القضیة رغبة منه في انهاء النزاع و عدم المصادقة على تقریر الخ

منازعة جدیدة في التقریر المذكور على غیر اساس یستوجب رد الاستئناف المقدم ةبقى معه ایإطالته مما ت
.من طرفه و تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به

.ئرانه برد الاستئناف یتحمل المستأنف الصاوحیث 
لهــذه الأسبـــاب

:وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءإن 
الاستئنافبقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكمتاییدوبرده:الجوهرفي
.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطةالمقرر ةالمستشار الرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/04/17بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شركة ذات  شكل تعاوني  ورأس مال  قابل للتغییر  في شخص رئیس  البنك الشعبي للرباط القنیطرة بین 

الإدارة  الجماعیة ومجلس الرقابة
الرباط محج طرابلس 3الكائن مقرها الاجتماعي ب 

بـهیئة الرباطالمحامي عثمان الغزالينائبه الأستاذ
من جهةمستأنفا ه صفتب

11حسن أیت السیدوبین 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2277: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2016/8222/5621: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.20/3/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.المداولة طبقا للقانونوبعد
:في الشكــل

تقدم  البنك الشعبي  للرباط  القنیطرة  بواسطة محامیه  بمقال  مؤدى عنه الرسم 2016-10-21حیث بتاریخ 
في 2016- 7- 13الصادر عن المحكمة  التجاریة  بالرباط  بتاریخ 2316القضائي  یستأنف  من خلاله الحكم عدد 

ستثناء  الشق المتعلق  بأداء  رأس المال  القاضي في الشكل  بقبول الطلب  با2016- 8201-1610الملف عدد 
درهم  عن الأقساط  الحالة  غیر 12794,90علیه  لفائدة الطاعن  مبلغ المتبقي  وفي الموضوع  بأداء المستأنف 

من المبلغ المذكور  وتحدید  مدة %1مع فائدة  تأخیریة  بنسبة 2015-05-15الى 2014-07- 15المؤداة  من 
.في حقه  في الأدنى وبرفض باقي الطلباتالإكراه  البدني 

وحیث ان الإستئناف  قدم داخل  الأجل القانوني  ومن ذي صفة  ومؤدى  عنه الرسم  القضائي  فهو لذلك  مقبول 
.شكلا

:في الموضـوع

حیث یستفاد  من وثائق  الملف  والحكم المستأنف ان البنك الشعبي  للرباط  القنیطرة تقدم بمقال عرض من خلاله 
درهم وأنذره من اجل ادائه لكن  دون  جدوى والتمس  الحكم 164001,22بمبلغ  یصل الى 11أنه دائن  للسید حسن 

والتأخیریة  والضریبة على القیمة المضافة   والإكراه البدني  في له بالمبلغ  المذكور مع الفوائد البنكیة  والقانونیة 
:الأقصى وبعد  استدعاء  المطلوب في الدعوى  صدر الحكم  المبین  أعلاه استأنفه  المدعي للأسباب  التالیة

لمتبقى مع  رأس المال  االذي یمثل لما قضى  بقیمة  الأقساط الحالة  دون  باقي الدین  اان الحكم لم یكن صائب
كما  أن الحكم  لم یكن صائبا  في , وفي ذلك اخلال  بالتزاماته  التعاقدیةأنه وجه للمدین  انذارا بالأداء  بقي دون  جدوى
منه 109و 104تطبیقا  سلیما  خاصة  ما تعلق  بالمادتین  31.08قضاءه  لأنه لم یطبق  مقتضیات  القانون  رقم 

لغاء  الحكم  جزئیا  فیما قضى  به بخصوص  رأس المال  المتبقى  وبعد التصدي  الحكم له والتمس  في آخر  مقاله ا
درهم الذي یشمل  الأقساط الحالة ورأس  المال  المتبقى  وبالحكم له ایضا  بفوائد  التأخیر  بنسبة 164001,22بمبلغ 
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مدلیا  بنسخة  من الحكم ,  والإكراه البدني  في الأقصىوالفوائد القانونیة  والبنكیة  والضریبة على  القیمة المضافة  4%
.المستأنف

تخلف عن حضورها  المستأنف علیه  رغم التوصل  وتقرر  حجز 2017- 3- 20وحیث ادرج  الملف بجلسة 
.17/4/2017القضیة للمداولة  والنطق بالقرار  بجلسة 

التـــــــــــعـــــــــلـــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــل
حیث  إنه بتفحص  وثائق  الملف  یتبین أن القرض  الذي  استفاد  منه  المستأنف علیه  تعلق بعقد  قرض  

.المتعلق  بتحدید  تدابیر  حمایة  المستهلك31- 08هو عقد  تحكمه  مقتضیات  القانون رقم و عقاري  

من القانون المذكور أن  المقرض إذا  اضطر 133و حیث إن  المنصوص  علیه في الفقرة  الثانیة  من المادة 
لطلب  فسخ  العقد جاز له  أن یطالب المتوقف  عن الأداء  بالتسدید الفوري  لرأس المال  المتبقى  المستحق  بإضافة  

نه یترتب على المبالغ المتبقیة  الى تاریخ  التسدید الفعلي  فوائد  عن الفوائد  الحال  أجلها  غیر  المؤداة  و أضاف أ
.من رأس المال  المتبقى  المستحق  %2التأخیر  على  ألا  یتجاوز سعرها  الأقصى 

قسط  في أجله  بما  11و حیث  استنادا  لما ذكر  یتبین من وثائق الملف أن المستأنف علیه توقف عن  أداء 
درهم  و بالتالي و طبقا  لنص  المادة  المذكورة  و كما  تمسك الطاعن في  استئنافه  یكون هذا  12794,90مجموعه 

الأخیر  محقا  في طلب  أداء رأس المال  المتبقى  لثبوت التوقف عن الأداء و لثبوت  توصل المستأنف  علیه بالإنذار  
ذهب إلیه  الحكم المستأنف  في قضائه  و الذي  یتعین  و الذي  بقي دون جدوى  خلافا  لما  15/03/2016بتاریخ 

طلب أداء  رأس  المال  المتبقى  من القرض  و الحكم من جدید ى  به  في  الشكل  من عدم قبول  إلغاؤه  فیما  قض
لذي  درهم ا129662,04شكلا  و موضوعا بأداء  المستأنف  علیه  لفائدة  المستأنف  مبلغ بهبقبول الطلب المتعلق  

تستخلص  من هذا  المبلغ  الى تاریخ  التسدید  %2یمثل  رأس  المال  المتبقى  من القرض  مع فائدة  تأخیریة  قدرها 
المطبق  في  النازلة خلافا 31.08من القانون  رقم 133الفعلي طبقا  للمنصوص  علیه  في الفقرة  الثانیة  من المادة 

وقضائه  والذي یتعین  تعدیله  في هذا الخصوص لأن الفائدة  التأخیریة  التي نص لما ذهب الیه  الحكم في تعلیله  
علیها المشرع في المادة المذكورة  تستخلص من رأس  المال  المتبقى ولیس  من قیمة  الأقساط الحالة غیر المؤداة كما 

.151نص المادة بمن  النظام العام  133ان مقتضیات  المادة  

لا یمكن أن  یتحمل  أي 134ر للحكم بباقي  الطلبات  لأن المقترض  و طبقا  لنص  المادة و حیث  لا مبر 
.و التي تم  الحكم بها أعلاه133تعویض  أو تكلفه  غیر  تلك  المنصوص علیها  في المادة 
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لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیا  في حق المستأنف  علیهعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافبقبول:في الشكــل

جدیدمنالحكموالمتبقىراسمالطلبقبولبعدمالقاضيشقهفيالمستانفالحكمبالغاء:في  الموضوع
ودرهم129662,04مبلغلمستانفلفائدة ا11السید حسن  علیهالمستانفباداءموضوعاوشكلابقبوله
راسمنتستخلص%1بدلا من %2نسبة فيبتحدیدهاذلكوبهاالمحكومالتاخیریةالفائدةنسبةتعدیل

.الصائرعلیهالمستانفتحمیلوالباقيفيالتاییدوالمذكورالمتبقىمالال

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 17/04/2017أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثله القانونيالبنك الشعبي للرباط القنیطرة بین 
.محج طرابلس الرباط3الكائن  مقره  ب 

.المحامي بهیئة الرباطجمال صادقالأستاذ نائبه 
.من جهةمستأنفابوصفه

.السعدیة22العربي 11السیدین وبین 

.من جهة أخرىعلیهمامستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2294: رقمقرار
2017/04/17: بتاریخ

2015/8222/3167: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.03/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في الملف 17/12/2014بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ یستأنف23/04/2015
السعیدة لفائدة البنك الشعبي للرباط القنیطرة 22العربي 11والقاضي بأداء المدعى علیهما 3902/08/2014عدد 

مدة الإكراه البدني في الدین وتحمیلهما الصائر وتحدیدكأصلدرهم 398461.35في شخص ممثله القانوني مبلغ 
. الأدنى ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
فتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إحیث یتجلى من وثائق الملف أن 

حسب الثابت من عقد 31/05/2014درهما وذلك إلى حدود تاریخ 438307.48یعتبر دائنا للمدعى علیهما بمبلغ 
.عن الأداء رغم الإنذار الموجه إلیهاتوقفهماالقرض الرابط بینهما،بعد 

في 5.07ا بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع الفوائد البنكیة بنسبة مملتمسا الحكم على المدعى علیه
في المائة وتحدید الإكراه البدني 10في المائة والضریبة على القیمة المضافة بنسبة 6المائة،والفوائد القانونیة بنسبة 

.في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
.بعقد قرض ومحضر تبلیغ إنذار وكشف حسابوأرفق مقاله 

وحیث تخلفت المدعى علیهما وتم تنصیب قیم في حقها فأصدرت المحكمة التجاریة الحكم المطعون فیه 
.بالإستئناف

.أسباب الإستئناف
حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون محكمة البدایة لم تلتزم بالمقتضیات القانونیة 

وذلك بحكمها بأصل الدین دون 31- 08من القانون 133المضمنة بالفصل العاشر من عقد القرض والمادة 
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من القانون الجدید لحمایة 133سواه،مضیفا أن العارض یبقى محقا في طلب الفوائد القانونیة طبقا للفصل 
.وة القانون لفائدة البنكمن مدونة التجارة الذي یؤكد أن الفوائد تسري بق497المستهلك وكذا الفصل 

ملتمسا تأیید الحكم المستأنف مع تتمیمه بالحكم على المدعى علیهما بأداء الفوائد القانونیة عن أصل الدین 
.وتمتیع العارض بكافة مطاله المفصلة بالمقال الإفتتاحي

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
نائب رغم سابق التوصل كما تخلف المستأنف علیهما حضر 03/04/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 

.09/01/2017فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
.محكمة الإستئناف

صل الدین في مخالفة ةمنه الحكم لع بالفوائد القانونیة عن أحیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم 
.31- 08ن القانون رقمم133لمقتضیات المادة 

سمال المتبقي،وهو الثابت المطالبة بفوائد التأخیر عن الرأوحیث إن المادة المذكورة أعطت للمقرض صلاحیة
.في المائة2المتبقي بحسب نسبة الرأسمالفي نازلة الحال مما یتیعن معه الإستجابة لطلب الفوائد التأخیریة عن 

لا یتحمل أي تعویض أو المقترضفإن 08- 31من القانون رقم 134وحیث إنه طبقا لمقتضیات المادة 
في حالة التوقف عن الأداء مما تبقى باقي طلبات 133و 132تكلفة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

.ردهاویتعینأساسالطاعن غیر مرتكزة على 
. وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة

لـھذه الأسبـــــاب

المستأنف وغیابیا بقیم في حق انتهائیاعلنیابتثوهي تئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الاس
.علیهما

.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

الفوائد والحكم طلبوإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى بھ من رفضالـموضوع باعتباره في 
في المائة من مبلغ 2من جدید بأداء المستأنف علیھما لفائدة المستأنف فوائد التأخیر بنسبة 

.درھم والتأیید في الباقي والصائر بالنسبة348124.06الراسمال المتبقي المحدد في 

.المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/04/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:القرار التمهیدي الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

مینة بنت محمد و اولاده ورثة –وهم زوجتاه حلیمة بنت محمد محمدبنبلقاسم11المرحومورثةبین 
11السعدیة 11–سعید- نجیة 11-خدوج 11-التهامي11-ملیكة 11-المصطفى 11

نعیمة11–شریفة 11- فاتحة11-حمید11- عبد االله11- محمد11- فوزیة11- المهدي

سطاتبـهیئةالمحاميأماليالغانيعبدم الاستاذعنهینوب
من جهةینمستأنفمهصفتب

القرض الفلاحي للمغرب شركة مساهمة في شخص ممثلها القانونيوبین 
الرباطزنقة أبو فاس المریني 28رقم الكائن مقه الاجتماعي ب

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد كریم الشرقاويالاستاذ ینوب عنه 
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2419: رقمقرار
2017/04/20: بتاریخ

2014/8222/3727: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.06/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

یستأنفون 8/7/2014حیث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاریخ 
ملف 17680تحت رقم 25/12/2012بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

درهم في حدود ما 1075240,00و القاضي بأدائهم للمستأنف علیه مبلغ 4659/5/2011تجاري عدد 
.من تركة مورثهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و تحمیلهم الصائرنابهم

:ـلـــفي الشكــ
.سبق البت بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي 

:وفي الموضـوع
حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المستأنف ان المستأنف علیه تقدم بواسطة نائبه 

و الذي یعرض فیه المدعي أنه دائن للمدعى علیه المرحوم 04/2012/ریخ بمقال مسجل و مؤدى عنه بتا
لذا حق 30/12/1987: درهم من قبل كشف الحساب الموقوف بتاریخ 1.075240,83: بلقاسم بمبلغ 

من ق م م  إدخال  الورثة  في الدعوى و مقاضاتهم  لذلك  یلتمس 103العارض و عملا بمقتضیات المادة  
. بأداء المبلغ أعلاه  مع الفوائد البنكیة و الاكراه في الاقصى و الصائر و النفاذالحكم علیهم 

390: و بجلسة لاحقة أدلى دفاعه بمذكرة  مرفقة بكشف حساب صورة  مصادق  علیها لملحق عدد
.، عقد  السلف ، صورة  مصادق  علیها لعقد الحلول و إراثة 

دفع 13/09/2011: رف دفاع  المدعى علیه  لجلسة و بناء على مذكرة جواب المدلى بها  من ط
.بعدم الاختصاص  النوعي  لهذه المحكمة  لأن  العقد  یعتبر  مدنیا  فلاحیا 

و الرامي الى  رد الدفع 20/09/2011: و بناء على مستنتجات النیابة العامة المدلى بها بجلسة 
من 6من المادة  7في الدعوى  طبقا للفقرة  المثار و التصریح  بإختصاص هذه المحكمة  نوعیا  للبت 

.من الكتاب الرابع  من نفس  المدونة 7ت  و القسم  .م
1125تحت  عدد 27/09/2011: و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

و القاضي  بالاختصاص النوعي  لهذه المحكمة  للبت في الطلب 
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: من طرف دفاع المدعى علیه  بجلسةالدفع  بعدم قبول الطلب  المقدمة و بناء على  مذكرة  قصد
الذي عرض فیها أن أحد المدعى علیهم المسمى قید حیاته بفاس المصطفى قد وافته المنیة 24/01/2012

او المطلوب ان یكون متمتعا بالأهلیة ولا یصح الا ممن كان شخصا وأن شرط  التقاضي  بالنسبة للطالب
عدم قبول الطلب و أرفق المذكرة  لذلك یلتمس عدماوجودا و یتمتع بالأهلیة والأهلیة تدور مع الشخصموجودا

.بأصل  شهادة  الوفاة 
أدلى دفاع المدعي  بمذكرة  تعقیب  التمس  فیما ورد  الدفع  بعدم  20/03/2012: و بجلسة 

.تصة  نوعیا  بالبت  فیهاإختصاص المحكمة  نوعیا  للفصل  في القضیة و القول بأنها مخ
فیه أنه أثناء سریان عرضدلى دفاع  المدعي  بمقال إصلاحي مؤدى عنه أ7/8/2012و بجلسة 

المقال ویجعل الدعوى قد توفي و من أجله  فإنه یصلحالمصطفى 11المدعى علیه السید تبین أن المسطرة 
والحكم وفق المقالین 11حي إضافة ورثة مصطفى الواردة أسمائهم  بالمقال الافتتاموجهة ضد المدعى علیهم 

وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفه الطاعنین مستندین على 
.ان الاستئناف ینشر الدعوى من جدید في شقیها الواقعي و القانوني:الأسباب التالیة

ل المرحلة الابتدائیة انه و بمقتضى ان الطرف المستأنف لم یدل بجواب عن موضوع الدعوى خلاو 
هذا المقال الاستئنافي یعرض عن انظار المحكمة ملخص دفوعاته في انتظار تعزیزها بالوثائق ان الحكم 
المطعون فیه قد جانب الصواب بالحكم على الطرف العارض بالمبلغ المذكور لكون هذا الأخیر تضمن مبالغ 

لغ لفوائد قانونیة لا تحترم المقتضیات القانونیة المحددة لها ان الحكم قد سبق الوفاء بها كما تضمن حساب مب
باداء المبلغ اعتمد فقط على حجة صادرة من المستأنف علیه و لم یقف عند حجیتها وقیمتها القانونیة، اذ ان 

ان . نكشف الحساب لم یراع الاعفاءات التي حضي جل الفلاحین على فترات متنوعة استفاد منها جل الفلاحی
كشف الحساب سند الدین و بحكم انه تضمن فوائد خیالیة و لم یراع الاعفاءات التي الزمها القانون و كذا 
المبلغ التي سبق للطرف العارض ان قام بتأدیتها ان الطرف الطاعن لا ینكر مدیونیته و انما یجادل في مبلغ 

لعدم اعفائه من بعض الفوائد التي نص علیها الدین و الذي تضمن مبالغ غیر مستحقة للدائن لأداء بعضها و
القانوني، و الذي تم تعمیم الاستفادة منها جل الفلاحین مما یتعین القیام باجراء خبرة وصولا لتحدید قیمة الدین 
الحقیقة الملیئة ذمة الطرف العارض به لذلك و من اجله فان الطرف الطاعن یلتمس اساسا الامر باجراء خبرة 

لتحدید قیمة الدین الحقیقیة و مدى استفادتهم من 30/12/1987كشف الحساب الموقوف بتاریخ حسابیة على
.الاعفاءات الملزمة للدائن

.حفظ حقهم في مناقشة الخبرة و الادلاء بما یفیدهم
احتیاطیا الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب لكون كشف الحساب تضمن 

طي -اربعة نسخ من المقال الاستئنافي–ین مقالهم نسخة تبلیغیة من الحكم المطعون فیه مبالغ مؤداة مرفق
.التبلیغ
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أن المستأنفین یعیبون على الحكم 16/12/2014و اجاب المستأنف علیه بواسطة نائبه بجلسة 
لى بها المستأنف كونه جانب الصواب لما قضى في حقهم بالاداء معتمدا في ذلك على كشوفات الحساب المد

من طرف البنك و معتبرین ان هذا الكشف یكون دلیلا صادرا عنه متضمنا لفوائد خیالیة ولم یراعي خصم 
الاعفاءات التي الزمها القانون و كذا المبالغ السابق اداؤها من قبلهم وانه من المعلوم قانونا ان الكشوفات 

وابدة بها و هي حجة قاطعة لا یمكن نفیها الا بینة الحسابیة الصادرة عن الابناك تكون حجة مثبتة للمدیونیة ال
من مدونة التجارة ، كما ان القضاء 492عكسیة لها نفس الحجیة  وقد اقر المشرع هذا الحكم بمقتضى المادة 

.التجاري تواترت احكامه و قراراته في هذا الصدد 
بانه سبق لهم الاداء الجزئي للدین انه بالرجوع الى ملف النازلة فان المستأنفین لما صرحوا في مقالهم 

و بالمقابل لم یدلوا بایة حجة تثبت الاداء المزعوم ، ملتمسین لأجل ذلك اجراء خبرة حسابیة،
ان المستأنفین ذمتهم عامرة بدینه و یكونون مقرین بهذا الدین كله و یكون ملتمس الخبرة في غیر 

دلیل لفائدة احد الأطراف ولو بواسطة القیام باجراء من محله باعتبار ان المحكمة  لا یمكن ان تبحث عن 
.اجراءات التحقیق في الدعوى ما دام انهم لم یدلوا ولو ببدایة حجة كتابیة لتعزیز دعواهم

لذلك یلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا  و برده موضوعا مع تأیید الحكم المستأنف وتحمیل 
.المستأنفین الصائر

ان الدین لا یتعلق بالطاعنین شخصیا وانما 20/1/2015ون بواسطة نائبهم بجلسة وعقب المستأنف
بمورثهم و ان مورثهم كان یسكن وحده و كان یحتفظ بوثائق الملف ووصولات الأداء التي كان یؤدیها 

طرف المستأنف علیه او انه عند وفاته اختفت هذه الوثائق المثبتة للأداء في ظروف غامضة  وانهم لیسوا ال
المدین الاصلي و ان ملتمس اجراء الخبرة الحسابیة هو من اجل التأكد من المدیونیة الحقیقیة لذلك فهم 

.یلتمسون الحكم وفق مقالهم الاستئنافي
والقاضي بإجراء خبرة 419تحت عدد 28/05/2015وبناء على قرار المحكمة الصادر بتاریخ 

.المدیونیة بذمة مورث المستأنفینحسابیة بین الطرفین من أجل تحدید 
والذي انتهى خلاله إلى تحدید 12/11/2015وبناء على تقریر الخبیر عادل بنزاكور المؤرخ في 

.درهم وأن الفوائد القانونیة من اختصاص المحكمة585.936,05المدیونیة المترتبة بذمة مورث الطاعنین في 
أنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة یتبین أنها 14/01/2016وعقب المستأنف علیه بعد الخبرة بجلسة 

خبرة تخمینیة وهي عملیة غیر كاملة وغیر مقبولة لكونها لم تلتزم بضوابط المحاسبة البنكیة والخبیر لم یحدد 
المدیونیة وفق الوثائق المقدمة من طرف البنك الدائن ولم یستوعب مضمون عقود القرض ولم یلتزم أثناء 

یة ولم یتأكد من البیانات والعملیات المدونة فیها الأمر یجعل الخبرة ناقصة وغیر ملزمة للدقة تحلیلها الموضوع
.الحسابیة التي استهدفتها المحكمة في الأمر بالخبرة
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وأن المبلغ الذي أورده البنك في مقاله الافتتاحي والكشف الحسابي المدلى به في الملف هو مبلغ 
قتنع المحكمة بذلك فإنه یلتمس إجراء خبرة مضادة تكون قانونیة ومستوفیة لجمیع المدیونیة الحقیقیة فإذا لم ت

.من ق م م63الشروط المضمنة في الفصل 
أنه بالرجوع إلى تقریر الخبرة نجد أن السید 21/01/2016وعقب الطاعنون بواسطة نائبهم بجلسة 

بالاشارة إلى كونه قد راسلهم عن طریق البرید الخبیر لم یقم بتبلیغ السادة ورثة بلقاسم ودفاعهم، بل اكتفى 
المضمون دون التأكد من توصلهم، والأكثر من ذلك صرح في تقریره انه تقدم بطلب استفسار لبرید المغرب 
عن مآل البرید المضمون المرسل لهم لكنه لم یدلي بما یفید جواب برید المغرب على استفساره، مما یدل دلالة 

الأطراف ودفاعهم وأن الخبیر من خلال تصریحه بأنه تقدم باستفسار إلى برید المغرب قاطعة على عدم توصل 
یدل على أنه لم یتیقن من إشعار الأطراف بیوم وساعة إنجاز الخبرة، وبذلك یتضح أن عملیة إنجاز الخبرة لم 

.من ق م م وبالتالي فإن الخبرة غیر قانونیة63یحترم فیها الخبیر مقتضیات المادة 
ن استدعاء الأطراف ودفاعهم  أو إشعارهم بالتوصل یعتبر من صمیم حقوق الدفاع الذي یترتب وأ

.على خرقها بطلان إجراءات الخبرة كلها
من حیث الجوهر أن الخبیر في إطار إنجاز مهمته راسل الطرف المستأنف علیه مطالبا إیاه بإمداده 

حتى تاریخ توطیده مع الورثة 1997سنة 393بكشف حساب مورثهم قید حیاته من تاریخ توطید القرض
.وذلك حتى یتمكن من تحدید المبالغ التي سبق وأن أداها. 2002

وظل طلب الخبیر بدون جواب ورفض الطرف المستأنف علیه بسوء نیة مده بكشف الحساب بحیث 
نهم لا یمكنهم الحصول وأ. أن المورث أدى مجموعة من الأقساط قبل وفاته وهو الوحید الذي یحتفظ بإثابتهما

وأن الخبیر لم یضمن في تقریره أیة مبالغ مؤداة بسبب عدم . على تلك الوثائق الذي یحتكر البنك أصولها
.تمكنه من الحصول على كشف حساب مورثهم من طرف البنك المستأنف علیه

لمزعوم إلا وأن الخبرة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوعیة ومتضمنة لحقیقة الدین ا
من خلال الإطلاع على جمیع الوثائق وبناء علیه فإنهم محقون بأن یلتمسوا من المحكمة إجراء خبرة تكمیلیة 

.مع إنذار المستأنف علیها بمد الخبیر بكشف حساب مورثهم تحت طائلة عدم قبول الطلب
من شرط في فصله الحادي عشر فقد تض393ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى عقد السلف 

وما على المستأنف علیها إلا . التأمین والذي اداه المورث قید حیاته ضمانا لأداء مبلغ القرض حال وفاته
وأن الدعوى الحالیة سابقة لأوانها لذلك فهم یلتمسون . الرجوع على شركة التأمین قبل سلوك المسطرة الحالیة

واحتیاطیا استبعاد تقریر الخبرة المنجزة . بول الطلبأساسا إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والقول بعدم ق
واحتیاطیا جدا إجراء خبرة تكمیلیة . في الملف والحكم من جدید بخبرة مضادة یستدعى لها الأطراف ونوابهم

بواسطة الخبیر المعین في الملف یستدعى لها الأطراف ونوابهم، مع إنذار المستأنف علیها بمده بكشف حساب 
یاته للوقوف على الأقساط المؤداة تحت طائلة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدید برفض المورث قید ح
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درهم وأن البنك والدولة قد تنازلت عن 400.909,63واحتیاطیا جدا جدا اعتبار أصل الدین في مبلغ . الطلب
.وتحمیل المستأنف علیها الصائر. درهم185.903,63مبلغ 

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة 21/01/2016جلسة وبناء على إدراج الملف ب
.03/03/2016مددت لجلسة 25/02/2016لجلسة 

والقاضي بإجراء خبرة حسابیة 03/03/2016الصادر بتاریخ 239وبناء على القرار التمهیدي عدد 
.ثانیة

والذي انتهى خلاله الى 20/02/2017وبناء على تقریر الخبیر السید المصطفى مبروك المؤرخ في 
الى غایة 11تحدید الدین المترتب عن عقد القرض المتبقي بذمة المقترضین والسیدة الحاجة حلیمة والمرحوم 

.درهم441.499,84وفاة هذا الأخیر في مبلغ 
أنه وبعد الرجوع الى تقریر الخبیر یتبین أنه 06/04/2017وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 

أن القرار التمهیدي أمر بتحدید المدیونیة المترتبة بذمة موروث الطاعنین د في الصفحة الرابعة من تقریرهأور 
رغم أن 15/01/1998بلقاسم وهو بالضبط یوم 11قید حیاته وبالتالي سنأخذ بعین الاعتبار تاریخ وفاة 

موقع من طرف الورثة ممثلین 29/03/2002القرض الفلاحي أدلى بعقد لاحق على وفاة باسم بلقاسم بتاریخ 
حامل القرض توطیدي بمبلغ 11وهذا العقد اللاحق لوفاة . 11جمیعا بالسادة المصطفى، عبد االله والمهدي 

على مدى عشرین سنة ومعه التوكیلات الصادرة عن الورثة لصالح %8درهم وبنسبة فائدة 400.903,63
31/12/2010الى غایة 01/07/2001یان ممتد من تاریخ الموقعین للعقد التوطیدي، وهذا العقد مدین ب

فوائد تأخیریة لیحصل في الأخیر تحدید مبلغ %2زائد %8یتضمن كیفیة احتساب القرض الفلاحي وفوائده 
عقد توطیدي مؤرخ ومصحح الإمضاء في 31/12/201محصور في مدره1.075.240,83الدین في 

بلقاسم متضامنین وكل واحد 11استفادت منه الحاجة أحلیمة زین ا لدین و393الحامل لرقم 25/12/1998
سنوات وبمعدل الفائدة 10درهم مدة التوطید 438.576,00من الموقعین یمثل نفسه وحدد المبلغ الموطد في 

11تاریخ وفاة 25/01/1998فوائد تأخیریة وحصر الدین المترتب على هذا الدین في %2و%8الاتفاقیة 
بلقاسم لكون الأمر 11وأن الخبیر اعرض عن احتساب هذا القرض التوطیدي الذي جاء بعد وفاة . بلقاسم

بلقاسم 11وفاة یأمره بالتوطیدین الذین جاء بعدبلقاسم ولم11للخبیر حدد مهمته في تحدید الدین الى وفاة 
مما تكون معه الخبرة ناقصة وغیر تامة لأن القرض الفلاحي یطالب بدینه المترتب بذمة مورث المستأنف بعد 
التوطیدین الذین أجراهما الورثة بعد وفاة مورثهم مع القرض الفلاحي وذلك حسب تنصیصات الخبرة في 

بلقاسم مورث 11لتحدید المدیونیة المترتبة بذمة الصفحة الرابعة لذلك یتعین إرجاع  التقریر الى الخبیر 
المستأنفین والمدیونیة المترتبة بذمة الورثة بعد تاریخ وفاة مورثهم وبناء على عقود التوطید التي ابرموها مع 
مؤسس القرض الفلاحي حسب الثابت من عقود التوطید التي ابرموها مع مؤسس القرض الفلاحي  حسب 

.ید المرفقة بتقریر الخبیرالثابت من عقود التوط
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أن الغایة من هذه الخبرة كانت هي تلافي 06/04/2017وعقب الطاعنون بواسطة نائبهم بجلسة 
القصور الذي شاب الخبرة الأولى خاصة أمام تعنت المستأنف علیها في إمداد السادة الخبراء بالوثائق المترتبة 

إجراء أي محاولة للتصالح بین الطرفین خلافا لما اسند بیقم لمدیونیتها المزعومة أن الخبیر مصطفى مبروك لم 
غلیه كما أن تحدید المدیونیة جاء بشكل تقدیري وجزافي ودون الاطلاع الشامل والدقیق على الدفاتر التجاریة 
وجزافي ودون الاطلاع الشامل والدقیق على الدفاتر للمستأنف علیها التي لا زالت تصر على عدم تمكین 

وان مورثهم قید حیاته أدى مجموعة من الأقساط لم یكن بإمكان . من فحص جمیع وثائقها بدقةالخبیر 
وان المستأنفین یتمسكون بأن . التي تحتفظ بها المستأنف علیهاو الأطراف بعد وفاته الحصول على إثباتها 

كل المدیونیة الحقیقیة ما خلص إلیه الخبیر لا یشوأن. ولم یبقى إلا الجزء القلیلالدینأغلبأدىمورثهم 
وأن الخبرة الجدیدة . وأن المستأنف علیها امتنعت عن تقدیم الوثائق الكافیة التي تثبت المدیونیة. الواجب أدائها

لم تأت بجدید في هذا الإطار لذلك فإنهم یلتمسون إلغاء المهمة للخبیر وإنذار المستأنف علیها من أجل تمكین 
الاطلاع الشامل على جمیع الدفاتر التجاریة الخاصة بالقرض تحت طائلة الخبیر من ملف القرض كاملا و 

.واحتیاطیا جدا إجراء بحث. الحكم برفض الطلب
تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة 06/04/2017وبناء على إدراج الملف بجلسة 

.20/04/2017بجلسة 
محكمة الاستئناف

عدم مصادفته الصواب وتمسكوا بعدم أحقیة المستأنف علیه في حیث نعى الطاعنون على الحكم 
المبالغ المحكوم بها لسبقیة الوفاء بها ونازعوا في حجیة الكشف الحسابي الذي تضمن مبالغ خیالیة والتمسوا 

.إجراء خبرة حسابیة لتحدید قیمة الدین الحقیقیة
الطرفین من أجل تحدید المدیونیة المترتبة وحیث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابیة بین 

.بذمة مورث الطاعنین
وحیث توصل السید الخبیر عادل بنزاكور الى تحدید المدیونیة المترتبة بذمة مورث الطاعنین في 

.درهم585.936,05مبلغ 
یدة وحیث نازع الطرفان في الخبرة المنجزة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهیدیا بإجراء خبرة جد

بواسطة الخبیر السید عبد المجید بن جلون والذي تم استبداله بالخبیر المصطفى مبروك الذي أنجز تقریرا 
.درهم441.499,84خلص خلاله الى تحدید الدین المتبقى بذمة المقترضین في مبلغ 

.وحیث أبدى الطرفان تعقیبهما على الخبرة المنجزة
لخبرة أن السید الخبیر تقید بالنقط المحددة في القرار وحیث إن الثابت بالاطلاع على تقریر ا

الأرصدة الداخلي للبنك الخاص بالفترة العقد التوطیدي واستند على میزانالتمهیدي وحدد المدیونیة انطلاقا من
درهم وانطلق 438576والذي یشیر لمبلغ دین متراكم محدد في 30/04/1998الى 01/01/1998ما بین 

تم تطبیقه 25/12/1997المعترف به من الطرفین وقت التوقیع على القرض التوطیدي بتاریخ من هذا المبلغ
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مع الاشارة الى أنه خلال 25/01/1998بسعر الفائدة للحصول على الفوائد المستحقة الى غایة یوم الوفاة في 
.اي تسدیدیتمهذین التاریخین لم 
عن احتساب القرض التوطیدي الذي جاء بعد ن تمسك المستأنف علیه بأن الخبیر اعرض وحیث إ

غیر مرتكز على اساس قانوني طالما أن السید الخبیر قد تقید بالنقطة المحددة في القرار مورث الطاعنینوفاة 
التمهیدي والمتمثلة في تحدید الدین الى غایة وفاة المقترض هذا فضلا على أنه من الثابت من خلال الوقائع 

توقف المقترض عن اداء أقساط القرض وأن الخبیر المعین انتهى إلىد استند في مطالبه أن المستأنف علیه ق
الى تحدید المدیونیة في المبلغ المذكور مع الإشارة إلى عدم وجود ایة تسدیدات من طرف الورثة بعد الوفاة مما 

لغ المحكوم به في مبلغ یتعین معه لذلك اعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر المب
.درهم مع التأیید في الباقي441.499,84

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

28/05/2015سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ :لـــــــــفي الشكــ
.419تحت عدد 

بهالمحكومالمبلغبحصرذلكوالمستانفالحكمتعدیلوجزئیاالاستئنافباعتبار:رـــفي الجوه
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيالتأییدمعدرهم441.499,84في

.القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر 

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس   
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 24/04/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.محج طرابلس الرباط3القنیطرة في شخص ممثلها القانوني عنوانها ب شركة البنك الشعبي للرباط :بین

.ینوب عنها الأستاذ عثمان الغزالي المحامي بالرباط

بوصفها مستأنفة من جهة

11العربي السید :وبین

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2438: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2016/8222/6342: ملف رقم
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.ومجموع الوثائق المضمنة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
.17/04/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محامیها بمقال استئنافي بتاریخ شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة حیث تقدمت 

07/06/2016تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 14/11/2016

عدا الشق والقاضي في الشكل بقبول الدعوى 1422/8201/2016في الملف عدد1751تحت عدد
درهم 15124,01لفائدتها مبلغ11العربي یهوفي الموضوع بأداء المدعى علالمتعلق بالرأسمال المتبقي 

شاملة لفوائد التأـخیر الناتجة عنها مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب عن الأقساط الحالة الغیر المؤداة 
.ورفض باقي الطلباتوتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى ر ئوتحمیله الصاإلى یوم التنفیذ 

:في الشكل
الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه حیث إن 

.التصریح بقبوله شكلا
:وفي الموضــوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة 
بتاریخ تقدمت بواسطة محامیها بمقال امام المحكمة التجاریة بالرباط أدیت عنه الرسوم القضائیة 

80.000غ قرض بمبلأن استفاد منو سبق لهیها زبون لد11العربي لسید اتعرض فیه أن05/05/2016
.درهما66282,57وتقاعس عن أداء الأقساط  فتخلد بذمته مبلغ إجمالي قدره 25/07/2007درهما بتاریخ 

في 4.57درهم مع الفوائد البنكیة بنسبة 66282,57تها مبلغ إجمالي قدره لفائدبأدائهالحكم علیهوالتمست 
في المائة مع الضریبة على القیمة المضافة 4التأخیر بنسبة في المائة و فوائد 6المائة و الفوائد القانونیة بنسبة 

بصورة عقدي الصائر و تحدید الإكراه في الأقصى و أرفق الطلب النفاذ المعجل وتحمیلهفي المائة مع10بنسبة 
.القرض و نسخة من كشف الحساب و نسخة من محضر تبلیغ الإنذار

الحكم 07/06/2016المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخوأنه بعد استنفاذ الإجراءات المسطریة أصدرت 
:المشار إلیه أعلاه فاستأنفته شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة وجاء في أسباب استئنافها ما یلي

:أسباب الاستئناف
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تنص على اعتبار المقترض الذي 08/31من القانون رقم 109حیث جاء في مقال الاستئناف أن المادة 
الموجه له متوقفا عن الدفع وأن للإنذاربتسدید ثلاث أقساط متتالیة بعد استحقاقها ولم یستجب لم یقم 

من نفس القانون تعطي الحق للمستأنفة في المطالبة بالتسدید الفوري للرأسمال 133و 104المادتین 
.المتبقي

للمستأنفة طبقا لما ینص علیه لما قضى بالأقساط الحالة دون اعتبار للإنذار الموجهوأن الحكم المستأنف 
التي تعتبر المقترض الذي لم یسدد ثلاثة أقساط 31/08من القانون رقم 109عقد القرض واعتمد المادة 

متوقف عن الدفع والحال أن المستأنف علیها حسب كشف الحساب لم تؤد سبعة عشر قسطا رغم الإنذار 
التي بقیت دون أداء فان ذلك كاف للقول بأحقیة الموجه لها من طرف المستأنف وبعد تراكم الأقساط 

المستأنف في الحصول على كل دینه ویكون الحكم الذي اقتصر على الحكم بجزء من الدین على غیر 
.أساس ویتعین تعدیله
وخرج عن الاجتهاد القضائي المتواتر بما 08/31حاد عن التطبیق السلیم للقانون رقم وأن الحكم المستأنف 

والمتمثل في تحقیق التوازن 08/31ر عن نفس المحكمة وزاغ عن الهدف من سن القانون رقم فیه الصاد
.في العلاقة بین طرفي العقد

الحكم المستأنف جزئیا في ما قضى به من رفض طلب الرأسمال المتبقي إلغاءوالتمس نائب المستأنفة 
الأقساط الحالة والرأسمال المتبقي درهم الذي یمثل66.282,57وبعد التصدي الحكم للمستأنفة بمبلغ 

.بالمائة4والحكم تبعا لذلك بباقي الطلبات من فوائد بنكیة وقانونیة وفوائد التأخیر بنسبة 
رغم توصل المستأنف تخلف خلالها الطرفان17/04/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

.24/04/2017د النطق بالقرار بجلسة صقفتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة علیه
:محكمة الاستئناف التجاریة

المنظم لتدابیر 08/31من القانون رقم 133و 109و 104حیث تمسكت المستأنفة بمقتضیات الفصول 
.حمایة المستهلكین وعرضت مجموعة من الأحكام والقرارات القضائیة المؤیدة لما تتمسك به

لل قضاءه بعدم قبول الطلب المتعلق بأداء مبلغ الرأسمال المتبقي بعلة أنوحیث إن الحكم المستأـنف ع
یوما قبل القیام بإسقاط الأجل 15من عقد القرض اشترط توجیه الإنذار بأداء الأقساط الحالة 10الفصل 

:لكنوالمطالبة بأداء الرأسمال المتبقي مما یكون معه طلب أداء الرأسمال المتبقي 
الى الملف الابتدائي یتبین أن المستأنفة وجهت إنذارا للمستأنف علیه من أجل الأداءحیث انه بالرجوع

ولم یمتثل لتسویة النزاع ودیا سواء بخصوص یوما المنصوص علیه في عقد القرض 15ومنحته أجل 
القول الأقساط الغیر المؤداة أو بخصوص الرأسمال المتبقي وبالتالي فان التوقف عن الأداء ثابت في حقه و 
.بغیر ذلك یتوقف على امتثال المدین لأداء الأقساط الحالة الغیر المؤداة وهو ما لا محل له في النازلة
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اشترطت لتحقق التوقف عن الأداء أن یتعلق الأـمر بثلاثة 08/31من القانون رقم 109وحیث إن المادة 
جه إلیه وهما شرطین متوفرین في أقساط متتالیة مستحقة للمقرض وألا یستجیب المقترض للإنذار المو 

.النازلة
وحیث إن المستأنفة وان كانت ضمنت بالإنذار جمیع المستحقات بما فیها الرأسمال المتبقي المستحق فانه 

أداء الأقساط الغیر المؤداة أو یعرضها عرضا حقیقیا على إلىكان بإمكان المستأنف علیه أن یعمد 
.المستأنفة داخل الأجل المنوح له بالإنذار لنفي التماطل من جانبه

وحیث إن محكمة الدرجة الأولى لما اشترطت ضرورة توجیه إنذار سابق من أجل أداء الأقساط الغیر 
ما لا تشترطه 08/31من القانون رقم 109لمادة المؤداة قبل المطالبة بالرأسمال المتبقي فإنها حملت ا

وجاء قضاؤها بعدم قبول طلب الرأسمال المتبقي مؤسسا على تعلیل غیر سلیم ویتعین إلغاؤه  بهذا الصدد 
.والحكم للمستأنفة بمبلغ الرأسمال المتبقي المستحق

لدین یتعلق بقرض عقاري من النظام العام وبحكم أن ا08/31وحیث انه بحكم أن مقتضیات القانون رقم 
و 133بالمائة من الرأسمال لمتبقي المستحق طبقا للمادتین 2فان المستأـنفة تستحق فائدة تأخیر بنسبة 

.أعلاهمن القانون المشار إلیه134
وحیث یتعین تبعا للعلل المشار إلیها أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب 

فیما قضى به من فوائد قانونیة والحكم من جدید بقبول طلب أداء الرأسمال المتبقي قي و الرأسمال المتب
درهم وبشمول الأقساط الحالة والغیر المؤداة 86.055,03المستحق وبأداء المستأـنف علیه للمستأنفة مبلغ 

.بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق2بفائدة تأخیر بنسبة 
. تأنف علیه الصائروحیث یتعین تحمیل المس

لـھذه الأسبـــــاب
تصرحغیابیا في حق المستأنف علیه فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا و 

بقبول الاستئناف:في الشـــكل
فیما قضى بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب الرأسمال المتبقي و :وفي الموضوع

به من فوائد قانونیة والحكم من جدید بقبول طلب أداء الرأسمال المتبقي المستحق وبأداء المستأـنف علیه 
بالمائة من 2درهم وبشمول الأقساط الحالة والغیر المؤداة بفائدة تأخیر بنسبة 41.915,88للمستأنفة مبلغ 

.وتحمیل المستأنف علیه الصائریاته الرأسمال المتبقي المستحق وبتأیید الحكم في باقي مقتض
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/04/24بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

القرض  الفلاحي  للمغرب شركة مجهولة الإسم ذات مجلس اداري جماعي ومجلس مراقبة ممثلة في : بین
.شخص رئیسها للمجلس المذكور

الكائن مقره الاجتماعي  بساحة  العلویین الرباط  
ینوب عنه الأستاذ رشید لحلو المحامي بـهیئة الرباط 

من جهةومستأنفا علیه فرعیاه مستأنفاصفتب
11السید عبد الجلیل  :وبین

.  ینوب عنه الأستاذان یوسف حبیب  وسناء بلخو المحامیان بـهیئة القنیطرة
.من جهة أخرىومستأنفا فرعیاه مستأنفا علیهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2451: رقمقرار
2017/04/24: بتاریخ

2015/8222/5097: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.10/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328قانون المحاكم التجاریة والفصول من19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ي للمغرب بواسطة محامیه بمقال مسجل تقدم القرض الفلاح11/09/2015یخ حیث بتار :في الشكــل
الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 501من خلاله الحكم عدد یستأنفومؤدى عنه الرسم القضائي 

المستأنفدرهم یؤدیه له 128671,7القاضي له بمبلغ 8201/2014-238في الملف عدد 03/02/2015
من اصل الدین وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض %2بنسبة التأخیرعلیه كأصل للدین مع فوائد 

.الباقي

وحیث لا وجود في الملف ما یفید ان الحكم بلغ للمستأنف مما یكون استئنافه قدم داخل الأجل القانوني 
رسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا وباعتبار توفر طعنه لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا من صفة واداء لل

.م.م.من ق135نص الفصل ببما في ذلك الاستئناف الفرعي عملا 

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف ان القرض الفلاحي للمغرب تقم بمقال عرض :في الموضـوع
درهم موضوع الحساب عدد 1.310.447,62بمبلغ 11من خلاله انه دائن للسید عبد االله الجلیل 

070420U390 درهم موضوع الحساب عدد 65252,81ومبلغC500487T201 ناتجین عن عقود مؤرخة في
مؤكدا بان جمیع 18/3/2008و 15/01/2008و 20/12/2005و 09/12/2005و 29/03/2002

درهم مع الفوائد 1.375.700,40المحاولات الرامیة لاستخلاص الدین لم تؤد لأیة نتیجة والتمس الحكم له بمبلغ 
وفوائد 10/01/2014لنسبة للدین الثاني ابتداءا من با%5,5بالنسبة للدین الأول ونسبة %8البنكیة بنسبة 
.والإجبار في الأقصى %2التاخیر بنسبة 

وحیث بعد جواب المطلوب في الدعوى واجراء خبرة حسابیة وتعقیب الطرفین علیها صدر الحكم المبین اعلاه 
:استانفه القرض الفلاحي للمغرب للأسباب التالیة

درهم استنادا لخبرة احمد زهیر في حین انها خبرة غیر قانونیة وغیر 128671,7ان الحكم قضى له بمبلغ 
من قانون المسطرة المدنیة ذلك انه لما اعتبر بان الوثائق 59و 55موضوعیة لخرق الخبیر مقتضیات الفصلین 
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حسابیة غیر كافیة یكون قد بنى تقریره التي سلمت له ناقصة من حیث العقود وجدول الاستخماد وبان الكشوف ال
درهم 1.375,700,40علیه في مبلغ المستأنفعلى منطق غیر سلیم لأن كشوفه الحسابیة تسجل دینا في ذمة 

وبعدم حضوریة 03/34من القانون رقم 118متضمنا جمیع العملیات والفوائد والغرامات متمسكا بمقتضیات المادة 
علیه المستأنفمسا في اخر مقاله إلغاء الحكم فیما قضى به وبعد التصدي القول بان الخبرة وعدم قانونیتها ملت

درهم مع الفوائد القانونیة او اجراء خبرة حسابیة جدیدة مدلیا بنسخة من الحكم 1247028,70لازال مدینا بمبلغ 
.المستأنف

من مدونة التجارة بان 492علیه بواسطة محامیه ان المشرع لئن نص في المادة المستأنفوحیث اجاب 
الكشف الحسابي الذي تعده مؤسسات الإئتمان له حجة في الإثبات فانها قاعدة لم یؤخد بها على الإطلاق لأنه 
بامكان الزبون الطعن في صحتها والمنازعة في البیانات المسجلة فیها، وان العارض نازع في الدین وفي قیمته بان 

م سددت اقساطه بكاملها وحصل على شهادة رفع الید على الرهن وان الخبیر اكد دره350.000القرض البالغ قدره 
والتي تقدر في مبلغ 306-305-304- 303-302في تقریره بان القروض الخمسة موضوع الملفات عدد 

درهم والذي 237.342,03درهم وبقي بذمته مبلغ 656657,97درهم ادى منه العارض مبلغ 894000مجموعه 
945631,60درهم لیصیر الدین هو 708.289,57بحیث اضیف له بمبلغ 396ه بموجب الملف عدد تم توطید

درهم وبعد توطید عدة قروض فإنه یتبین من 438407,08مبلغ 1998درهم ادى منه العارض لغایة اكتوبر 
هذا المبلغ من درهم و بالتالي فإنه بخصم2614417,50تقریر الخبیر أن مجموع ما أداه العارض یصل لمبلغ 

درهم وان المستأنف 128671,70الدین المذكور یكون الباقي في ذمته وكما خلص الخبیر في تقریره هو  مبلغ 
.من خلال مقاله لم یثبت خلاف ما ذكر مما یتعین التصریح برد استئنافه وتأیید الحكم فیما قضى به

یة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة تقرر خلالها حجز القض02/05/2016وحیث ادرج الملف بجلسة 
. 16/05/2016مددت لجلسة 09/05/2016

خلال الجلسة أعلاه تقرر تمهیدیا إجراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر عیاد الغریب الذي وضع تقریرا و حیث 
و ه بتفویضله حضر لدیه ممثل المستأنف وأدلى أوضح من خلاله بأنه استدعى طرفي الدعوى و نوابهم و بأن

تهء و بخصوص الموضوع أوضح بعد دراسبوثائق كما حضر المستأنف علیه فیما تخلف نائبیها رغم الاستدعا
درهم أما 2.619.817,33لجمیع الوثائق بأن الدین الإجمالي المتضمن لأصل الدین و الفوائد یصل لمبلغ 

5888,18م یكون الدین المتبقى هو درهم وبإجراء خبرة علمیة الخص2.614.029,33التسدیدات فقد بلغت لمبلغ 
.درهم 
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حضرها نائبا الطرفین وأدلى المستأنف علیه بواسطة محامیه 27/03/2017و حیث أدرج الملف بجلسة 
.بمذكرة بعد الخبرة مع استئناف فرعي سلمت نسخة منها لدفاع المستأنف وأمهل للجواب و التعقیب على الخبرة 

الدین صرفرعي المصادقة على الخبرة و بحمذكرته المقرونة باستئنافو حیث التمس المستأنف علیه في 
.درهم 5888,18المحكوم به في مبلغ 

دفاع المستأنف علیه حضر دفاع المستأنف و لم یدل بأي تعقیب فیما تخلف 10/04/2017و حیث بجلسة 
.24/04/2014تقرر حجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار بجلسة فرغم الإعلام 

التعلیل
حیث نازع البنك المستأنف فیما قضى به الحكم من أداء للأسباب الواردة في مقال طعنه ، مما تقرر تمهیدیا 
إجراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر عیاد الغریب الذي وضع تقریرا جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المنصوص علیها 

. من قانون المسطرة المدنیة63في الفصل 

الذي نفس المبلغدرهم  وهو894.000أوضح الخبیر في تقریره أن أصل الدین یحدد في مبلغ و حیث 
عین خلال مرحلة البدایة أمام المحكمة التجاریة، أما الفوائد المترتبة حسب متوسط حدده الخبیر زهر أحمد الذي

درهم 1.725.817,33تصل لمبلغ في المائة فإن قیمتها11,9ة بنسبنسبة الفائدة المطبقة على القروض الأصلیة 
من طرف المستأنف علیه في مبلغ التي تمتدرهم تخصم منه التسدیدات 2.619.817,33أي ما مجموعه 

.درهم 5888,18الباقي هو مبلغ ندرهم لیكو 2.614.029,33مجموعه 

ة وتعدیل الحكم و حیث التمس المستأنف علیه بواسطة محامیه في استئنافه الفرعي بالمصادقة على الخبر 
درهم في حین لم یدل دفاع المستأنف بأي تعقیب 5888,18المستأنف و ذلك بحصر الدین العالق بذمته في مبلغ 

.10/04/2017و تخلفه عن الحضور بجلسة 27/03/2017على الخبرة رغم الإمهال بجلسة 

ة وواضحة ومفصلة لأصل و حیث إنه لما كانت الخبرة المنجزة من طرف الخبیر عیاد الغریب موضوعی
و للأداءات تقرر المصادقة علیها و اعتبار الاستئناف الفرعي و تعدیل الحكم المستأنف وذلك بحصر وللفوائدالدین

و الذي یتعین ن غیر أساسدرهم خلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه ع5888,18الدین المحكوم به في مبلغ 
.     التصریح برده 
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بابلهذه الأس
علنیا، حضوریا وانتهائیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.سبق البث في الاستئناف الأصلي بالقبول و بقبول الاستئناف الفرعي : في الشكل 

.برد الاستئناف الأصلي و إبقاء صائره على رافعه : في الموضوع 

5888,18المحكوم به في المبلغ و اعتبار الاستئناف الفرعي و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك بحصر 
. درهم و التأیید في الباقي و جعل الصائر بالنسبة 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس           
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محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة08/05/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
البنك الشعبي للرباط والقنیطرة :بین 
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.27/04/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ دفاعهةبواسطبه المستأنفمبناء على المقال الاستئنافي الذي تقد
تحت عدد 29/09/2016بتاریخ بالرباط الصادر عن المحكمة التجاریةالحكم بمقتضاه ستأنفیالذي و 15/12/2016

في الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالرأسمال والقاضي2011/8227/2016في الملف التجاري عدد 2597
لفائدة البنك الشعبي للرباط القنیطرة في شخص ممثله القانوني مبلغ  11المتبقي وفي الموضوع بأداء المدعى علیه سعید 

درهما عن الأقساط الحالة الغیر المؤداة شاملة لفوائد الـتأخیر الناتجة عنها مع الفوائد القانونیة من تاریخ 14.551,54
.الطلب  الطلب إلى یوم التنفیذ وتحمیله الصائر وتحدید الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي

في الشكـــل

إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنف مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني حیث 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

–حالیــاالمســتأنف-للربــاط والقنیطــرة يالشــعبالبنــكحیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف والحكــم المســتأنف ان  المــدعي
أن المــدعى علیــه ســبق وأن اســتفاد مــن قــرض عــرض فیــه 05/05/2016بتــاریخبالرباطتقــدم بمقــال لــدى المحكمــة التجاریــة 

درهـم ملتمسـا الحكـم علیـه 120.859,57درهم وتقاعس عـن أداء الأقسـاط وتخلـد بذمتـه مبلـغ إجمـالي قـدره 87.000بمبلغ 
مـن تـاریخ %6والفوائـد القانونیـة بنسـبة %5.34مـع الفوائـد البنكیـة بنسـبة ئدو البنك المدعي النبلـغ المـذكور أعـلاه بأداء لفا
مع شمول الحكـم بالنفـاذ %10الضریبة على القیمة المضافة بنسبةمع %4خیر بنسبة تأفوائد الـو الأداءیوم إلىالطلب 

نسـخة وكشـف حسـاب و بصورة من عقد القـرض مرفقا مقاله . بدني في الأقصى لوتحدید الإكراه االمعجل وتحمیله الصائر
.نذارالإمحضر تبلیغ من 

حضرها نائب المدعي، وتخلف المدعى علیه رغم التوصل ممـا تقـرر 06/09/2016جلسة بوحیث أدرجت القضیة
إثرهــا الحكــم المطعــون فیــه صــدر علــى20/09/2016الحكملجلســةنطــق بقصــد الحجزهــا للمداولــة و جــاهزة اعتبــار القضــیة
.المذكور أعلاه
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الاستئنافأسباب

المتعلق بتحدید 08-31رقم من القانون 109حیث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المادة 
133و 104والمادة . تدابیر لحمایة المستهلك تنص عل اعتبار المقترض الذي لم یسدد ثلاثة أقساط متوقف عن الدفع 

من نفس القانون تعطي الحق للمستأنف للمطالبة بالتسدید الفوري للرأسمال المتبقي ومع وضع المواد القانونیة المذكورة فإن 
العمل القضائي كرس التطبیق السلیم للقانون المذكور وقضى في جل أحكامه بأداء المدین للأقساط الحالة للرأسمال 

بتاریخ 1926الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء تحت عدد المتبقي وهذا ما جاء به القرار 
وفي عدة أحكام صادرة عن المحكمة التجاریة بالرباط مما 5311/2013/08في الملف الاستئنافي 09/04/2014

المتواتر عن وخرج عن الاجتهاد القضائي08- 31یكون معه الحكم المطعون فیه حاد عن التطبیق السلیم للقانون 
محكمة الاستئناف مما یكون مع استئناف الطاعن مرتكز على أساس یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما قضى 

درهما الذي یمثل الرأسمال 10.308,03به من رفض طلب الرأسمال المتبقي وبعد التصدي الحكم لفائدة المستأنف بمبلغ 
طلبات من فوائد بنكیة وقانونیة وفوائد التأخیر والضریبة على القیمة المضافة وجعل المتبقي والحكم تبعا لذلك بباقي ال

.مدلیا بنسخة حكم . الصائر على المستأنف علیها 

تخلف عنها نائب المستأنف وتخلف المستأنف علیه رغم التوصل 24/04/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.08/05/2017فتقرر حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسة

محكمة    الاستئناف

المتعلق بتحدید تدابیر 08- 31رقم من القانون 109حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون المادة 
من 133و 104والمادة . لحمایة المستهلك تنص عل اعتبار المقترض الذي لم یسدد ثلاثة أقساط متوقف عن الدفع 

نفس القانون تعطي الحق للمستأنف للمطالبة بالتسدید الفوري للرأسمال المتبقي ومع  وضع المواد القانونیة المذكورة فإن 
ئي كرس التطبیق السلیم للقانون المذكور وقضى في جل أحكامه بأداء المدین للأقساط الحالة للرأسمال العمل القضا

قسطا من القرض الممنوح له  وان 27أن المستأنف علیها  تخلف عن أداء  المتبقي فإن الثابت من وثائق الملف 
ض بعدما قام بتوجیه إنذار المستأنف علیها المستأنف طالب بمجموع القرض المتكون من الأقساط الحالة وباقي القر 

المتعلق بتحدید 08-31رقم من القانون 109المادة والمادة 30/06/2015بواسطة مفوض قضائي توصل به بتاریخ 
تدابیر لحمایة المستهلك تنص عل اعتبار المقترض الذي لم یسدد ثلاثة أقساط متوقف عن الدفع ولم یستجب للإشعار 

.كون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على أساس سلیم الموجه إلیه وی
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من 10وحیث إن الحكم المستأنف قضى بالأقساط الحالة دون اعتبار للإنذار الموجه للمستأنف واعتمد المادة 
ذا عقد القرض التي یستفاد منها أنه لا یحق للمقرض المطالبة بالتسدید الفوري للرأسمال المتبقي من مبلغ القرض إلا إ

یوما بعد توجیه الإنذار الذي بقي دون جدوى و أن المستأنف علیه في نازلة الحال توصل 15توقف المقترض عن الأداء 
یوما حتى یستفید 15بالإنذار عن طریق المفوض القضائي و لم یدل بما یفید أداء الأقساط موضع الإنذار داخل أجل 

ى الحكم بجزء من الدین  ولم یقبل أداء الرأسمال المتبقي بعلة أنه من عدم سقوط الأجل ویكون الحكم الذي اقتصر عل
.یتعین تعدیلهسابق لأوانه یكون على غیر أساس و

من القانون المذكور أعلاه تنص على أنه لا یمكن أن یتحمل المقترض أي تعویض أو أي 134إن المادة وحیث 
ي حالة التسدید المبكر أو في حالة التوقف عن الأداء ف133و 132تكلفة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

.وبالتالي فإن ما طالب به المستأنف من غرامة تعاقدیة وفوائد بنكیة وضریبة على القیمة المضافة یبقى على غیر أساس

الحكم وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول أداء الرأسمال المتبقي و 
.درهما96.519,36من جدید بقبول الطلب بشأنه وتأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 

.وحیث إن الصائر یقع على المستأنف علیه 

الأسبـــــاب لـھذه

:علنیا وغیابیا وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف :في الشـــكل 

إلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبــول الــدعوى فــي الشــق المتعلــق بالرأســمال :

المتبقـــي والحكـــم مـــن جدیـــد بقبـــول الطلـــب بشـــأنه وتأییـــد الحكـــم المســـتأنف مـــع تعدیلـــه وذلـــك برفـــع المبلـــغ المحكـــوم بـــه إلـــى 

.تأنف علیه الصائر درهما وتحمیل المس96.519,36

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
.10/05/2017بتاریخ

:وهي مؤلفة من السادة

:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 
في شخص ممثله ) الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا(القرض الفلاحي للمغرب بین

. 10.000- 49ب .بساحة العلویین صوأعضاء مجلس إدارتها الكائن مقره الأساسي 
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.28/09/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 
.طرة المدنیةمن قانون المس429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
08/09/2015مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخاستئنافي قالبمبواسطة محامیهالطاعن حیث تقدم

في 15/06/2015بالدار البیضاء بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة6719عدد ستأنف بمقتضاه الحكمی
كما یستأنف إبقاء صائر الدعوى على رافعهاببعدم قبول الطلب و والقاضي 10636/8201/2013الملف عدد

القاضي بإجراء خبرة 10636/5/2013في الملف رقم 27/01/2014الصادر بتاریخ 167الحكم التمهیدي عدد 
.حسابیة

لمحكمة بتاریخ حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر عن هذه ا
.830تحت عدد 19/10/2016

:في الموضـوع
يتقدم المدع25/11/2013حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه انه بتاریخ

دائن للمدعى علیها بمبلغ أنه عرض من خلالهبالدار البیضاءفتتاحي لدى المحكمة التجاریةبواسطة نائبه بمقال ا
وأن المدعى ،من كشوف الحسابالثابتدرهم ناتج عن عدم تسدیدها لرصید حسابها السلبي كما 2.315.488,68

49- 97- 1من الظهیر رقم 3مدینا للمدعي بنفس مدیونیة الشركة المدعى علیها حسب الفصل أصبح علیه الثاني 
وأن جمیع المحاولات ،قتضى عقدي القرض وبكشوف الحساب البنكيوأن الدین ثابت بم13/2/97الصادر بتاریخ 

الحبیة قصد الحصول على أداء هذا الدین وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة إلى المدعى علیهما لم تسفر عن أیة 
ي مبلغ على وجه التضامن فیما بینهما لفائدة المدعلى المدعى علیهما بأدائهما معا و ملتمسا الحكم ع،نتیجة إیجابیة

ابتداء من تاریخ توقیف كل حساب أي % 11درهم مع فوائد التأخیر الاتفاقیة بنسبة 2.315.488,68
.محمد22التعویض مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للسید بالإضافة إلى 30/09/2008

القاضي بإجراء خبرة حسابیة قصد 27/01/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر هذه المحكمة بتاریخ 
.للوقوف على مدى مطابقة طریقة احتساب المدیونیة للضوابط القانونیة المعمول بها في المجال البنكي

الذي أفاد من خلاله على أنه عبد الوهاب ابن زاهروبناء على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر السید 
لم یتمكن من تحدید مدیونیة الطرف المدعى علیه لكونه لم یتوصل بالكشوفات الحسابیة و جداول الاستخماد 

.المتعلقة بالقروض

أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه إدراج الملف بعدة جلسات وبعد 
.لطعن بالاستئناف الحاليموضوع اهو الحكم و 
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بطلان الحكم القطعي المستأنف بوصفه خطأ لكونه حیث جاء في أسباب استئناف الطاعن انه بخصوص 
محمد وحدهما، وانه حضوري 22تور انترناسیونال والسید 11، والحال انه غیابي في حق المدینین شركة غیابي

وان وصف الأحكام مستمد من القانون ولیس من السلطة التقدیریة لمحكمة الدرجة . بالنسبة للقرض الفلاحي للمغرب
الأولى لانها نقطة قانونیة وتتعلق بالنظام العام فیترتب عن خطأ الحكم القطعي المستأنف في هذا الوصف ولو 

ومستوجب للإبطال دون حاجة لمعرفة ما إذا كان هذا الخطأ في الوصف أضر أم جزئیا ان یكون هذا الحكم باطلا 
بطلان الحكم القطعي المستأنف عملا بقاعدة ان ما بني على باطل یكون باطلا وذلك وبخصوص . لا بالبنك

خبیر السید تقریر الان وفساد التعلیل الموازي لانعدامه، فلاعتماد الحكم القطعي المستأنف على تقریر خبرة باطل
عبد الوهاب بن زاهر باطل بطلانا مطلقا لكونه أسسه على مزاعم متناقضة، فمن جهة أفاد الخبیر انه ثبت له ان 

درهم ورغم هذا 450.000درهم والثاني بمبلغ 836.00.000القرض الفلاحي للمغرب أسند قرضین أحدهما بمبلغ 
نه من الكشوفات الحسابیة وجداول الاستخماد المتعلقة بالقرضین زعم انه تعذر علیه إنجاز مهمته لكون البنك لم یمك

لكن حیث ان هذا الزعم لا أساس له من الصحة لان القرض الفلاحي للمغرب مكن الخبیر من كل الوثائق التي 
السید من تقریر الخبرة أورد فیها الخبیر 4تثبت الدین المتخلذ بذمة المستأنف علیهما والدلیل على هذا ان الصفحة 

عبد الوهاب بن زاهر كل الوثائق المسلمة له من طرف البنك، وما دام الحكم القطعي المستأنف اعتمد هذا التقریر 
بالإضافة إلى ان الحكم القطعي مشوب أیضا . رغم بطلانه فانه ینطبق علیه قاعدة ان ما بني على باطل فهو باطل

الخبرة الحسابیة المضادة التي التمسها القرض الفلاحي للمغرب إذ بفساد التعلیل الموازي لانعدامه إذ انه لم یلتمس
. اعتبر ان هذا الملتمس غیر مبني على أساس قانوني وهذا في حد ذاته كذلك تعلیل فاسد یوازي انعدامه

، فانه خلافا لما اعتبره الحكم المستأنف، 103/12من القانون رقم 156وبخصوص خرق الحكم المستأنف للمادة 
كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك في الطور الابتدائي سواء رفقة مقاله الافتتاحي وكذا المسلمة فان

وهذه . للخبیر السید عبد الوهاب ابن زاهر فانها كلها مستخرجة من الدفاتر التجاریة للبنك الممسوكة بانتظام
الصادر بتاریخ 1-14- 193یر رقم من الظه156الكشوف الحسابیة معدة بالطریقة التي حددتها المادة 

كما خرق . المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها03- 12بتنفیذ القانون رقم 24/12/2014
من مدونة التجارة بفساد تعلیله الموازي لانعدامه، وأیضا مخالف لما استقر علیه 492الحكم المستأنف المادة 

ة كشف الحساب البنكي واعتماده طالما ان الزبون لم یثبت عكس ما ورد فیه اجتهاد محكمة النقض بخصوص حجی
بالإضافة إلى ان الحكم المستأنف لم یأخذ بعین الاعتبار وثیقة أساسیة وحاسمة من أهم الوثائق . بحجج ملموسة

وان الخبیر لم یجب المعتمدة في المحاسبة البنكیة رغم ان البنك أدلى بها إلى الخبیر وهي میزان حسابات الزبناء،
للغایة في إثبات العملیات المتعلقة بالقروض البنكیة ولها تأثیر على وهامةأساسیة عنها والحال انها تشكل حلقة 

وجه الفصل في النزاع، فهي تعتبر دفتر من الدفاتر المحاسبتیة وممسوك بانتظام ومطابق للعقود المبرمة بین 
من 146تور انترناسیونال، وبخصوص توفر شروط التصدي عملا بالفصل 11القرض الفلاحي للمغرب وشركة 

وخلافا للتعلیل الفاسد فانه یوجد . فانه یجدر الحكم وفق كل مطالب البنك الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى. م.م.ق
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بن زاهر باطلة مبرر وجیه للأمر بإجراء خبرة مضادة مثلما التمسها البنك ما دام ان خبرة السیدة عبد الوهاب 
ومتناقضة ولا تفید النازلة في شيء، لهذه الأسباب یلتمس أساسا الحكم وفق طلبات البنك الواردة في مقاله الافتتاحي 

231.548,86للدعوى والحكم على المستأنف علیهما بأدائهما فیما بینهما لفائدة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 
محمد في الأقصى 22نفاذ المعجل وتحدید الإكراه البدني في حق السید درهم كتعویض تعاقدي وشمول القرار بال

وترك كل الصوائر على عاتق المستأنف علیهما، واحتیاطیا في جمیع الأحوال الأمر بإجراء خبرة حسابیة مضادة 
ر بتاریخ یعهد بها إلى خبیر مختص في المعاملات البنكیة للقیام بنفس المهمة المحددة في الحكم التمهیدي الصاد

27/01/2014.
830أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قرارا تمهیدیا تحت عدد 19/10/2016وبتاریخ 

وتحدید المدیونیة الغیر المؤداة الأقساط تحدید قصدمجید بنجلون الحسابیة بواسطة الخبیر عبدخبرةبإجراءقضى 
القرض وكشوف الحساب موضوع الطلب مع الأخذ بعین الإعتبار الأداءات إن وذلك استنادا لعقد المترتبة عن ذلك 

.وجدت وتحریر محضر بذلك یتضمن كافة البیانات الضروریة
وبناء على تقریر الخبیر المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة الذي خلص فیه إلى ان المدیونیة العالقة بذمة 

.درهم606.658,46الثلاثة تصل إلى تور انترناسیونال والتي تخص القروض 11شركة 
أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بعد الخبرة مع ملتمس إجراء خبرة مضادة 26/04/2017وبجلسة 

مفادها ان تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر عبد المجید الرایس لا یرتكز على أي أساس ذلك انه بالرجوع 
أي بعد 03/01/1998بتاریخ 651الرصید المتعلق بالحساب الجاري عدد للتقریر المذكور یتضح بأنه قام بحصر 

بتاریخ 280و101مرور سنة على آخر عملیة دائنیة تمت في الحساب، والرصید المدین المتعلق بالملفین عددي 
بب مستندا بالنسبة للأول على دوریة بنك المغرب المتعلقة بتصنیف الدیون في حین لم یحدد أي س31/12/2005

، وان 280و101أي بخصوص ملفي القرض عدد 31/12/2005لحصره الحساب في الحالة الثانیة بتاریخ 
الخبیر المنتدب تجاوز المهمة المسندة إلیه بمقتضى القرار التمهیدي إذ انه بالرجوع إلى منطوق هذا الأخیر یتضح 

ان علیه ان یتقید بالقواعد والضوابط بأنه لم یكلف بتحدید تاریخ حصر الحساب وحتى على فرض ذلك، فانه ك
البنكیة المعمول بها في المیدان البنكي إذ ان الخبیر أساء تأویل دوریة والي بنك المغرب بصفة عامة والفصل 
السابع منها بصفة خاصة ولعل ما یؤكد ذلك هو بنك المغرب نفسه مصدر للدوریة المطبقة من طرف الخبیر 

المذكور هذه الإشكالیة بصفة نهائیة عندما أورد في رسالة صادرة عنه تحت رقم بطریقة خاطئة، وقد حسم البنك
موجهة لإحدى المحامون والتي أكد من خلالها ان عملیة تصنیف الدیون المشار الیها في الدوریة تهم 649/2004

نائها وهذا ان دل على العمل الرقابي الذي یقوم به بنك المغرب تجاه المؤسسات الائتمانیة ولیس هذه الأخیرة وزب
كما یستفاد من الرسالة . شيء، فإنما یدل على سوء فهم الخبیر المنتدب لمقتضیات دوریة والي بنك المغرب

المذكورة أعلاه ان تصنیف الدیون المتعثرة لا یبرئ ذمة المدین وان دوریة والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال 
جیل آخر عملیة أداء، وان الفوائد المترتبة عن الدیون من حق البنك وتجمید الحساب داخل أجل سنة من تس

فضلا عن ذلك فان دوریة والي . المطالبة بها إما حبیا أو عن طریق القضاء كما هو الحال بالنسبة للنازلة الحالیة
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الإشراف بنك المغرب لیست نصا تشریعیا كما ان بنك المغرب أصدرها لغرض تنظیم العلاقة بین البنك وسلطة 
علیه وهي بنك المغرب وزیر المالیة ولا تتعلق بالتالي هذه الدوریة بالعلاقات بین البنك وزبنائه لان هذه العلاقات 

علاوة على انه بالرغم من ان القرار التمهیدي ألزم الخبیر بالاطلاع . تخضع للنصوص التشریعیة الجاري بها العمل
الوثائق المتوفرة لدى الطرفین إلا انه لم یناقشها ولم یأخذها بعین الاعتبار على الدفاتر التجاریة للبنك وعلى جمیع

وانه واصل تفسیره الخاطئ لدوریة والي بنك المغرب ولم یكتف بحصر المدیونیة . أثناء إنجاز المهمة المسندة إلیه
تبار الفوائد المحتفظ بها في التواریخ المشار الیها أعلاه بل تجاوز ذلك وحدد المدیونیة دون الأخذ بعین الاع

والمطالب بها من طرف البنك، وفي هذا الصدد، فانه جدیر بالذكر ان الخبیر أخذ بعین الاعتبار الفصل السابع 
من دوریة والي بنك المغرب الآنف ذكرها، والذي یؤكد انه یجب احتساب الفوائد المترتبة 29دون الالتفات للفصل 

ئد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستیفائها من الزبون اما حبیا أو عن عن الدیون في حساب یسمى الفوا
كما ان محكمة النقض قد حسمت في هذه النقطة وذلك في قرار صادر عنها بتاریخ . طریق القضاء

، وبالتالي فان ما خلص إلیه الخبیر یكون 292/3/1/2005في الملف عدد 601تحت عدد 30/04/2008
اد القضائي الصادر عن محكمة النقض التي أصبحت قارة على ان الفوائد المحتفظ بها یحق للبنك خارقا للاجته

المطالبة بها لأنها لا تدخل في الحساب إلا عند استیفائها حتى لا تخضع للضریبة، والتأویل الخاطئ لدوریة والي 
فضلا عن ان هناك فرق . ضا للبطلانبنك المغرب جعل الخبیر یحدد المدیونیة بشكل خاطئ ویجعل من تقریره معر 

شاسع بین مبلغ المدیونیة المصرح بها من طرف البنك العارض المعززة بالوثائق المحاسباتیة المستخرجة من الدفاتر 
التجاریة للبنك العارض الممسوكة بانتظام وبین ما توصل إلیه الخبیر ویؤكد بجلاء ان هذا الأخیر لم یلتزم الحیاد 

لازمتین للقیام بالمهمة التي انتدب من أجلها، لأجل ذلك یلمس الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد والموضوعیة ال
لخبیر أو ثلاث خبراء مختصین في المیدان البنكي للقیام بهذه المهمة المضمنة في القرار التمهیدي بكل حیاد 

درهم موقوفة بتاریخ 2.315.488,68وموضوعیة حتى تتأكد المحكمة ان المدیونیة الحقیقیة محددة في 
وبكونها جاءت مطابقة للدفاتر التجاریة للعارض الممسوكة بانتظام وحفظ حقه في الإدلاء 30/09/2008

.بمستنتجاته على ضوء الخبرة المضادة المنتظر الأمر بإجرائها
بجلسة تقرر خلالها حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار 26/04/2017وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

10/05/2017.

. حیث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
امــرت محكمــة فقــد ورعیــا لحســن ســیر العدالــةة فــي الحكــم المطعــون فیــه الطاعنــمنازعــة انــه نظــرا لوحیــث 

الذي انتهى السید عبد المجید الرایساسندت مهمة القیام بها للخبیر الاستئناف التجاریة تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة 
.درهم 606.658,46في تقریره الى تحدید المدیونیة في مبلغ 

انــه ارتكــز فــي تقریــره علـــى دوریــة بنــك المغــرب الصــادرة ســـنة وحیــث عــاب البنــك المســتأنف علــى الخبیـــر
ون المتعثرة واحداث نظـام التي اصدر من خلالها قواعد تتعلق بتصنیف الدی2002و 1995والمعدلة سنتي 1993
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أي بعد مرور سـنة علـى 03/01/1998بتاریخ 651وقام بحصر الرصید المتعلق بالحساب الجاري عدد لتغطیتها 
31/12/2005بتـاریخ 280و101آخر عملیة دائنیة تمت في الحساب، والرصید المدین المتعلق بـالملفین عـددي 

المتعلقة بتصنیف الدیون في حین لم یحدد أي سبب لحصـره الحسـاب مستندا بالنسبة للأول على دوریة بنك المغرب
، وان الخبیـر المنتـدب تجـاوز 280و101بخصوص ملفي القـرض عـدد 31/12/2005في الحالة الثانیة بتاریخ 

المهمة المسندة إلیه بمقتضـى القـرار التمهیـدي إذ انـه بـالرجوع إلـى منطـوق هـذا الأخیـر یتضـح بأنـه لـم یكلـف بتحدیـد
تاریخ حصر الحساب وحتـى علـى فـرض ذلـك، فانـه كـان علیـه ان یتقیـد بالقواعـد والضـوابط البنكیـة المعمـول بهـا فـي 

.المیدان البنكي
وحیــث انــه بخصــوص مــا اثــاره  البنــك المســتأنف مــن قیــام   بعــد مــرور ســنة مــن تــاریخ آخــر قســط لــم یــؤدى 

ف الدیون فانه لا جدال في ان توقف الزبون عن اداء الـدیون مطبقا في ذلك دوریة والي بنك المغرب المتعلقة بتصنی
الحالة و المستحقة الاداء و عدم مطالبته بـالاداء مـن قبـل المؤسسـة البنكیـة یجعـل حسـابه البنكـي فـي حكـم الموقـوف 

ان هـذه مما یسقط حق هذه الاخیرة في احتساب الفوائد الاتفاقیة طالما انـه لا یوجـد اي اتفـاق بـین الطـرفین علـى سـری
.الفوائد بعد قفل الحساب وهو الاتجاه الذي سار علیه عمل المحاكم التجاریة و أیضا محكمة النقض

جمیـع راعـت   و حیث یتبین بـالاطلاع علـى تقریـر الخبـرة أنهـا قـد اسـتوفت كافـة شـروطها الشـكلیة كمـا أنهـا 
فقد خلص السید الخبیر بعد تحلیل میزان حسـابات الزبنـاء الخـاص الضوابط المحاسبیة المعمول بها في هذا الصدد 

ــــق بالقرضــــین رقــــم  ـــــخ 280و 101بالشــــركة المســــتأنف علیهــــا المتعل الــــى ان رصــــید الحســــابات الــــى غایــــة تاریــــــــــــــ
عـن الثـاني وعنـد ) 358.244,26( ودرهـم عـن الاول) 137.829,53( كــــــــان مـــــــــــدینـــــــــــا بمبلــــــــــغ 31/12/2005

تور انترناسیونال فإن رصـید الحسـاب لا یتطـابق مـع 11المفترض باسم شركة A 101.0407315تحلیل  الكشفین 
وبـذلك اسـتبعد الكشـفین المـذكورین  ) 101(الرصید المذكور فـي میـزان الزبنـاء الخـاص بالشـركة   المتعلـق بالعقـد رقـم 

درهـــم ) 358.244,26+ ( درهـــم )137.829,53( فـــي . ة المترتبـــة عـــن القرضـــین اعـــلاهوعمـــد الـــى تحدیـــد المدیونیـــ
فـــإن اخـــر عملیــة مســـجلة فـــي دائنیـــة 651الخـــاص بــالقرض رقـــم 04007315A651وبخصــوص  الحســـاب رقـــم 

ـــاریخ  ــــة . درهـــم4850بمبلـــغ 3/1/1997الحســـاب تمـــت بت 3/01/1998وبـــذلك فـــإن رصـــید الحســـاب الـــى غایــــــــــــــــ

ممـا ینبغـي معـه درهـم  606658,46( درهـم لیتحـدد الـدین فـي مبلـغ ) 110.584,67( ظـــــــــــــــــــل مدینـــــــــــــــــــا بمبلــــــــــــــغ 
.ورد دفوع المستأنفالمصادقة علیها

أنـه المقــرر و حیـث إن الطـرف المسـتانف لـم یسـتطع إثبـات بـراءة ذمتــه مـن المبـالغ المطالـب بهـا، خاصـة و 
فقها و قانونا إذا أثبت المدعى وجود الالتزام كان على من یدعي انقضـاءه أو عـدم نفاذهـا اتجاهـه أن یثبـت ادعـاءه، 

320الفصـل (كما ان الالتزام لا ینقضي إلا بإثبات أداء محله للـدائن وفـق الشـروط التـي یحـددها القـانون او الاتفـاق 

)ع.ل.من ق
اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن عـدم قبـول الـدعوى وحیث انه تبعا لذلك یتعین

.درهم606.658,46لفائدة البنك المستأنف مبلغ اوالحكم من جدید بقبولها شكلا وموضوعا بأداء المستأنف علیه
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لا یمكــن نــه بعــد قفــل الحســاب یصــبح العقــد مفســوخا وبالتــالي إوحیــث انــه بخصــوص طلــب الفوائــد الاتفاقیــة ف
الاستجابة لطلبها مادام لیس بعقد القرض ما یشیر صراحة الى اتجاه نیة المتعاقدین الى ترتیب الفوائد على الحسـاب 

.بعد قفله
إنه بخصوص المطالبة بـالتعویض فإنـه لا دلیـل بـالملف علـى توصـل المسـتأنف علیهـا برسـالة انـذار وحیث 

.بالأداء مما یجعل الطلب بهذا الشأن غیر قائم على اساس ویتعین رفضه
المتعلــق بشــركات التضــامن فــإن شــركة التضــامن هــي 5.96مــن القــانون 3وحیــث  إنــه وتماشــیا مــع المــادة 

ن فیها لكل الشركاء صفة تاجر ویسألون بصفة غیر محدودة وعلى وجه التضامن عن دیون الشركة  الشركة التي یكو 
.مع الشركة اتضامنبالأداءبصفته شریك متضامنمحمد22السید مما یتعین معه إلزام 

.شریك المتضامنفي حق الوحیث یتعین تحدید مدة الاكراه البدني
.وحیث ینبغي جعل الصائر بالنسبة

لهــذه الأسبـــاب
غیابیا بوكیل في حق المستأنف علیهماانتهائیا علنیا و البیضاء وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار

.830سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد :
موضوعاوشكلابقبولهاجدیدمنالحكموالدعوىقبولعدممنبهقضىفیماالمستأنفالحكمبالغاء:

السید حقفيالبدنيالاكراهمدةتحدیدودرهم606658.46مبلغالمستأنفللبنكتضامناعلیهماالمستأنفبأداء
.وتحمیلهما الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلباتمحمد 22

.



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة15/05/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
شركة التمویل الجدید بالقرض : بین 

وأعضاء مجلسها الإداري رئیسفي شخص شركة مساهمة 
.ساحة رابعة العدویة إقامة قیس أكدال الرباط: الكائن مقرها
الرباط ة أبهیعبد الإله بناني وجعفر المصلوحي  محامیانینوب عنها

.من جهةفة مستأنابوصفه
للبناءات 11شركة -: وبین

شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني 

11أبو طروق بل-

.من جهة أخرىماعلیهاستأنفما مبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2842: رقمقرار
2017/05/15: بتاریخ
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.بالملفستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
08/05/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة ابواسطة دفاعهةبه المستأنفتلى المقال الاستئنافي الذي تقدمعبناء 

تحت عدد 23/09/2003بتاریخ بالرباط الصادر عن المحكمة التجاریة ستأنف بمقتضاه الحكم توالذي 26/11/2014
بأداء المدعى علیهما شركة : الطلب وفي الموضوعبقبول:في الشكــلوالقاضي 695/02/4في الملف التجاري عدد 1407
على وجه التضامن فیما بینهما لفائدة المدعیة شركة 11للبناءات في شخص ممثلها القانوني والسید أبو طروق بل11

الدین مع شمول الحكم بالنفاذ أصلدرهم عن 765.611,20التمویل الجدید للقرض في شخص ممثلها القانوني ما قدره 
ورفض باقي الطلبات          11دنى في حق الكفیل أبو طروق بلالمعجل وتحمیلها الصائر وتحدید الإكراه البدني في الأ

.

في الشكـــل

حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني و 
.مستوف لباقي الشروط الشكلیة الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

اتقدم- حالیا ةالمستأنف–شركة التمویل الجدید بالقرضةمن وثائق الملف والحكم المستأنف ان  المدعیحیث یستفاد 
للبناءات قرضا بلغت 11عرضت فیه منحت لشركة  17/04/2002بالرباط بتاریخ بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة 

درهم 38.866,90استحقاقا كل واحد بمبلغ 48درهم یؤدى على شكل استحقاقات شهریة قدرها 1.236.840,00قیمته 
وان المدعى علیه الثاني السید أبو طروق 10/08/2001إلى غایة آخر قسط في 10/09/1997من تاریخ الحلول في 

ح للمدعیة رهنا من الدرجة الأولى على كافة الملك المسمى فیلا جنیت موضوع قبل كفالة دون الشركة المدینة ومن11بل
1.856.611,20الكائنة بالرباط لضمان قیمة القرض وترتبت بذمة المدعى علیهما ما مجموعه 69الرسم العقاري عدد 

درهم وبعد خصم منتوج 1.100.000,00درهما فسلكت المدعیة مسطرة الإنذار العقاري التي انتهت بوقف المزاد في مبلغ 
درهما ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع فوائد 765.611,20البیع من مجموع الدین بقي بذمة المدعى علیهما مبلغ 

في الشهر عن قیمة كل استحقاق حال الأداء كما ینص على ذلك عقد القرض والضریبة على القیمة %2التأخیر بنسبة 
من قیمة أصل الدین وتحمیل المدعى علیهما الصائر وشمول الحكم %10امة الاتفاقیة بنسبة والغر %7المضافة بنسبة 
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و صورة من مدلیا بنسخة كشف الحساب. بالنفاذ المعجل وتحدید الإكراه البدني في حق الشخص الطبیعي في الأقصى 
.عقد ضمان ونسخة من رهن كمبیالة واصل عقد قرض وأصل48نذار وتقریر خبرة وأصل ورقة مصروف وصورة من إ

ممـا حضرها دفاع المدعیة وتم تنصیب القیم في حـق المـدعى علیهمـا 16/09/2003وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.أعلاهالمذكورفیهالمطعونالحكمإثرهاعلىصدر23/09/2003تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئنافأسباب

في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فیه جانب الصواب لما رفض طلب فوائد حیث إن المستأنفة تمسكت
ان وجود التزام صرفي والتزام أصلي یتعین على و الدینالتأخیر والضریبة على القیمة المضافة والغرامة الاتفاقیة من أصل

فوائد التأخیر مع أن المستأنفة استندت الدائن استیفاء دینه من الالتزام الصرفي وقضى الحكم المطعون فیه برفض طلب 
في دعواها على عقد القرض وتكون بالتالي سلكت طریق الدعوى الأصلیة وعقد القرض نص صراحة على فوائد التأخیر 

في الشهر عن قیمة كل استحقاق حال الأداء كما ینص على ذلك عقد القرض والضریبة على القیمة المضافة %2بنسبة 
من عقد القرض والحكم 6و 5من قیمة أصل الدین كما نص علیها الفصل %10امة الاتفاقیة بنسبة والغر %7بنسبة 

من قانون الالتزامات والعقود الشيء 230الابتدائي لما قضى برفض هذه الطلبات یكون قد جانب الصواب لخرقه الفصل 
2المستأنف علیهما بأدائهما فوائد التأخیر بنسبة الذي یناسب التصریح بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق والحكم على

7في الشهر عن قیمة كل استحقاق حال الأداء كما ینص على ذلك عقد القرض والضریبة على القیمة المضافة بنسبة %

من قیمة أصل الدین والكل على وجه التضامن فیما بینهما وشمول الحكم بالنفاذ %10والغرامة الاتفاقیة بنسبة %
.مدلیا بنسخة حكم . لمعجل وتحدید الإكراه البدني في الأقصى وتحمیل المدعى علیه صائر الدعوى ا

وألفيوتخلف الشركة المستأنف علیها المستأنفةحضرها نائب08/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة   
15/05/2017بالملف جواب القیم وتخلف المستأنف علیه الثاني رغم التوصل فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

.صدر على إثرها الحكم المطعون فیه المذكور أعلاه  .

الاستئنافمحكمة 

ه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكون الحكم المطعون فیه جانب الصواب لما رفض طلب فوائد حیث إن
ان وجود التزام صرفي والتزام أصلي یتعین على ,التأخیر والضریبة على القیمة المضافة والغرامة الاتفاقیة من أصل الدین 

برفض طلب فوائد التأخیر مع أن المستأنفة استندت الدائن استیفاء دینه من الالتزام الصرفي وقضى الحكم المطعون فیه
في دعواها على عقد القرض وتكون بالتالي سلكت طریق الدعوى الأصلیة وعقد القرض نص صراحة على فوائد التأخیر 

في الشهر عن قیمة كل استحقاق حال الأداء كما ینص على ذلك عقد القرض والضریبة على القیمة المضافة %2بنسبة 
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من عقد القرض والحكم 6و 5من قیمة أصل الدین كما نص علیها الفصل %10والغرامة الاتفاقیة بنسبة %7بنسبة
من قانون الالتزامات والعقود فإن 230الابتدائي لما قضى برفض هذه الطلبات یكون قد جانب الصواب لخرقه الفصل 

تأخیر بعلة أن الكمبیالات لا تتضمن ما یفید اتفاق طرفي النزاع الثابت من وثائق الملف أن الحكم المطعون استبعد فوائد الـ
على فوائد الـتأخیر والغرامة التعاقدیة والضریبة على القیمة المضافة في حین أن دعوى المستأنفة لیست دعوى صرفیة بل 

بذمة المدعى علیهما ما هي دعوى مستندة على عقد القرض أثبتت دینها بواسطة الاستحقاقات الغیر المؤداة بعدما ترتبت 
درهما فسلكت المدعیة مسطرة الإنذار العقاري التي انتهت بوقف المزاد في مبلغ 1.856.611,20مجموعه 

765.611,20درهم وبعد خصم منتوج البیع من مجموع الدین بقي بذمة المدعى علیهما مبلغ 1.100.000,00

المترتبة عن عدم الأداء من تاریخ الطلب لغایة الأداء إلا أنها لم تكن درهماوتكون المستأنفة  محقة في الفوائد القانونیة 
محل طلب من طرف المستأنفة بعدما اقتصرت في طلبها على فوائد الـتأخیر والضریبة على القیمة المضافة والغرامة 

..الاتفاقیة       

تترتب عن فوائد القرض المحكوم وحیث إنه بخصوص الضریبة على القیمة المضافة تبقى غیر مستحقة بعلة أنها
بها وبمراجعة الأقساط المترتبة عن القرض یتبن أنها شاملة لأصل الدین والفوائد ویكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا 

.  أساسالخصوص على غیر 

البنك المقرض محق في أنفإنه  بمراجعة عقد القرض المستدل به یتجلى وحیث إنه بخصوص الغرامة الاتفاقیة 
الدین المستحق وانه ویجد سنده القانوني مبرر بمقتضیات الفقرة أصلمن %10طلب ما سمي بالتعویض التعاقدي وقدره 

التي نظمت ما یعرف فقها بالشرط او البند الجزائي أي التعویض الاتفاقي 1995من ق ل ع ال264من الفصل الأخیرة
درهم 30.000ن سلطة تقدیریة في التخفیض أ الرفع من قیمة هذا التعویض في مبلغ والمحكمة ارتأت وبما لها م

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض الغرامة التعاقدیة والحكم من جدید 
.درهم30000بشمول المبلغ المحكوم به بغرامة  تعاقدیة قدرها 

.علیهما  الصائر المستأنفیتعین تحمیل حیث و 
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الأسبـــــابلـھذه

للبنـاءات 11علنیـا انتهائیـا وغیابیـا بوكیـل فـي حـق شـركة وهـي تبـت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضـاء 
: 11ق بلو وغیابیا في حق أبو طر 

قبول الاستئناف :في الشكل 

والحكـم مـن جدیـد بإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن رفـض الطلـب بشـأن الغرامـة الاتفاقیـة : فـي الموضـوع

تأییـده فـي البـاقي و و –درهم 30.000,00–ثلاثون ألف درهم غرامة اتفاقیة قدرهابأداء المستأنف علیها لفائدة المستأنفة 

.تحمیل المستأنف علیهما الصائر 

الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة15/05/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
محمد11-:   بین 

عبد الحلیم 11-

.البیضاء ة أبهیما  حسان بولودن     محام ینوب عنه

.من جهةفین مستأنمابوصفه
القرض العقاري والسیاحي  -:وبین

رئیس وأعضاء مجلسها الإداري في شخص شركة مساهمة 
شارع الحسن الثاني الدار البیضاء 187:الكائن مقره
.محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عزالدین الكتاني محام بهیأة البیضاء والجاعل 

.من جهة أخرىعلیهاستأنفمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3014: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ
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.بالملفستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجةوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
15/05/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة امبواسطة دفاعهانلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفعبناء 

تحت 18/04/2016بتاریخ بالبیضاءالصادر عن المحكمة التجاریة بمقتضاه الحكم انستأنفوالذي ی31/03/2017
بأداء : الدعوى وفي الموضوعبقبول:في الشكــلوالقاضي 9391/8210/2015في الملف التجاري عدد 3770عدد 

البدني في حقهما الإكراهدرهم مع تحدید مدة 182.518,83عبد الحلیم للمدعیة مبلغ 11محمد و11المدعى علیهما 
.وتحمیلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات الأدنىفي الحد 

في الشكـــل

مما یكون معه 31/03/2017وبادرا إلى استئنافه بتاریخ 17/03/2017بلغ للمستأنفین بتاریخ حیث إن الحكم
من قانون إحداث المحاكم التجاریة و مستوف لباقي الشروط 18داخل الأجل القانوني طبقا للفصل الاستئناف واقع 

.الشكلیة الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

- حالیا علیهالمستأنف–القرض العقاري والسیاحيالمدعيأنحیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف 
محمد 11یعرض فیه أنه أبرم مع السید 2009- 07- 15بتاریخ بالبیضاء لدى المحكمة التجاریة تقدم بمقال افتتاحي 

درهم وأن 254.858,00صادق بمقتضاه لفائدتهما على قرض بمبلغ 30/10/1995عبد الحلیم عقدا في 11والسید 
وذلك بدخول 311.659,03مبلغ 2009-05-18المدعى علیهما تقاعسا عن أداء الدین المتخلد في ذمتهما لغایة 

مدعى علیهما الحكم علیهما بأدائهما المبلغ ملتمسا سماع الالفوائد إلى غایة هذا التاریخ كما یتجلى ذلك من كشف الحساب
ابتداء من تاریخ توقیف %12,50درهم الكل مع الفوائد القانونیة بسعر 311.659,03الأصلي الذي یرتفع إلى 

درهم وتحمیلهما الصائر والأمر 31.000,00والحكم علیهما بتعویض لا یقل مبلغه عن 2009-05-18الحساب في 
وأرفق مقالها بأصل كشف الحساب وأصل .م وتحدید الإكراه البدني في أقصى ما ینص علیه القانونبالتنفیذ المؤقت للحك

.عقد القرض ورسالة الإنذار مع محضر المفوض
من طرف نائب المدعي أجاب من خلالها أنه 2015- 12-07وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 

لب من خلاله بالدین الذي تخلد بذمة المدعى علیهما والثابت من خلال الكشف یؤكد مقاله الافتتاحي للدعوى الذي یطا
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الحسابي المرفق وأن منازعة الطرف المدعى علیه في المدیونیة في المرحلة السابقة جاءت مجردة وعامة ملتمسا الحكم 
.وفق المقال الافتتاحي للدعوى

أجاب من 2016- 01- 04المدعى علیهما بجلسة وبناء على المذكرة التوضیحیة المدلى بها من طرف نائب 
خلالها أن شركة القرض العقاري والسیاحي تلتمس الحكم لها بمبالغ غیر مستحقة ذلك أن مبلغ القرض هو 

درهم حسب الوصولات 200.000,00درهم توصلت منها المدعیة بعدم مبالغ وصلت إلى أكثر من 250.000,00
. المدلى بها في الملف

د أن المبالغ التي تطالب بها المدعیة غیر مستحقة ذلك أن المدعى علیهما توصلا من دفاع المدعیة وأن ما یفی
درهم ومن 73.295,00تطالبها المدعیة بأداء ما تخلد بذمتها والمحدد في مبلغ 2015-1- 19برسالة إنذار مؤرخة في 

ن عدم الاستجابة لكل ما جاء في مقالها أجل ذلك سیتضح أن المدعیة تحاول الإثراء على حساب الغیر مما یتعی
.درهم وأرفقوا مذكرتهما بصورة من رسالة50.000,00الافتتاحي والحكم لفائدتها في حدود مبلغ 

وبناء على المذكرة التوضیحیة خلال المداولة والمدلى بها من طرف نائب المدعي ذكر من خلالها أن زعم 
بمبالغ غیر مستحقة یبقى دفع غیر جدي لعدم وجود ما یخالف ما جاء المدعى علیه بكون المدعي یلتمس الحكم له

بالكشف الحسابي المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذي یثبت أن المدعى علیه لم یحترم جدول الاهتلاك منذ 
رات حددت الأمر الذي رتب بذمته متأخ2003- 02- 11انطلاق القرض إلى أن توقف الأداء بصفة نهائیة بتاریخ 

بالكشف بصفة دقیقة ولم یدل بما یفیذ عدم احتساب أي دفعات یكون قد أداها ولم یتم إدراجها بالكشف بالمدة المؤرخة لها 
درهم یبقى إدعاء فاقد لأي أساس قانوني أو 5000000ومن جهة ثانیة إن إدعاء المدعى علیه حصر مبلغ الدین في 

13/01/2005درهم الموقوف في 7329500بمبلغ 19/01/2005رخ في واقعي ذلك أن الاحتجاج بالإنذار المؤ 
.الهدف منه هو مغالطة المحكمة

وأن هذه الوثیقة تبقى مجرد إنذار أولي لتذكیره فیه بمبلغ المتأخرات فقط ولیس مبلغ الدین كاملا الذي یتكون 
.من الأصل والمتأخرات

والقاضي یإجراء خبرة بنكیة تعهد للخبیر السید عبد 18/01/2016بتاریخ 46وبناء على الحكم التمهیدي عدد 
.الرحمان العنبري

والقاضي باستبدال الخبیر السید عبد الرحمان العنبري بالسید 15/02/2016وبناء على قرار المحكمة بتاریخ 
محمد عادل بن زاكور

14/03/2016وبناء على إیداع الخبیر لتقریره بكتابة الضبط بتاریخ 
جاء فیها أن تقریر الخبرة جاء لیعزز مطالب المدعي 11/04/2016ء على المذكرة لنائب المدعي بجلسة وبنا

فإن 11/03/2016وأن تقریر الخبرة أكد أنه إلى غایة .بمقاله الافتتاحي حیث أكد المدیونیة المترتبة بذمة المدعى علیه
.وأكد ما سبق ذكره. درهم182.518,83حجم الدین العالق بذمة المدعى علیه هو 
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وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى علیهما جاء فیها أن الخبیر أغفل وصلین سبق 
7888,00درهم والوصل الحامل لمبلغ 5280.00للمدعى علیهما أن أدى مبلغها للمدعي وهو الوصل الحامل لمبلغ 

.ما في تقریرهدرهم رغم أن الخبیر توصل بهما وأشار إلیه
وأن الخبیر اعتبر أن المبلغ لم یدون في حساب القرض في حین أن المدعى علیهما لا تربطهما بالمدعي إلا عقد 

وان الخبرة لم تأخذ بعین الاعتبار رسالة دفاع المدعي الذي سبق أن حدد فیه أن مبلغ المدیونیة . القرض موضوع النزاع
.درهم73295.00هو 

درهم وتحمیل المدعى علیها 64536,00الخبرة المنجزة والحكم بتحدید المدیونیة في مبلغ ملتمسان استبعاد
.الصائر

حضــرها دفــاع المدعیــة وألــى بتعقیبــه وحضــر دفــاع المــدعى علیهمــا 11/04/2016وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 
الحكـمإثرهـاعلـىصـدر18/04/2016الذي تسلم نسخة منها فاعتبر المحكمة القضیة جاهزة فتم حجزها للمداولة لجلسة 

.أعلاهالمذكورفیهالمطعون

الاستئنافأسباب

حیث إن المستأنفین تمسكا في أسباب استئنافهما  بكون الحكم المطعون فیه جانب الصواب عندما قضى لفائدته 
والمطعون فیها ى اعتبار أنها لم درهم معتمدا على الخبرة المنجزة ابتدائیا 182.518,83القرض العقاري والسیاحي بمبلغ 

ـاخذ بعین الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفین والحكم المطعون فیه استبعد وثیقة صادرة عن المسـتأنف علیه 
درهم على اعتبار أن المسـتأنفین أدیا أقساط القرض إلى حدود 73.295,00حددت الدین في مبلغ 13/01/2015بتاریخ 
وان البنك المسـتأنف علیه لم یقم منذ ذلك التاریخ بوضع حد لحساب المدین بعد انتهاء مدة آخر 31/07/2003تاریخ 

حسب الخبرة 17/02/201وضل الحساب المذكور ینتج فوائد الـتأخیر إلى حدود 31/12/2008قسط الذي كان في 
18/05/2009تقدمت بدعوى الأداء بتاریخ المنجزة من طرف الخبیر محمد عادل بنزاكور في حین أن المستأنف علیها

بالإضافة غلى مبلغ 31/07/2003درهم لغایة 172.800درهم تم أداء ما مجموعه 250.000مع أن مبلغ القرض هو 
درهم وهو أصل الدین مع 312.780درهم الذیقاما المستأنفان بضخه في الحساب لیبلغ مجموع الأداءات 140.000

به المسـتأنف علیها غیر مرتكز على أساس سلیم مما یكون الحكم بمطعون فیه قد جانب الصواب الفوائد وأ، ما تطالب
باعتماده خبرة حسابیة غیر موضوعیة تم فیها احتساب فوائد حتى بعد قفل الحساب مع أن المسـاف علیه توصلا بإنذار

هما مما یعتبر معه هذا الإجراء تحویلا من طرف دفاع المستأنف علیه یطالبهما بأداء ما بذمت20/01/2005بتاریخ 
من مدونة التجارة وحصر مبلغ 504و 503للنزاع من الوكالة إلى قسم المنازعات یتعین معه احترام مقتضیات الفصل 

المدیونیة وان الحكم المطعون فیه باستبعاده لوثیقة صادرة عن المستأنف علیه واعتماده على خبرة غیر موضوعیة یكون 
مة المالیة للمستأنفین مما یتعین معه استبعاد الحكم المطعون فیه وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به والحكم أضر بالذ
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مدلیا بنسخة حكم و طي تبلیغ وصورة من . بإجراء خبرة تعهد إلى خبیر مختص وحفظ حقهما في التعقیب على الخبرة  
.رسالة

المستأنفین على الخبرة تبقى غیر جدیة ولم یطعن فیها بمقبول وحیث أجاب البنك المستأنف علیه بكون مؤاخذات 
ولم یبینا الجوانب التي أغفلها الخبیر ولم یتم احتسابها والخبرة اعتمدت وثائق الطرفین وتصریحاتهما وجاءت الخبرة سلیمة 

ین بشأنها مردودة وغیر ودقیقة وموضوعیة وتطرقت إلى جمیع الجوانب المحددة في الحكم التمهیدي وان مؤاخذة المستأنف
درهم إلى حدود 7329500جدیة والحم المطعون فیه استبعد الوثیقة الصادرة عن المستأنف عیه التي تحدد المدیونیة في 

سمال الرألكون هذا المبلغ یحد حجم المتأخرات إلى غایة تاریخه ولا یمثل الدین الذي یشمل ما تبقى من 1/01/2005
برة یعكس الدین المستحق المعزز بالكشوف الحسابیة مما تكون معه منازعتهما في غیر محلها ویكون ما خلصت إلیه الخ

كما أن منازعتهما بخصوص قفل الحساب تبقى غیر جدیة اعتبارا لكون البنك وفي إطار معاملته مع , وتفتقد إلى الحجة 
الحكم المطعون فیه الذي اعتمد الخبرة أكد أحقیة زبنائه یقوم بتذكیرهم وإنذارهم برسائل من أجل تسویة حبیة للدین ویكون 

.المستأنف علیه في الدین المستحق له مما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف 
نائب المستأنف علیه الذي وحضرالمستأنفینتخلف عنها نائب15/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة   

.22/05/2017اولة لجلسة أدلى بجوابه فتقرر حجز القضیة للمد

الاستئنافمحكمة 

بكون الحكم المطعون فیه جانب الصواب عندما قضى لفائدته القرض ه بخصوص ما تمسك به المستأنفانحیث إن
درهم معتمدا على الخبرة المنجزة ابتدائیا والمطعون فیها ى اعتبار أنها لم ـاخذ 182.518,83العقاري والسیاحي بمبلغ 

الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفین والحكم المطعون فیه استبعد وثیقة صادرة عن المسـتأنف علیه بعین 
فإن الثابت من الرسالة الموجه من طرف نائب البنك درهم73.295,00حددت الدین في مبلغ 13/01/2015بتاریخ 

القرض المخلدة بذمة المستأنفین أقساطم أداء مجموع ر بعداتتعلق بالإنذ19/01/2005المستأنف علیه والمؤرخة في 
درهم دون احتساب فوائد التأخیر ولا تتضمن 73.295,00والتي حددها البنك في 13/01/2005لغایة حصرها في 

ویكون ما تمسكا به المستـأنفان بكون المبلغ المذكر أعلاه 31/10/2008الرأسمال المتبقي من القرض الذي سینتهي في 
.قیمة الدین على غیر أساس هو 

31/07/2003المسـتأنفین أدیا أقساط القرض إلى حدود تاریخ ما تمسك به المستأنفان بكونوحیث إنه بخصوص

وان البنك المسـتأنف علیه لم یقم منذ ذلك التاریخ بوضع حد لحساب المدین بعد انتهاء مدة آخر قسط الذي كان في 
حسب الخبرة المنجزة من طرف 17/02/201ینتج فوائد الـتأخیر إلى حدود وضل الحساب المذكور 31/12/2008
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مع أن مبلغ القرض 18/05/2009الخبیر محمد عادل بنزاكور في حین أن المستأنف علیها تقدمت بدعوى الأداء بتاریخ 
درهم 140.000بالإضافة غلى مبلغ 31/07/2003درهم لغایة 172.800درهم تم أداء ما مجموعه 250.000هو 

درهم وهو أصل الدین مع الفوائد وأن ما 312.780الذي قاما المستأنفان بضخه في الحساب لیبلغ مجموع الأداءات 
منازعة المستأنفین في الدین أمرت المحكمة متطالب به المسـتأنف علیها غیر مرتكز على أساس سلیم فإن الثابت أنه أما

محمد عادل بنزاكور الذي حدد مجموع الدین في متأخرات الأقساط لغایة بإجراء خبرة حسابیة عهد بها إلى الخبیر
درهما ثم أضاف إلیها فوائد الـتأخیر 209919,01درهما والرأسمال المتبقي المحدد في 12138,07في 01/08/2003

سب درهم ح311.659,03في مبلغ 18/05/2009درهما لیتم حصر الحساب في 311.659,03لیصل المجموع إلى 
درهم 100.001,00مبلغ 17/02/2010أدى منها المستأنفان بتاریخ , ما جاء في كشوف حساب البنك المستأنف علیه

درهم وبعد خصم المبلغین المذكورین من مبلغ الدین المحصور المذكور أعلاه 40.000مبلغ 03/08/2010وبتاریخ 
.  درهم عالقا بذمة المستأنفین 171.658,03یبقى مبلغ  

وحیث إن الحكم المطعون فیه لما اعتمد ما جاء في الخبرة وحدد الدین الباقي في ذمة المستأنفین في مبلغ 
أن البنك درهم دون اعتبار لكشوف الحساب والوثائق الصادر عن البنك والتي یتبین منها بوضوح182.518,83
وبالتالي فإنه بعد قفل , درهم311.659,03في مبلغ 18/05/2009قام بحصر الحساب بتاریخ  المستأنف علیه 

من مدونة 504الحساب یصبح نهائیا طبقا للمادة مبالغ أخرى لكون الرصید بعد حصرأيالحساب لا یمكن إضافة 
درهم من طرف المستأنفین فإن ما بقي بذمتهما هو مبلغ 140.001,00وأنه أمام ثبوت أداء ما مجموعه , التجارة 

.درهم ولیس المبلغ المحكوم به مما یتعین معه تعدیل الحكم المستأنف 171.658,03

.یتعین جعل الصائر بالنسبة حیث و 

الأسبـــــابلـھذه

:وحضوریا علنیا انتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف :في الشكل 

مائــة وواحــد وســبعون ألــف تأییــد الحكــم المســتأنف مــع تعدیلــه وذلــك بخفــض المبلــغ المحكــوم بــه إلــى:فــي الموضــوع

.وجعل الصائر بالنسبة -درهم 171.658,03-وستمائة وثمانیة وخمسون درهما وثلاث سنتیمات 
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وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



1/5

بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي و 10/04/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.محج طرابلس الرباط3القنیطرة في شخص ممثلها القانوني عنوانها ب شركة البنك الشعبي للرباط :بین

.الرباطبي المحامتاذ عثمان الغزالي ینوب عنها الأس

من جهةة مستأنفابوصفه

11السید المیلودي :وبین

من جهة أخرىبوصفه مستأنفا علیه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2119: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2016/8222/6337: ملف رقم



2/5

.ومجموع الوثائق المضمنة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
27/03/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محامیها بمقال استئنافي بتاریخشركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة ت حیث تقدم

06/06/2016بتاریخباططعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالر ت14/11/2016

الموضوع دعوى وفي القاضي في الشكل بقبول الو 1148/8204/2016في الملف عدد1708تحت عدد
رهم عن مجموع الأقساط الحالة الغیر المؤداة د9618,60لفائدتها مبلغ 11أداء المدعى علیه میلود ب

درهم عن الرأسمال المتبقي  مع تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحمیله 84450,63وأدائه له مبلغ 
.المصاریف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات

:في الشكل
قانونا وهو ما ینبغي معه حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة 

.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
البنــك الشــعبي للربــاط القنیطــرة أن شــركة حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف و مــن الحكــم المطعــون فیــه 

أدیـــــت عنـــــه الرســـــوم القضـــــائیة بتـــــاریخربـــــاط الالتجاریـــــة ببمقـــــال امـــــام المحكمـــــةابواســـــطة محامیهـــــتقـــــدمت 
درهـــم الـــى حـــدود تـــاریخ 105.773,44بمبلـــغ 11دائنـــة للســـید المیلـــودي تعـــرض فیـــه أنهـــا 13/04/2016
وأن القــرض مــنح بفائــدة بنكیــة 08/12/2015وأنهــا أنذرتــه مــن أجــل أداء مــا بذمتــه بتــاریخ 30/09/2015

بالمائـــة تســـتمر فـــي الســـریان مـــن تـــاریخ حصـــر الحســـاب الـــى تـــاریخ التنفیـــذ وأن المدعیـــة تســـتحق 6نســـبتها 
بالمائــة كمــا تســتحق الفائــدة القانونیــة لجبــر الضــرر كمــا أن العقــد 10لضــریبة علــى القیمــة المضــافة بنســبة ا

بالمائـة مـن أصـل الـدین إذا اضـطر 10ینص على أحقیة المدعیـة فـي الحصـول علـى غرامـة تعاقدیـة بنسـبة 
.المقرض الى اللجوء الى القضاء لاسترجاع أمواله

على المدعى علیه بأدائه لموكلتـه مبلـغ الـدین مـع الفوائـد البنكیـة والفوائـد والتمس نائب المدعیة الحكم 
القانونیـــة وفوائـــد التـــأخیر والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة  بالنســـبة للفوائـــد وتحدیـــد مـــدة الاكـــراه البـــدني فـــي 

.الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
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لحكم ا06/06/2016التجاریة بالرباط بتاریخ المحكمة الإجراءات المسطریة أصدرتوأنه بعد استنفاذ
:ما یلياوجاء في أسباب استئنافهشركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة ه تالمشار إلیه أعلاه فاستأنف

:أسباب الاستئناف
ة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به من عدم الحكم بجزء من المستأنفتحیث تمسك

ع القرض كالفوائد البنكیة والقانونیة وفوائد التأخیر إذ أن الحكم المستأنف علل قضاءه الدین وكذا رفض تواب
برفض طلب الفوائد البنكیة من تاریخ حصر الحساب بعدم وجود ما یبرر الاتفاق على الاستمرار في 

على أن سریانها غیر أنه بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من عقد القرض یتضح أنها تنص 
المقترض یوافق على أن یطابق سعر الفائدة المحدد في هذا العقد على القرض الممنوح بموجبه وذلك حتى 
بعد إدراجه في حسابات المنازعات إلى حین الأداء الكلي لهذا القرض وبالتالي فان تعلیل المحكمة لم یكن 

.سلیما
في 08/31من القانون رقم 133و 132لمادتین وأن الحكم المستأنف علل رفض طلب الفوائد القانونیة با

2نصت على أحقیة المقرض في الحصول على تعویض لا یمكن أن یتجاوز نسبة 132حین أن المادة 

من قانون 264من الفصل 3بالمائة من الرأسمال المتبقي شریطة عدم الإخلال بتطبیق أحكام الفقرة 
.ذكور یتعلق حصریا بالتعویض لفائدة الدائنالالتزامات والعقود مع العلم أن الفصل الم

من القانون رقم 133وأنه بخصوص رفض طلب فوائد التأخیر فان المحكمة التجاریة بالرباط طبقت المادة 
تطبیقا غیر سلیم لكون المادة المذكورة خلافا لما جاء في الحكم المستأنف تعطي الحق للمقرض 08/31

بالمائة من الرأسمال المتبقي اذا اضطر لطلب فسخ العقد وأن المادة 2ا في المطالبة بفائدة تأخیر نسبته
من نفس القانون أكدت بصریح العبارة أحقیة المستأنفة في المطالبة بالتعویض المنصوص علیه في 134

أي الفوائد القانونیة وفوائد التأخیر في الحالتین معا وهما التسدید المبكر وحالة 133و 132المادتین 
.لتوقف عن الأداءا

ویلتمس نائب المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما قضى به من رفض توابع القرض وبعد التصدي 
بالمائة من تاریخ حصر الحساب إلى یوم الأداء والحكم للمستأنفة بالفوائد 6الحكم بالفوائد البنكیة بنسبة 

بالمائة 4م الأداء والحكم لها أیضا بفوائد التأخیر بنسبة بالمائة من تاریخ الطلب الى یو 6القانونیة بنسبة 
.من تاریخ أول قسط غیر مؤدى الى یوم التنفیذ

وحیث تم استدعاء المستأنف علیه ورجع طي استدعائه بملاحظة أن الشقة مغلقة وأن المفوض القضائي 
.قام بلصق إشعار بباب الشقة
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تخلف خلالها الطرفان فتقرر اعتبار القضیة 27/03/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 
.10/04/2017جاهزة وحجزت للمداولة  فصد النطق بالقرار بجلسة 

:محكمة الاستئناف التجاریة
والتمست 08/31من القانون رقم 134حیث تمسكت المستأنفة بمقتضیات عقد القرض ومقتضیات المادة 

.القانونیة وفوائد التأخیرالحكم لها بالفوائد البنكیة والفوائد 
المنظم لتدابیر حمایة المستهلكین نصت على أنه لا یمكن 08/31من القانون رقم 134وحیث إن المادة 

في حالة 133و 132أن یتحمل المقترض أي تعویض أو تكلفة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 
.المادتین المذكورتینالتسدید المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إلیهما في

من القانون المشار إلیه بخصوص تخویل المقرض الحق في المطالبة 132وحیث إن ما جاء بالمادة 
بالمائة من الرأسمال المتبقي دون الإخلال 2بالتعویض عن الفوائد الغیر الحال أجلها على ألا یتجاوز 

ات والعقود ینطبق على حالة التسدید المبكر من قانون الالتزام264من الفصل 3بتطبیق أـحكام الفقرة 
ویتوقف على وجود شرط بهذا الصدد في عقد القرض وبالتالي فانه لا ینطبق على النازلة ما دام الأمر 

.یتعلق بتوقف عن الأداء ولیس بتسدید مبكر
الثانیة التي من القانون المذكور أعلاه في فقرتها 133وحیث إن المعول علیه في النازلة هو نص المادة 

تنص على أنه إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد جاز له أن یطالب المتوقف عن الأداء بالتسدید 
الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها والغیر المؤداة وتترتب على المبالغ 

بالمائة من الرأسمال 2اوز سعرها الأقصى المتبقیة إلى تاریخ التسدید الفعلي فوائد عن التأخیر على ألا یتج
.المتبقي المستحق

وحیث إن الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب الفوائد استنادا على عدم التنصیص علیها في المواد من 
لم یطبق -أي الحكم- منه فانه108وحسب ما تقتضیه المادة 08/31من القانون رقم 107إلى 103

بة التطبیق على النازلة بحكم أن الدین یتعلق بعقد قرض عقاري ولا تنطبق علیه القاعدة القانونیة الواج
المواد المشار إلیها وبالتالي وجب الغاؤه فیما قضى به من رفض بهذا الصدد والحكم من جدید بجعل الدین 

.بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق2مشمولا بفوائد التأخیر بنسبة 
ستأـنف علیه الصائروحیث یتعین تحمیل الم

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح

بقبول الاستئناف: في الشـــكل
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باعتباره جزئیا وإلغاء الحكم المستأـنف فیما قضى به من رفض لطلب فوائد التأخیر والحكم :وفي الموضوع
بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق 2المحكوم به مشمولا بفوائد التأخیر بنسبة من جدید بجعل الدین 

.عن الأقساط الحالة والغیر المؤداة وبتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیه الصائر
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونـة الملــك11باسـم  

وهي 10/04/2017أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.محج طرابلس الرباط3القنیطرة في شخص ممثلها القانوني عنوانها ب شركة البنك الشعبي للرباط :بین
.ینوب عنها الأستاذ عثمان الغزالي المحامي بالرباط

بوصفها مستأنفة من جهة

11ة عائشة السید:وبین

من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2120: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2016/8222/6339: ملف رقم
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.الطرفین ومجموع الوثائق المضمنة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
27/03/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محامیها بمقال استئنافي بتاریخ شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة حیث تقدمت 

06/06/2016تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 14/11/2016

والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع 1150/8201/2016في الملف عدد 1709تحت عدد 
رهم عن مجموع الأقساط الحالة الغیر المؤداة د9994,32لفائدتها مبلغ 11ا عائشة هبأداء المدعى علی

ادرهم عن الرأسمال المتبقي  مع تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحمیله67081,70مبلغالهاوأدائه
.المصاریف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات

:في الشكل
مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه حیث إن الاستئناف جاء 

.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف و مــن الحكــم المطعــون فیــه أن شــركة البنــك الشــعبي للربــاط القنیطــرة 

القضـــــائیة بتـــــاریخ المحكمـــــة التجاریـــــة بالربـــــاط أدیـــــت عنـــــه الرســـــومأمـــــامتقـــــدمت بواســـــطة محامیهـــــا بمقـــــال 
حـــــدود تـــــاریخ إلـــــىدرهـــــم 92521,50بمبلـــــغ 11ة عائشـــــة تعـــــرض فیـــــه أنهـــــا دائنـــــة للســـــید13/04/2016
وأن القـرض مــنح بفائــدة بنكیــة 08/12/2015بتــاریخ امــن أجـل أداء مــا بــذمتهاوأنهـا أنــذرته30/09/2015

خ التنفیــذ وأن المدعیـة تســتحق تـاریإلــىبالمائــة تسـتمر فــي السـریان مــن تـاریخ حصــر الحسـاب 6,25نسـبتها 
بالمائــة كمــا تســتحق الفائــدة القانونیــة لجبــر الضــرر كمــا أن العقــد 10الضــریبة علــى القیمــة المضــافة بنســبة 

بالمائـة مـن أصـل الـدین إذا اضـطر 10ینص على أحقیة المدعیـة فـي الحصـول علـى غرامـة تعاقدیـة بنسـبة 
.هالقضاء لاسترجاع أموالإلىاللجوء إلىالمقرض 
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لموكلتـــه مبلـــغ الـــدین مـــع الفوائـــد البنكیـــة ابأدائهـــاوالـــتمس نائـــب المدعیـــة الحكـــم علـــى المـــدعى علیهـــ
البدني فـي الإكراهوالفوائد القانونیة وفوائد التأخیر والضریبة على القیمة المضافة  بالنسبة للفوائد وتحدید مدة 

.الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
الحكم 06/06/2016جراءات المسطریة أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ وأنه بعد استنفاذ الإ

:المشار إلیه أعلاه فاستأنفته شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة وجاء في أسباب استئنافها ما یلي
:أسباب الاستئناف

الحكم بجزء من حیث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فیما قضى به من عدم 
الدین وكذا رفض توابع القرض كالفوائد البنكیة والقانونیة وفوائد التأخیر إذ أن الحكم المستأنف علل قضاءه 
برفض طلب الفوائد البنكیة من تاریخ حصر الحساب بعدم وجود ما یبرر الاتفاق على الاستمرار في 

لثاني من عقد القرض یتضح أنها تنص على أن سریانها غیر أنه بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من الفصل ا
المقترض یوافق على أن یطابق سعر الفائدة المحدد في هذا العقد على القرض الممنوح بموجبه وذلك حتى 
بعد إدراجه في حسابات المنازعات إلى حین الأداء الكلي لهذا القرض وبالتالي فان تعلیل المحكمة لم یكن 

.سلیما
في 08/31من القانون رقم 133و 132علل رفض طلب الفوائد القانونیة بالمادتین وأن الحكم المستأنف

2نصت على أحقیة المقرض في الحصول على تعویض لا یمكن أن یتجاوز نسبة 132حین أن المادة 

من قانون 264من الفصل 3بالمائة من الرأسمال المتبقي شریطة عدم الإخلال بتطبیق أحكام الفقرة 
.مات والعقود مع العلم أن الفصل المذكور یتعلق حصریا بالتعویض لفائدة الدائنالالتزا

من القانون رقم 133وأنه بخصوص رفض طلب فوائد التأخیر فان المحكمة التجاریة بالرباط طبقت المادة 
رض تطبیقا غیر سلیم لكون المادة المذكورة خلافا لما جاء في الحكم المستأنف تعطي الحق للمق08/31

بالمائة من الرأسمال المتبقي اذا اضطر لطلب فسخ العقد وأن المادة 2في المطالبة بفائدة تأخیر نسبتها 
من نفس القانون أكدت بصریح العبارة أحقیة المستأنفة في المطالبة بالتعویض المنصوص علیه في 134

ن معا وهما التسدید المبكر وحالة أي الفوائد القانونیة وفوائد التأخیر في الحالتی133و 132المادتین 
.التوقف عن الأداء

ویلتمس نائب المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما قضى به من رفض توابع القرض وبعد التصدي 
بالمائة من تاریخ حصر الحساب إلى یوم الأداء والحكم للمستأنفة 6,25الحكم بالفوائد البنكیة بنسبة 

4بالمائة من تاریخ الطلب الى یوم الأداء والحكم لها أیضا بفوائد التأخیر بنسبة 6بالفوائد القانونیة بنسبة 

.بالمائة من تاریخ أول قسط غیر مؤدى الى یوم التنفیذ
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.الرفضبملاحظة استدعائهورجع طي ااوحیث تم استدعاء المستأنف علیه
تخلف خلالها الطرفان فتقرر اعتبار القضیة 27/03/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

.10/04/2017جاهزة وحجزت للمداولة  فصد النطق بالقرار بجلسة 
:محكمة الاستئناف التجاریة

والتمست 08/31من القانون رقم 134حیث تمسكت المستأنفة بمقتضیات عقد القرض ومقتضیات المادة 
.الحكم لها بالفوائد البنكیة والفوائد القانونیة وفوائد التأخیر

المنظم لتدابیر حمایة المستهلكین نصت على أنه لا یمكن 08/31من القانون رقم 134وحیث إن المادة 
في حالة 133و 132أن یتحمل المقترض أي تعویض أو تكلفة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

.التسدید المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إلیهما في المادتین المذكورتین
من القانون المشار إلیه بخصوص تخویل المقرض الحق في المطالبة 132وحیث إن ما جاء بالمادة 

دون الإخلال بالمائة من الرأسمال المتبقي 2بالتعویض عن الفوائد الغیر الحال أجلها على ألا یتجاوز 
من قانون الالتزامات والعقود ینطبق على حالة التسدید المبكر 264من الفصل 3بتطبیق أـحكام الفقرة 

ویتوقف على وجود شرط بهذا الصدد في عقد القرض وبالتالي فانه لا ینطبق على النازلة ما دام الأمر 
.یتعلق بتوقف عن الأداء ولیس بتسدید مبكر

من القانون المذكور أعلاه في فقرتها الثانیة التي 133ه في النازلة هو نص المادة وحیث إن المعول علی
تنص على أنه إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد جاز له أن یطالب المتوقف عن الأداء بالتسدید 

لغ الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها والغیر المؤداة وتترتب على المبا
بالمائة من الرأسمال 2المتبقیة إلى تاریخ التسدید الفعلي فوائد عن التأخیر على ألا یتجاوز سعرها الأقصى 

.المتبقي المستحق
وحیث إن الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب الفوائد استنادا على عدم التنصیص علیها في المواد من 

لم یطبق -أي الحكم- منه فانه108ضیه المادة وحسب ما تقت08/31من القانون رقم 107إلى 103
القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق على النازلة بحكم أن الدین یتعلق بعقد قرض عقاري ولا تنطبق علیه 
المواد المشار إلیها وبالتالي وجب الغاؤه فیما قضى به من رفض بهذا الصدد والحكم من جدید بجعل الدین 

.بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق2بنسبة مشمولا بفوائد التأخیر 
وحیث یتعین تحمیل المستأـنف علیه الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح
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بقبول الاستئناف: في الشـــكل
ا قضى به من رفض لطلب فوائد التأخیر والحكم باعتباره جزئیا وإلغاء الحكم المستأـنف فیم:وفي الموضوع

بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق 2من جدید بجعل الدین المحكوم به مشمولا بفوائد التأخیر بنسبة 
.عن الأقساط الحالة والغیر المؤداة وبتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیه الصائر

.والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر 
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

وهي 10/04/2017أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.محج طرابلس الرباط3القنیطرة في شخص ممثلها القانوني عنوانها ب شركة البنك الشعبي للرباط :بین

.ینوب عنها الأستاذ عثمان الغزالي المحامي بالرباط

بوصفها مستأنفة من جهة

11محمد السید:وبین

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2121: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2016/8222/6340: ملف رقم
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.الوثائق المضمنة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
27/03/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
محامیها بمقال استئنافي بتاریخ بواسطة شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة حیث تقدمت 

06/06/2016تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 14/11/2016

والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع 1153/8204/2016في الملف عدد 1711تحت عدد 
م عن مجموع الأقساط الحالة الغیر دره12353,07لفائدتها مبلغحمد أیت علا بأداء المدعى علیه م

درهم عن الرأسمال المتبقي  مع تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى 79.197,15مبلغاالمؤداة وأدائه له
.وتحمیله المصاریف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلبات

:في الشكل
ونا وهو ما ینبغي معه حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قان

.التصریح بقبوله شكلا
:وفي الموضــوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة 
المحكمة التجاریة بالرباط أدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ أمامتقدمت بواسطة محامیها بمقال 

حدود تاریخ إلىدرهم 105.478,63بمبلغمحمد أیت علا تعرض فیه أنها دائنة للسید 13/04/2016
وأن القرض منح بفائدة بنكیة 08/12/2015وأنها أنذرته من أجل أداء ما بذمته بتاریخ 30/09/2015

تاریخ التنفیذ وأن المدعیة تستحق إلىر في السریان من تاریخ حصر الحساب بالمائة تستم6نسبتها 
بالمائة كما تستحق الفائدة القانونیة لجبر الضرر كما أن العقد 10الضریبة على القیمة المضافة بنسبة 

بالمائة من أصل الدین إذا اضطر 10ینص على أحقیة المدعیة في الحصول على غرامة تعاقدیة بنسبة 
.القضاء لاسترجاع أموالهإلىاللجوء إلىمقرض ال

والتمس نائب المدعیة الحكم على المدعى علیه بأدائه لموكلته مبلغ الدین مع الفوائد البنكیة والفوائد 
البدني في الإكراهالقانونیة وفوائد التأخیر والضریبة على القیمة المضافة  بالنسبة للفوائد وتحدید مدة 

.م بالنفاذ المعجلالأقصى وشمول الحك
الحكم 06/06/2016وأنه بعد استنفاذ الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

:المشار إلیه أعلاه فاستأنفته شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة وجاء في أسباب استئنافها ما یلي
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:أسباب الاستئناف
تأنف جانب الصواب فیما قضى به من عدم الحكم بجزء من حیث تمسكت المستأنفة بكون الحكم المس

الدین وكذا رفض توابع القرض كالفوائد البنكیة والقانونیة وفوائد التأخیر إذ أن الحكم المستأنف علل قضاءه 
برفض طلب الفوائد البنكیة من تاریخ حصر الحساب بعدم وجود ما یبرر الاتفاق على الاستمرار في 

الرجوع إلى الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من عقد القرض یتضح أنها تنص على أن سریانها غیر أنه ب
المقترض یوافق على أن یطابق سعر الفائدة المحدد في هذا العقد على القرض الممنوح بموجبه وذلك حتى 

مة لم یكن بعد إدراجه في حسابات المنازعات إلى حین الأداء الكلي لهذا القرض وبالتالي فان تعلیل المحك
.سلیما

في 08/31من القانون رقم 133و 132وأن الحكم المستأنف علل رفض طلب الفوائد القانونیة بالمادتین 
2نصت على أحقیة المقرض في الحصول على تعویض لا یمكن أن یتجاوز نسبة 132حین أن المادة 

من قانون 264من الفصل 3فقرة بالمائة من الرأسمال المتبقي شریطة عدم الإخلال بتطبیق أحكام ال
.الالتزامات والعقود مع العلم أن الفصل المذكور یتعلق حصریا بالتعویض لفائدة الدائن

من القانون رقم 133وأنه بخصوص رفض طلب فوائد التأخیر فان المحكمة التجاریة بالرباط طبقت المادة 
جاء في الحكم المستأنف تعطي الحق للمقرض تطبیقا غیر سلیم لكون المادة المذكورة خلافا لما 08/31

بالمائة من الرأسمال المتبقي اذا اضطر لطلب فسخ العقد وأن المادة 2في المطالبة بفائدة تأخیر نسبتها 
من نفس القانون أكدت بصریح العبارة أحقیة المستأنفة في المطالبة بالتعویض المنصوص علیه في 134

القانونیة وفوائد التأخیر في الحالتین معا وهما التسدید المبكر وحالة أي الفوائد133و 132المادتین 
.التوقف عن الأداء

ویلتمس نائب المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما قضى به من رفض توابع القرض وبعد التصدي 
كم للمستأنفة بالفوائد بالمائة من تاریخ حصر الحساب إلى یوم الأداء والح6الحكم بالفوائد البنكیة بنسبة 

بالمائة 4بالمائة من تاریخ الطلب الى یوم الأداء والحكم لها أیضا بفوائد التأخیر بنسبة 6القانونیة بنسبة 
.من تاریخ أول قسط غیر مؤدى الى یوم التنفیذ
رغم توصل المستأنف تخلف خلالها الطرفان 27/03/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

.10/04/2017صد النطق بالقرار بجلسة قفتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة لیه ع
:محكمة الاستئناف التجاریة

والتمست 08/31من القانون رقم 134حیث تمسكت المستأنفة بمقتضیات عقد القرض ومقتضیات المادة 
.الحكم لها بالفوائد البنكیة والفوائد القانونیة وفوائد التأخیر
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المنظم لتدابیر حمایة المستهلكین نصت على أنه لا یمكن 08/31من القانون رقم 134وحیث إن المادة 
في حالة 133و 132أن یتحمل المقترض أي تعویض أو تكلفة غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

.التسدید المبكر أو التوقف عن الأداء المشار إلیهما في المادتین المذكورتین
من القانون المشار إلیه بخصوص تخویل المقرض الحق في المطالبة 132ث إن ما جاء بالمادة وحی

بالمائة من الرأسمال المتبقي دون الإخلال 2بالتعویض عن الفوائد الغیر الحال أجلها على ألا یتجاوز 
التسدید المبكر من قانون الالتزامات والعقود ینطبق على حالة264من الفصل 3بتطبیق أـحكام الفقرة 

ویتوقف على وجود شرط بهذا الصدد في عقد القرض وبالتالي فانه لا ینطبق على النازلة ما دام الأمر 
.یتعلق بتوقف عن الأداء ولیس بتسدید مبكر

من القانون المذكور أعلاه في فقرتها الثانیة التي 133وحیث إن المعول علیه في النازلة هو نص المادة 
إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد جاز له أن یطالب المتوقف عن الأداء بالتسدید تنص على أنه 

الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها والغیر المؤداة وتترتب على المبالغ 
ة من الرأسمال بالمائ2المتبقیة إلى تاریخ التسدید الفعلي فوائد عن التأخیر على ألا یتجاوز سعرها الأقصى 

.المتبقي المستحق
وحیث إن الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب الفوائد استنادا على عدم التنصیص علیها في المواد من 

لم یطبق -أي الحكم- منه فانه108وحسب ما تقتضیه المادة 08/31من القانون رقم 107إلى 103
بحكم أن الدین یتعلق بعقد قرض عقاري ولا تنطبق علیه القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق على النازلة 

المواد المشار إلیها وبالتالي وجب الغاؤه فیما قضى به من رفض بهذا الصدد والحكم من جدید بجعل الدین 
.بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق2مشمولا بفوائد التأخیر بنسبة 

وحیث یتعین تحمیل المستأـنف علیه الصائر
لـھذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح
بقبول الاستئناف: في الشـــكل

فیما قضى به من رفض لطلب فوائد التأخیر والحكم إلغاء الحكم المستأـنف اعتباره جزئیا و ب:وفي الموضوع
بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق 2د التأخیر بنسبة من جدید بجعل الدین المحكوم به مشمولا بفوائ

.عن الأقساط الحالة والغیر المؤداة وبتأییده في الباقي وتحمیل المستأنف علیه الصائر
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطكاتبالمستشار المقررالرئیس
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 

تجاریة بالدار البیضاءلبمحكمة الاستئناف ا

و طبقا للقانونباسـم جلالـة الملــك

وهي مؤلفة من 10/04/2017أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
:السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.محج طرابلس الرباط3القنیطرة في شخص ممثلها القانوني عنوانها ب شركة البنك الشعبي للرباط :بین

.ینوب عنها الأستاذ عثمان الغزالي المحامي بالرباط

بوصفها مستأنفة من جهة

11السید  عبد االله :وبین

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

.ومجموع الوثائق المضمنة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2122: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2016/8222/6343: ملف رقم
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27/03/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 
. من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 

وبعد المداولة طبقا للقانون
تطعن بمقتضاه 14/11/2016طة محامیها بمقال استئنافي بتاریخ حیث تقدمت شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة بواس

في الملف عدد 2614تحت عدد 21/09/2016في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بأداء الرأسمال المتبقي وفي الموضوع 1843/8201/2016

درهم عن مجموع الأقساط الحالة الغیر المؤداة من 8478,45لفائدتها مبلغ 11عى علیه عبد االله بأداء المد
بالمائة من المبلغ المذكور وبتحمیله المصاریف على القدر 1مع فائدة تأخیر بنسبة 15/12/2015إلى 01/10/2014

.باتالمحكوم به علیه وتحدید أمد الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطل
:في الشكل

حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه التصریح بقبوله 
.شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة تقدمت بواسطة محامیها 

تعرض فیه أنها دائنة للسید عبد 06/06/2016حكمة التجاریة بالرباط أدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ بمقال أمام الم
وأنها أنذرته من أجل أداء ما بذمته بتاریخ 29/02/2016درهم الى حدود تاریخ 105.559,73بمبلغ 11االله 
السریان من تاریخ حصر الحساب إلى تاریخ بالمائة تستمر في 6وأن القرض منح بفائدة بنكیة نسبتها 14/04/2016

بالمائة كما تستحق الفائدة القانونیة لجبر الضرر كما 10التنفیذ وأن المدعیة تستحق الضریبة على القیمة المضافة بنسبة 
بالمائة من أصل الدین إذا اضطر 10أن العقد ینص على أحقیة المدعیة في الحصول على غرامة تعاقدیة بنسبة 

.إلى اللجوء إلى القضاء لاسترجاع أموالهالمقرض 
والتمس نائب المدعیة الحكم على المدعى علیه بأدائه لموكلته مبلغ الدین مع الفوائد البنكیة والفوائد القانونیة وفوائد التأخیر 

.نفاذ المعجلوالضریبة على القیمة المضافة  بالنسبة للفوائد وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بال
الحكم المشار إلیه أعلاه 21/09/2016وأنه بعد استنفاذ الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

:فاستأنفته شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة وجاء في أسباب استئنافها ما یلي
:أسباب الاستئناف

تنص على اعتبار المقترض الذي لم یقم بتسدید 08/31من القانون رقم 109حیث جاء في مقال الاستئناف أن المادة 
من نفس 133و 104ثلاث أقساط متتالیة بعد استحقاقها ولم یستجب للإنذار الموجه له متوقفا عن الدفع وأن المادتین 

.القانون تعطي الحق للمستأنفة في المطالبة بالتسدید الفوري للرأسمال المتبقي
وخرج عن الاجتهاد القضائي المتواتر بما فیه الصادر 08/31مستأنف حاد عن التطبیق السلیم للقانون رقم وأن الحكم ال

.والمتمثل في تحقیق التوازن في العلاقة بین طرفي العقد08/31عن نفس المحكمة وزاغ عن الهدف من سن القانون رقم 
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قضى به من رفض طلب الرأسمال المتبقي وبعد التصدي والتمس نائب المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف جزئیا في ما
درهم الذي یمثل الأقساط الحالة والرأسمال المتبقي والحكم تبعا لذلك بباقي الطلبات 105.559,73الحكم للمستأنفة بمبلغ 

.بالمائة4من فوائد بنكیة وقانونیة وفوائد التأخیر بنسبة 
تخلف خلالها الطرفان رغم توصل المستأنف علیها فتقرر 27/03/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

.10/04/2017اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
:محكمة الاستئناف التجاریة

المنظم لتدابیر حمایة 08/31من القانون رقم 133و 109و 104حیث تمسكت المستأنفة بمقتضیات الفصول 
.لكین وعرضت مجموعة من الأحكام والقرارات القضائیة المؤیدة لما تتمسك بهالمسته

وحیث إن الحكم المستأـنف علل قضاءه بعدم قبول الطلب المتعلق بأداء مبلغ الرأسمال المتبقي بعلة أنه یتبین من محضر 
مزیة الأجل من نفسه ودون إعلام تبلیغ الإنذار وكشف الحساب المرفقین بالطلب أن المستأنف عمد من خلاله إلى إسقاط 

سابق للمستأنف علیه وأنه یتعین لإسقاط هذه الأخیرة إشعار المستأنف علیه قبلا بأداء الأقساط الحالة الغیر المؤداة أولا 
.تحت طائلة إعمال سقوط مزیة الأجل التي لا تصبح قانونیة إلا بعد ثبوت التوصل بالإنذار المذكور

:لكن
15الى الملف الابتدائي یتبین أن المستأنفة وجهت إنذارا للمستأنف علیه من أجل الأداء ومنحته أجل حیث انه بالرجوع 

یوما المنصوص علیه في عقد القرض ولم یمتثل لتسویة النزاع ودیا سواء بخصوص الأقساط الغیر المؤداة أو بخصوص 
لقول بغیر ذلك یتوقف على امتثال المدین لأداء الأقساط الرأسمال المتبقي وبالتالي فان التوقف عن الأداء ثابت في حقه وا

.الحالة الغیر المؤداة وهو ما لا محل له في النازلة
اشترطت لتحقق التوقف عن الأداء أن یتعلق الأـمر بثلاثة أقساط متتالیة 08/31من القانون رقم 109وحیث إن المادة 

.ه إلیه وهما شرطین متوفرین في النازلةمستحقة للمقرض وألا یستجیب المقترض للإنذار الموج
وحیث إن المستأنفة وان كانت ضمنت بالإنذار جمیع المستحقات بما فیها الرأسمال المتبقي المستحق فانه كان بإمكان 
المستأنف علیه أن یعمد الى أداء الأقساط الغیر المؤداة أو یعرضها عرضا حقیقیا على المستأنفة داخل الأجل المنوح له 

.الإنذار لنفي التماطل من جانبهب
وحیث إن محكمة الدرجة الأولى لما اشترطت ضرورة توجیه إنذار سابق من أجل أداء الأقساط الغیر المؤداة قبل المطالبة 

ما لا تشترطه وجاء قضاؤها بعدم قبول طلب الرأسمال 08/31من القانون رقم 109بالرأسمال المتبقي فإنها حملت المادة 
.مؤسسا على تعلیل غیر سلیم ویتعین إلغاؤه  بهذا الصدد والحكم للمستأنفة بمبلغ الرأسمال المتبقي المستحقالمتبقي

بالمائة 1وحیث إن البند التاسع من العقد الذي استندت علیه محكمة الدرجة الأولى في قضائها بنسبة فائدة تأخیر قدرها 
الي فان تفسیر المحكمة للبند المذكور واعتبار النسبة المحددة فیه حدد تلك النسبة على أساس شهري ولیس سنوي وبالت

.سنویة لم یكن سلیما ویتعین تعدیله
من النظام العام وبحكم أن الدین یتعلق بقرض عقاري فان المستأـنفة 08/31وحیث انه بحكم أن مقتضیات القانون رقم 

من القانون المشار 134و 133المستحق طبقا للمادتین بالمائة من الرأسمال لمتبقي 2تستحق فائدة تأخیر بنسبة 
.إلیهّ أعلاه
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وحیث یتعین تبعا للعلل المشار إلیها أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب الرأسمال المتبقي 
درهم وبتأیید الحكم 83642,31والحكم من جدید بقبول الطلب بشأنه وبأداء المستأنف علیه لفائدة المستأنفة مبلغ  

بالمائة من الرأسمال المتبقي 2المستأنف في باقي مقتضیاته مع تعدیله وذلك بجعل فائدة التأخیر محددة في نسبة 
.المستحق عن الأقساط الحالة الغیر المؤداة

. وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر
لـهذه الأسبـــــاب

ار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرحفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالد
بقبول الاستئناف: في الشـــكل

بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب الرأسمال المتبقي والحكم من جدید بقبول الطلب :وفي الموضوع
المستأنف في باقي مقتضیاته مع درهم وبتأیید الحكم 83642,31بشأنه وبأداء المستأنف علیه لفائدة المستأنفة مبلغ  
بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق عن الأقساط الحالة الغیر 2تعدیله وذلك بجعل فائدة التأخیر محددة في نسبة 

.المؤداة وبتحمیل المستأنف علیه الصائر
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررلرئیسا
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بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

وهي 10/04/2017أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
:مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.محج طرابلس الرباط3القنیطرة في شخص ممثلها القانوني عنوانها ب شركة البنك الشعبي للرباط:بین

.ینوب عنها الأستاذ عثمان الغزالي المحامي بالرباط

بوصفها مستأنفة من جهة

11محمد السید :وبین

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2123: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2016/8222/6344: ملف رقم
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.الوثائق المضمنة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 
27/03/2017وبناء على إدراج ملف القضیة بجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
بواسطة محامیها بمقال استئنافي بتاریخ شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة حیث تقدمت 

12/07/2016تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 14/11/2016

عدا الشق والقاضي في الشكل بقبول الدعوى 1972/8227/2016في الملف عدد2271تحت عدد
درهم عن 1657,51لفائدتها مبلغ11محمد یه وفي الموضوع بأداء المدعى علالمتعلق بالرأسمال المتبقي 

شاملة لفوائد التأـخیر الناتجة عنها مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى الأقساط الحالة الغیر المؤداة 
.ورفض باقي الطلباتوتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى ر ئوتحمیله الصایوم التنفیذ 

:في الشكل
اء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي معه حیث إن الاستئناف ج

.التصریح بقبوله شكلا
:وفي الموضــوع

حیث یستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فیه أن شركة البنك الشعبي للرباط القنیطرة 
تقدمت بواسطة محامیها بمقال امام المحكمة التجاریة بالرباط أدیت عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

درهم الى حدود تاریخ111.204,67بمبلغ 11محمد تعرض فیه أنها دائنة للسید 03/08/2015
.دون جدوىوأنها أنذرته من أجل أداء ما بذمته 30/04/2015

بالمائة تستمر في السریان من تاریخ حصر الحساب 6,25وأن القرض منح بفائدة بنكیة نسبتها 
بالمائة كما تستحق الفائدة 10الى تاریخ التنفیذ وأن المدعیة تستحق الضریبة على القیمة المضافة بنسبة 

10ضرر كما أن العقد ینص على أحقیة المدعیة في الحصول على غرامة تعاقدیة بنسبة القانونیة لجبر ال

.بالمائة من أصل الدین إذا اضطر المقرض الى اللجوء الى القضاء لاسترجاع أمواله
والتمس نائب المدعیة الحكم على المدعى علیه بأدائه لموكلته مبلغ الدین مع الفوائد البنكیة والفوائد 

البدني في الإكراهة وفوائد التأخیر والضریبة على القیمة المضافة  بالنسبة للفوائد وتحدید مدة القانونی
.الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
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الحكم 125/07/2016وأنه بعد استنفاذ الإجراءات المسطریة أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ
:ك الشعبي للرباط القنیطرة وجاء في أسباب استئنافها ما یليالمشار إلیه أعلاه فاستأنفته شركة البن

:أسباب الاستئناف
تنص على اعتبار المقترض الذي 08/31من القانون رقم 109حیث جاء في مقال الاستئناف أن المادة 

ن الموجه له متوقفا عن الدفع وأللإنذارلم یقم بتسدید ثلاث أقساط متتالیة بعد استحقاقها ولم یستجب 
من نفس القانون تعطي الحق للمستأنفة في المطالبة بالتسدید الفوري للرأسمال 133و 104المادتین 

.المتبقي
وخرج عن الاجتهاد القضائي المتواتر بما 08/31وأن الحكم المستأنف حاد عن التطبیق السلیم للقانون رقم 

والمتمثل في تحقیق التوازن 08/31فیه الصادر عن نفس المحكمة وزاغ عن الهدف من سن القانون رقم
.في العلاقة بین طرفي العقد

الحكم المستأنف جزئیا في ما قضى به من رفض طلب الرأسمال المتبقي إلغاءوالتمس نائب المستأنفة 
درهم الذي یمثل الأقساط الحالة والرأسمال المتبقي 111.204,57وبعد التصدي الحكم للمستأنفة بمبلغ 

.بالمائة4ذلك بباقي الطلبات من فوائد بنكیة وقانونیة وفوائد التأخیر بنسبة والحكم تبعا ل
رغم توصل المستأنف تخلف خلالها الطرفان27/03/2017وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 

.10/04/2017صد النطق بالقرار بجلسة قفتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت للمداولة علیه
:ناف التجاریةمحكمة الاستئ

المنظم لتدابیر 08/31من القانون رقم 133و 109و 104حیث تمسكت المستأنفة بمقتضیات الفصول 
.حمایة المستهلكین وعرضت مجموعة من الأحكام والقرارات القضائیة المؤیدة لما تتمسك به

أسمال المتبقي بعلة أنوحیث إن الحكم المستأـنف علل قضاءه بعدم قبول الطلب المتعلق بأداء مبلغ الر 
یوما قبل القیام بإسقاط الأجل 15من عقد القرض اشترط توجیه الإنذار بأداء الأقساط الحالة 10الفصل 

:لكنوالمطالبة بأداء الرأسمال المتبقي مما یكون معه طلب أداء الرأسمال المتبقي 
ذارا للمستأنف علیه من أجل الأداءحیث انه بالرجوع الى الملف الابتدائي یتبین أن المستأنفة وجهت إن

ولم یمتثل لتسویة النزاع ودیا سواء بخصوص یوما المنصوص علیه في عقد القرض 15ومنحته أجل 
الأقساط الغیر المؤداة أو بخصوص الرأسمال المتبقي وبالتالي فان التوقف عن الأداء ثابت في حقه والقول 

.قساط الحالة الغیر المؤداة وهو ما لا محل له في النازلةبغیر ذلك یتوقف على امتثال المدین لأداء الأ
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اشترطت لتحقق التوقف عن الأداء أن یتعلق الأـمر بثلاثة 08/31من القانون رقم 109وحیث إن المادة 
أقساط متتالیة مستحقة للمقرض وألا یستجیب المقترض للإنذار الموجه إلیه وهما شرطین متوفرین في 

.النازلة
وحیث إن المستأنفة وان كانت ضمنت بالإنذار جمیع المستحقات بما فیها الرأسمال المتبقي المستحق فانه 

أداء الأقساط الغیر المؤداة أو یعرضها عرضا حقیقیا على إلىكان بإمكان المستأنف علیه أن یعمد 
.المستأنفة داخل الأجل المنوح له بالإنذار لنفي التماطل من جانبه

محكمة الدرجة الأولى لما اشترطت ضرورة توجیه إنذار سابق من أجل أداء الأقساط الغیر وحیث إن
ما لا تشترطه 08/31من القانون رقم 109المؤداة قبل المطالبة بالرأسمال المتبقي فإنها حملت المادة 

ه  بهذا الصدد وجاء قضاؤها بعدم قبول طلب الرأسمال المتبقي مؤسسا على تعلیل غیر سلیم ویتعین إلغاؤ 
.والحكم للمستأنفة بمبلغ الرأسمال المتبقي المستحق

من النظام العام وبحكم أن الدین یتعلق بقرض عقاري 08/31وحیث انه بحكم أن مقتضیات القانون رقم 
و 133بالمائة من الرأسمال لمتبقي المستحق طبقا للمادتین 2فان المستأـنفة تستحق فائدة تأخیر بنسبة 

.أعلاهالقانون المشار إلیهمن134
وحیث یتعین تبعا للعلل المشار إلیها أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب 

فیما قضى به من فوائد قانونیة والحكم من جدید بقبول طلب أداء الرأسمال المتبقي الرأسمال المتبقي و 
درهم وبشمول الأقساط الحالة والغیر المؤداة 86.055,03المستحق وبأداء المستأـنف علیه للمستأنفة مبلغ

.بالمائة من الرأسمال المتبقي المستحق2بفائدة تأخیر بنسبة 
. وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا تصرح

بول الاستئنافبق:في الشـــكل
فیما قضى بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول طلب الرأسمال المتبقي و :وفي الموضوع

به من فوائد قانونیة والحكم من جدید بقبول طلب أداء الرأسمال المتبقي المستحق وبأداء المستأـنف علیه 
بالمائة من 2یر المؤداة بفائدة تأخیر بنسبة درهم وبشمول الأقساط الحالة والغ86.055,03للمستأنفة مبلغ 

.حمیل المستأنف علیه الصائرأیید الحكم المستأنف في باقي مقتضیاته وتوبتالرأسمال المتبقي المستحق 
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

لضبطكاتب االمستشار المقررالرئیس
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.20/02/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

.مسطرة المدنیةمن قانون ال429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

20/10/2016بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المسـتأنفة بواسـطة دفاعهـا والمـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ
فـي 14021عـدد تحـت 10/09/2014والذي یستأنف بمقتضاه الحكم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالبیضـاء بتـاریخ  

بـأداء المـدعى علـیهم تضـامنا : بقبول الدعوى و فـي الموضـوع :في الشكلوالقاضي 2325/9/2014الملف التجاري عدد 
درهــم 350.000درهــم وحصــر دیــن الكفیــل فــي مبلــغ 10000درهــم وتعــویض قــدره 1.684.910,68لفائــدة المدعیــة مبلــغ 

مـع 335.400فـي قیمـة الكمبیالـة الحاملـة لمبلـغ 11ر دیـن شـركة وتحدید الإكراه البدني فـي الأدنـى فـي حـق الكفیـل وحصـ
الفوائد القانونیة من تاریخ الحلول وفي حالة عدم الأداء وخلال شهر واحد من صیرورة الحكم نهائیا الحكـم بـالبیع الإجمـالي 

زئــة الموحــدین الــرقم تج8والكــائن 119751للأصــل التجــاري بواســطة المــزاد العلنــي والمســجل بالســجل التجــاري تحــت عــدد 
الدار البیضاء مـع مراعـاة ترتیـب الـدائنین وتحمیـل المـدعى علیهـا الصـائر وشـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل القـانوني 31-02

.وبجعل الصوائر امتیازیة وبرفض باقي الطلبات 

في الشكـــل

مما 20/10/2016وبادرت إلى استئنافه بتاریخ05/10/2016حیث إن المستأنفة بلغت بالحكم بتاریخ 
.یكون مع الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوف لباقي الشروط الشكلیة فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

ــــف والحكــــم المســــتأنف  ــــائق المل -المدعیــــة الشــــركة العامــــة المغربیــــة للأبنــــاكأنحیــــث یســــتفاد مــــن وث
ن عرضـت فیـه بـأ11/03/2014بتـاریخ حي لـدى المحكمـة التجاریـة بالبیضـاء تقـدمت بمقـال افتتـا–المستأنف علیها حالیا 

4و 3درهـم بمقتضـى عقــد قـرض بحسـاب جـاري بتاریـــخ 350.000,00اسـتفادت مــن قـرض بمبلـغ الأولـىالمـدعى علیهـا 

و قـــــــرض بمبلـــــــغ 01/12/2008درهــــــم بمقتضـــــــى اتفاقیــــــــة قـــــــرض فـــــــي 750.000,00و قـــــــرض بمبلـــــــغ 2007شــــــتنبر 
دائنــة للمــدعى أصــبحتبالتزاماتهــا  و أخلــتأنهــاإلا، 17/02/2010درهــم بمقتضــى اتفاقیــة بتــاریخ  1.200.000,00

سلمت للمدعیـة كمبیالـة عـدد أندرهم كما سبق للمدعى علیها 1.349.510,68بما قدره 27/02/2013غایة إلىعلیها 
LCA 0869937 الأول، وأنــه بمقتضــى عقــدي كفالــة شخصــیة تضــامنیة أداءدرهــم رجعــت بــدون 335.400,00بمبلــغ
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درهــم بمقتضــى عقــد 50.000,00و الثــاني بمبلــغ 01/12/2008بتــاریخ الإمضــاءدرهــم  مصــحح 300.000,00بمبلــغ 
دیـــون الشـــركة لأداءوحیـــد  كفالتـــه الشخصـــیة التضـــامنیة 33مـــنح الســـید 17/02/2010بتـــاریخ الإمضـــاءكفالـــة مصـــحح 

فــي الشــكل قبـــول تلتمســوا.جمیــع المســاعي الحبیــة المبذولــة بــاءت بالفشــل بمــا فــي ذلــك رســالة الإنــذارالمــدعى علیهــا وأن
درهم  عـن 1.684.910,68الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى علیهم بأدائهم ضامنین متضامنین للعارضة مبلغ 

یمــة المضــافة و وبــاقي الصــوائر و التوابــع مــع فــي المائــة والضــریبة علــى الق13,25أصــل الــدین مــع فوائــد التــأخیر بنســبة 
إطــاردرهــم  قیمــة الكمبیالــة المســلمة فــي 335.400,00فــي مبلــغ11حصــر دیــن الكفیــل فــي حــدود كفالتــه و دیــن شــركة 

تأخیركغرامة الإجماليبالمائة من قیمة الدین 2نسبة بأداءالخصم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحلول ، الحكم علیهما 
درهـم وبشــمول الحكــم بالنفــاذ 55.000تعـویض عــن التماطــل قــدره بــأداءمــن عقــد القـرض والحكــم علیهمــا 13طیقـا للفصــل 

الإجمـــاليالمعجــل و بتحدیـــد مـــدة الإكــراه البـــدني فـــي الأقصـــى بالنســبة للكفیـــل و بتحمیـــل المـــدعى علــیهم الصـــائر و البیـــع 
08و الكـائن بـالرقم 119751التجاري بالـدار البیضـاء تحـت عـدد المسجل بالسجل الأولىالتجاري للمدعى علیها للأصل

باســتیفاء الــدین مباشــرة مــن الإذنالــدار البیضــاء بجمیــع عناصــرها المادیــة و المعنویــة مــع 02-31تجزئــة الموحــدین الــرقم 
ة و نســخة الكمبیالــأصــلحســاب و لبعقــود القــرض و كشــف ا07/05/2014بجلســة أدلــتمنتــوج البیــع بصــفة امتیازیــة ، و 

.الكفیلإنذارو عقد الرهن و عقود الكفالة و نسخة الإنذار

و تحقیق الـرهن و الادعاءتجمع بین دعوى لأنهاالدعوى مختلة أنمن حیث الشكل وحیث أجابت المدعى علیها 
المـدلى بـه 7التجـاري مثقـل بعـدة رهـون و حجـوز تحفظیـة حسـب نمـودج الأصلالتجاري ، كما ان للأصلالإجماليالبیع 

الــدائنین فــي إدخــال، كمــا ان المدعیــة كــان علیهــا الآخــرینبحقــوق الــدائنین الإضــرارلــذا فــان الاســتجابة للطلــب مــن شــانه 
جـواب اذا صـلحت الدعوى مما تكون معه الدعوى غیر مقبولة ، و التمست عدم قبول الدعوى شكلا  مـع حفـظ الحـق فـي ال

.7بنمودج أدلتالمسطرة ،و 

للأصـــلالإجمــاليو دعـــوى البیــع الأداءدعــوى أقامــةجــاء فیهــا انــه لا مـــانع مــن  وحیــث عقبــت المدعیــة بمـــذكرة 
من مدونة التجـارة و التمست رد الدفوع و الحكم وفق الطلب118التجاري طبقا للمادة 

نائب المدعى علیها أدلىائب المدعیة وأدلى بتعقیبه وسبق أن حضرها ن03/09/2014بجلسة وحیث أدرجت القضیة
.10/09/2014اندوستریال بجوابه فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22شركة 

أسباب  الاستئناف
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تمسكت في أسباب استئنافها بكون الطلب المرفوع من طرف البنك المستأنف علیه 11حیث إن المستأنفة شركة 
من ظهیر إحداث المحاكم التجاریة تنص صراحة على أن 10یعتبر خرقا لقواعد الاختصاص المكاني وأن المادة 

موطن حقیقي یقه الاختصاص المحلي ویكون لمحكمة الموطن الحقیقي أو المختار للمدعى علیه وأن المستأنفة لدیها 
كما أن , بمدینة فاس كما هو ثابت من معطیات الملف وبالتالي فإن المحكمة التجاریة غیر مختصة للبت في الطلب 

أندوستریال والكمبیالة المقدمة للخصم وقعت 22الصفة هي من النظام العام وأن المدینة الأصلیة هي المستأنف علیها شركة 
ا لدائنتها المستأنف علیها الشركة العامة المغربیة للأبناك وأن المستأنف علیها الثانیة هي من طرفها بصفتها ساحبة وسلمته

مدینة للمستأنف علیها الأولى  وأن الكمبیالة لا تتضمن شرط الرجوع على الضامن وأن المدیونیة بین المستأنف علیها 
كافة المساطر القانونیة في مواجهة الأولى مما والمستأنف علیها الثانیة حصلت بشأنها على حكم قضائي وسلكتالأولى

وجب التقدم بالطلب في مواجهة المستأنف علیها الثانیة في شخص ممثلها القانوني وبذلك تكون الدعوى المرفوعة في 
من مدونة التجارة 228كما أن المادة , مواجهة المستأنفة قد وجهت على غیر ذي صفة مما یتعین إخراجها من الدعوى  

لى أن دعوى حامل الكمبیالة تتقادم بمضي ثلاث سنوات كماأن الدعوى ضد القابل والضامن الاحتیاطي تتقادم بمضي ع
أي 11/03/2014والبنك لم یتقدم بطلبه إلى في 12/08/2010سنة واحدة والكمبیالة موضوع الاستئناف قدمت  بتاریخ 
علاه ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء على بعد فوات الآجال المنصوص علیها في المادة المذكورة ا

مدلیا بنسخة حكم  . والحكم من جدید برفض الطلب في مواجهتها للتقادم وتحمیل المستأنف علیها الصائر 11شركة 
.وطي تبلیغ 

ن مقتضیات المادة وحیث أجاب البنك المستأنف علیه بكون المدینة الأصلیة یوجد مقرها بمدینة الدار البیضاء وا
من عقد القرض یعطي الاختصاص للمحكمة التجاریة وتكون هذه الأخیر مختصة محلیا للبت في النزاع وفیما یخص 14

الدفع بانعدام الصفة فإن الكمبیالة مقدمة للخصم ووقعن علیها للمدینة الأصلیة بصفتها ساحبة ولا تتضمن الكمبیالة شرط 
وبصفته حاملا للكمبیالة من حقها الرجوع على جمیع الموقعین والمستفید من الخصم من الرجوع على الضامن وأن البنك
كما أن التمسك بالتقادم مردود لكون الكمبیالة سلمت في إطار عملیة الخصم وهي العملیة , أجل استخلاص قیمة الكمبیالة 

من مدونة التجارة ولا یمكن مواجهة المستأنف 526التي تنتج فوائد وعمولة لفائدة العارضة طبقا للفقرة الأخیرة من المادة
.من نفس القانون ویتعین رد دفوع الطاعنة لعدم جدیتها ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس 228علیه بالمادة 

وتخلف نائب المستأنف علیها وتم تبلیغ حضر عنها نائب المستأنف20/02/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
.27/02/2017ابة ضبط هذه المحكمة فتم حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسةالجواب بكت

محكمة  الاستئناف

حیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة في أسباب استئنافها بكون الطلب المرفوع من طرف البنـك المسـتأنف 
كم التجاریـة تـنص صـراحة علــى أن مـن ظهیـر إحــداث المحـا10علیـه یعتبـر خرقـا لقواعـد الاختصــاص المكـاني وأن المـادة 

الاختصــاص المحلــي ویكــون لمحكمــة المــوطن الحقیقــي أو المختــار للمــدعى علیــه وأن المســتأنفة لــدیها مــوطن حقیقــي یقــه 
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بمدینة فاس كما هو ثابت من معطیات الملف وبالتالي فإن المحكمة التجاریة غیر مختصة للبت في الطلب فإن الثابت أن 
ي مواجهــة المدینــة الأصــلیة التـــي یوجــد مقرهــا بمدینــة الـــدار البیضــاء وأن إقحــام المســتأنفة باعتبارهـــا البنــك تقــدم بــدعوى فـــ

مـــن مدونـــة التجـــارة لا یمكـــن أن ینـــزع 201مســـحوب علیهـــا فـــي كمبیالـــة وتـــم الرجـــوع علیهـــا فـــي إطـــار مقتضـــیات الفصـــل 
جهتها بصفة مستقلة ویكون ما تمسكت به مـن الاختصاص المحلى للمحكمة التجاریة طالما أن الدعوى غیر مقدمة في موا

.اختصاص محلي على غیر أساس 

من مدونة التجارة  تـنص علـى أنـه تتقـادم 228إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من تقادم فإن المادة وحیث 
بتاریخ قة الأداء مستحبمضي ثلاث سنوات  جمیع الدعوى الناتجة عن الكمبیالة  ضد القابل والكمبیالة موضوع الاستئناف 

أي بعد فوات الآجال المنصـوص علیهـا فـي 11/03/2014والبنك المستأنف علیه  لم یتقدم بطلبه إلا في 12/08/2010
.ویكون ما تمسكت به المستأنفة من تقادم على أساس صحیح أعلاهالمادة المذكورة 

والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب 11شـركة وحیث یتعین تبعـا لـذلك إلغـاء الحكـم المسـتأنف فـي مواجهـة المسـتأنفة 
.في مواجهتها وتأییده في الباقي 

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر  

لـھذه    الأسبـــــاب

:وحضوریا انتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف :    في الشـــكل 

والحكم من جدید برفض الطلب في مواجهتها 11الحكم المستأنف في مواجهة المستأنفة شركة بإلغاء: في الموضوع 

.تحمیل المستأنف علیها الصائر  و وتأییده في الباقي

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقررالرئیس   و
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار 
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

هي مؤلفة و 27/02/2017بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
شركة التمویل الجدید بالقرض شركة مجهولة الإسم المتقاضیة بإسم رئیس و أعضاء : بین

مجلسها الإداري 
.ان بهیئة الرباطالمحامیا الأستاذان عبد الإله بناني وجعفر المصلوحيینوب عنه

من جهةةمستأنفابوصفه

حمید11السید : وبین

علیه من جهة أخرىابوصفه مستأنف

ضمنةالاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المبناء على مقال 
.بالملف

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1168: رقمقرار
2017/02/27: بتاریخ

2015/8222/3406: ملف رقم



2/5

13/2/2017القضیة بجلسة ملف إدراجوبناء على 

من 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیات المادة 
. قانون المسطرة المدنیة

وبعد المداولة طبقا للقانون
19/5/2015نائبیها بمقال استئنافي بتاریخ اسطة تقدمت شركة التمویل الجدید بالقرض بو حیث 

تحت 2/12/2013تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع 1791/8/2013في الملف عدد 4651عدد 

درهم عن 60.000درهم أصل الدین ومبلغ 293.466,80ئدتها مبلغ فالحمید11بأداء السید 
14.673,34فوائد التأخیر إلى غایة حصر المدیونیة مع الضریبة على القیمة المضافة ومبلغ 

وبتحدید مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى تعاقدیة من أصل الدین كغرامة %5درهم بنسبة 
.محكوم به و برفض الباقيوبتحمیله المصاریف على القدر ال

:في الشكل
حیث إن الاستئناف جاء مستوف لجمیع البیانات الشكلیة المتطلبة قانونا وهو ما ینبغي 

.معه التصریح بقبوله شكلا
:وفي الموضــوع

شركة التمویل الجدید أن المطعون فیهالحكم من یستفاد من وثائق الملف و حیث 
رسوم عنه الأدیتبالرباطبمقال أمام المحكمة التجاریة محامیها تقدمت بواسطة بالقرض
من قرض بمبلغ حمید 11السید مكنت تعرض فیه أنها 9/5/2013بتاریخ ةالقضائی

من عقد القرض بتسدید قیمة القرض على 3درهم، و انه التزم بموجب الفصل 700.000,00
درهم یحل أولها في 26.678,80قیمة كل واحد منها 36شكل استحقاقات شهریة قدرها 

، وان المدعى علیه أخل بإلتزاماته التعاقدیة، إذ 30/6/2000وآخرها  بتاریخ 30/7/1997
، وقدرها 30/6/2000إلى غایة 30/8/1999تخلف عن الإستحقاقات الحالة الأداء ابتداء من 

ومن درهم، و ان جمیع المحاولات الحبیة باءت بالفشل 293.466,80قسطا بما مجموعه 11
.ضمنها الإنذار الموجه إلیه

درهم مع فوائد التأخیر بنسبة 293.466,80فإنها تلتمس الحكم علیه بأدائه لفائدتها مبلغ لذلك
في الشهر من قیمة كل استحقاق من تاریخ حلوله إلى غایة الوفاء بالدین مع الضریبة 2%
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من قیمة أصل %10على القیمة المضافة الى غایة الأداء و بأدائه الغرامة التعاقدیة بنسبة 
.الین و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحدید مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى

الحكم المشار 2/12/2013فاذ الإجراءات أصدرت المحكمة التجاریة بتاریخ وأنه بعد استن
:ما یلياوجاء في أسباب استئنافهشركة التمویل الجدید بالقرضإلیه أعلاه فاستأنفته 

:أسباب الاستئناف
بكون عقد القرض ینص على انه یترتب عن كل تأخیر في أداء أحد حیث تمسكت المستأنفة 

في الشهر من قیمة كل استحقاق حال %2الإستحقاقات عند حلول أجله فوائد تأخیر بنسبة 
الأداء الى غایة یوم الوفاء تضاف إلیه الضریبة على القیمة المضافة على منتوج هذه الفائدة 

الرامي إلى الحكم لفائدتها بفوائد - أي المستأنفة-لبها وأنه یتضح مما تقدم أن ط%7بنسبة 
في الشهر من قیمة الإستحقاق حال الأداء إلى غایة یوم الوفاء به مع %2التأخیر بنسبة 

هي طلبات مبنیة على أساس لكونها قد تم إتفاق %7الضریبة على القیمة المضافة بنسبة  
شریعة المتعاقدین، وبذلك فان الحكم الإبتدائي الطرفین علیها بموجب عقد القرض الدي یشكل

من 230لما قضى برفض هذه الطلبات یكون قد جانب الصواب لخرقه مقتضیات الفصل 
.قانون الإلتزامات و العقود

وبخصوص الغرامة الإتفاقیة فإن الحكم المستأنف حینما قضى برفض طلب المستأنفة في هذا 
الصدد 

.التصریح بإلغائه في هذا الشأنقد جانب الصواب مما یناسب 
ویلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي في شقه القاضي برفض الإستجابة لطلب فوائد التأخیر و 
الضریبة على القیمة المضافة المفروضة علیها والحكم بأداء المستأنف علیه لفائدة المستأنفة 

من عقد القرض والقول و 6من أصل الدین استنادا على الفصل %10الغرامة الإتفاقیة بنسبة 
في الشهر من قیمة كل %2الحكم بأداء المستأنف علیه لفائدة المستأنفة فوائد التأخیر بنسبة 

استحقاق حال الأداء إلى غایة یوم الوفاء به تضاف إلیه الضریبة على القیمة المضافة 
من عقد القرض، والقول والحكم بأداء 6لى الفصل استنادا ع%7المفروضة علیها بنسبة 

6من أصل الدین استنادا على الفصل %10المستأنف علیه لفائدتها الغرامة الإتفاقیة بنسبة 
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من عقد القرض، و إقران الحكم بالنفاذ المعجل و تحدید مدة الإكراه و تحمیل المستأنف علیه 
.الصائر

حضرها  نائب المستأنفة وألفي 13/2/2017ها جلسة وحیث أدرج الملف بعدة جلسات آخر 
بالملف جواب القیم الذي أفاد بأن المستأنف علیه انتقل من العنوان فتقرر اعتبار القضیة جاهزة 

.27/02/2017مددت لجلسة 20/02/2017وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 
:محكمة الاستئناف التجاریة
من قانون الالتزامات والعقود وعابت 230ببنوذ عقد القرض وبالفصل حیث تمسكت المستأنفة

.على الحكم المستّأنف عدم استجابته لطلباتها المؤسسة على الفصول المذكورة
وحیث إن الحكم المستأنف لم یقض برفض طلب فوائد التّأخیر وإنما قام بتصفیتها في شكل 

لالتزامات والعقود والذي یخول للمحكمة من قانون ا264تعویض إعمالا لمقتضیات الفصل 
.تخفیض التعویض المتفق علیه إذا كان مبالغا فیه

وحیث ان فوائد التأخیر تشكل تعویضا عن التأخیر في تنفیذ الالتزام وبالتالي فإنها تخضع 
بالمائة كفائدة عن التأخیر في 2المشار إلیه وذلك بحكم أن اشتراط نسبة 264بدورها للفصل 

التوقف عن الأداء یتسم بالمبالغة ویترتب عن احتسابه مبالغ جد مجحفة بالمقارنة بمبلغ حالة 
.الدین المطلوب

من قانون 264وحیث إن محكمة الدرجة الأولى بإعمالها لمقتضیات الفقرة الثالثة من الفصل 
خصوصا وأن الالتزامات والعقود فإنها طبقت القانون تطبیقا سلیما ولا مجال للمؤاخذة علیها 

المقتضى المذكور من النظام العام ونصت الفقرة الأخیرة من نفس الفصل على أن كل شرط 
.مخالف له یقع باطلا بقوة القانون

وحیث إن عدم الاستجابة لفوائد التأخیر یستتبعه حتما عدم الاستجابة لطلب الضریبة على 
وائد الاتفاقیة طبقا لما أقرته هذه المحكمة القیمة المضافة التي لا تستحق إلا إذا تعلق الأمر بالف

.1561/1999في الملف عدد 36/02/2001عدد بمقتضى القرار 23/10/2001بتاریخ 
.وحیث یتعین وفق ما سبق تأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
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لـھذه الأسبـــــاب
البیضاء وهي تبت علنیا وغیابیا بقیم في حق المستأنف فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار 

علیه تصرح
بقبول الاستئناف: في الشـــكل

.بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:وفي الموضوع
.بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/02/27بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11زبیدةالسیدةبین 
البیضاءالداربـهیئةةالمحامیواداهوكریمةنائبتها الأستاذة 

من جهةةمستأنفاهصفتب
رئیسها وأعضاء مجلسها الإداريشركة  التمویل  الجدید بالقرض  في شخص وبین 

الرباط الكائن مقرها الاجتماعي ب ساحة رابعة  العدویة اقامة  قیس  اكدال  
بـهیئة الرباط انالمحامیجعفر المصلوحينائبها الأستاذان عبد الإله بناني و

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1183: رقمقرار
2017/02/27: بتاریخ

2016/8222/1200: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.06/02/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة لمقتضیاتوتطبیقا 
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بواسطة محامیها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم 11تقدمت السیدة زبیدة 2015- 12- 14حیث بتاریخ 

في 02/11/2005الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 2250القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 
والحكم على 02/06/2000القاضي بفسخ عقد القرض المبرم بین الطرفین بتاریخ 4/1823/04الملف عدد 

في الشهر من %2درهم لفائدة المستأنف علیها مع نسبة 31087,26ال بأداء مبلغ المستأنفة وكذا السید أمین كم
%7قیمة كل استحقاق من تاریخ حلوله لغایة یوم الوفاء به والضریبة على القیمة المضافة على منتوج الفوائد بنسبة 

ما بینهما وتحدید مدة درهم كغرامة والكل على وجه التضامن فی31087,26من مبلغ %10عن نفس المدة ونسبة 
.الإكراه البدني في الأدنى

وحیث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانون ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول 
.شكلا

:في الموضـوع
حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان شركة التمویل الجدید بالقرض تقدمت بمقال عرضت من 

شهرا وذلك ابتداءا 48درهم التزمت بأدائه على أقساط ولمدة 40000زبیدة بمبلغ 11انها دائنة للسیدة الخلاله
إلا أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدیة وتوقفت عن الأداء فأصبحت مدینة 15/06/2004إلى 2000- 7- 15من 

ه لها لم تستطع درهم وبان جمیع  المساعي الودیة التي بذلت معها بما في ذلك الإنذار الذي وج31087,26بمبلغ 
.العارضة استخلاص دینها والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد والغرامة الإتفاقیة والإكراه البدني

:وحیث بعد استدعاء المطلوبة في الدعوى صدر الحكم المبین أعلاه استأنفته هذه الأخیرة للأسباب التالیة
حین أنها أدت للمستأنف علیها عدة مبالغ بواسطة شیكات وفي ان الحكم لم یكن صائبا لما قضى بالأداء في 

درهم و 10.000درهم و 1150, درهم3293,25, درهم3145, درهم3000تواریخ مختلفة من ذلك مبلغ 
وان المبالغ المذكور تفید بأنها ادت كامل القرض ولم , درهم كما تثبت صور الشیكات المرفقة بمقالها3454,14
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كما أنها تعیب على الحكم ما قضى به من أداء لعدة فوائد مع ان ذمتها خالیة من الدین , ي دینیبق بذمتها أ
. والتمست لأجل ما ذكر الغاء الحكم فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب واحتیاطیا اجراء خبرة حسابیة

بي وصورة لدفع مبلغ في مدلیة بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبلیغ وصور شمسیة لشیكات وكشف حسا
.الحساب البنكي

وحیث اجابت المستأنف علیها ان المحكمة طبقت القانون في النازلة احسن تطبیق كما ان الدین ثابت بكشف 
وما استدلت به الطاعنة من , حسابي جعل منه المشرع وسیلة مثبتة للدین بین التجار والأعمال المرتبطة بتجارتهم

بكامله وانما في جزء منه وان الباقي هو الوارد في كشفها الحسابي ملتمسة رد الطعن وصولات لا تغطي الدین 
وتأیید الحكم فیما قضى به ومدلیة بكشف حسابي فیما عقبت الطاعنة ان المستأنف علیها أقرت بخلو ذمة العارضة 

.ثارة فیهولو في جزء منه وبالتالي فإن ما استدلت به من وثائق یدعم استئنافها والأسباب الم
حضرتها نائبة المستأنفة فیما تخلف دفاع المستأنف علیها رغم 2016- 04- 18وحیث أدرج الملف بجلسة 

. 2016- 4- 25سابق الإعلام فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 
د سیبا  حیث خلال  الجلسة  أعلاه تقرر  تمهیدیا  اجراء  خبرة حسابیة  انجزت من طرف الخبیر  محم

الذي وضع تقریرا  أوضح  من خلاله  بعد دراسته  للوثائق  بان مجموع الأقساط  غیر المؤداة  خلال الفترة الممتدة 
درهم كفائدة بنسبة  46699,93درهم ومبلغ 14967,94هو 2004- 6- 15الى غایة 2003- 06- 15من 
درهم كضریبة على القیمة المضافة 3268,98ومبلغ 2016- 11- 15الى غایة انجاز  الخبرة  بتاریخ 2%

وخلص في آخر تقریره %10درهم كجزء بنسبة 6493,70لغایة التاریخ المذكور  بالإضافة لمبلغ %7بنسبة 
.درهم71430,55بان مجموع الدین وفق  ما ذكر هو مبلغ 

من قانون المسطرة 63وحیث عقبت المستأنفة بواسطة محامیها  ان الخبیر  لم یحترم  مقتضیات الفصل 
المدنیة  لأنه أنجز تقریره  في غیابها دون استدعائها وكذا دفاعها  والتمست ارجاع  المهمة  للخبیر لإنجاز  تقریره 

.م.م.من ق63وفق مقتضیات  الفصل 

وحیث عقبت المستأنف علیها بواسطة محامیها ان الخبیر  انجز تقریرا  خلص فیه بتحدید  الدین  في مبلغ
.درهم  ملتمسة تأیید الحكم71430,55

تقرر خلالها  حجز القضیة للمداولة  والنطق بالقرار  بجلسة 2017- 02- 06وحیث ادرج الملف بجلسة 
.2017- 2-27مددت لجلسة 2-2017- 20
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التعلیل

تقرر  اجراء حیث نازعت المستأنفة  في قدر  الدین المحكوم  به للأسباب  المبینة في مقالها  الإستئنافي ف
خبرة حسابیة  عهدت للخبیر  محمد سیبا الذي انجز تقریرا  عقبت  علیه  بانه مختل من الناحیة  الشكلیة  لخرق 

.من قانون المسطرة المدنیة لعدم  استدعائها ودفاعها لحضور  جلسة الخبرة63الخبیر  مقتضیات الفصل 

تمسكت  به الطاعنة  ذلك انها توصلت بالإستدعاء  حیث انه بتفحص  تقریر الخبیر یتبین عدم صحة  ما 
واضعة توقیعها  على الإشعار  بالإستلام المدلى به رفقه التقریر كما 2016-10-11بالبرید المضمون  بتاریخ 

ان الخبیر استدعى  نائبتها الأستاذة كریمة واداهو بالبرید المضمون  والذي رجع  بملاحظة لم یطلب  لعدم سحبها 
.دعاء من مصلحة البرید  وبالتالي یبقى  الدفع مردود  لعدم صحتهالإست

یونیو 15وحیث اوضح الخبیر  في تقریره  بان المستأنفة  توقفت  عن الأداء عن الفترة  الممتدة  من 
درهم 1151,38درهم حسب قسط شهري  قدره 14967,94وجب  فیها  مبلغ 2017نونبر 15الى 2003

هذا فيجد ما یثبت  أداؤه  مما یتعین  اعتباره  وتعدیل  الحكم المستأنف فیما قضى به وهو دین  لا یو 
.الخصوص

التأخیر  والضریبة  على القیمة المضافة  والغرامة عن فوائدباقي  ما حدده الخبیر من مبالغ  إنوحیث 
الدین  مبلغا والتي یتعین احتسابها  من حدد في منطوقه النسب المتعلقة بهأنه المستأنف یتبین من الحكمالتعاقدیة 

لأن كما ذهب الخبیر في تقریرهأصل الدین مجموع بما في ذلك  الغرامة التعاقدیة مما لامجال  لدمجها  ضمن  
.احتسابها  یستمر لغایة التنفیذ
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

14967.94فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوالمستانفالحكمتعدیلوجزئیاباعتباره:في الموضوع
.بالنسبةالصائرجعلو الباقيفيالتاییدمعدرهم

.أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/03/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11محمد السید بین 

.ینوب عنه الأستاذ محمد طارق المحامي بهیئة القنیطرة

من جهةمستأنفا ه صفتب
القنیطرة في شخص ممثله القانوني-البنك الشعبي للرباط وبین 

الرباطمحج طرابلس 3رقم الكائن مقره الاجتماعي بال

.المحامي بـهیئة الرباطاحمد حجاجيالأستاذعنهینوب

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1319: رقمقرار
2017/03/06: بتاریخ

2016/8222/5596: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.2017-02-27واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشكــلفي 

بواسطة محامیه بمقال مؤدى عنه الرسم 11تقدم السید محمد 2016- 10- 20حیث بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 4442القضائي یستأنف من خلاله الحكم عدد 

القاضي بأدائه لفائدة المستأنف علیه 2013- 8-1576في الملف عدد 2013- 11-25بتاریخ 
رأس المال المتبقي مع درهم عن 303346,42درهم عن الأقساط الحالة ومبلغ 27245,53مبلغ 

.وتحدید مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى%2فائدة تأخیریة عنه بنسبة 

وحیث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي 
.فهو مقبول شكلا

:في الموضـوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك الشعبي للرباط القنیطرة تقدم بمقال 
أصبح هذا الأخیر مدینا 11عرض من خلاله أنه في إطار عقد قرض استفاد منه السید محمد 

وأن العقد مصادق على صحة إمضاءه بتاریخ 2012- 12- 31درهم لغایة 387969,80بمبلغ 
ببنوده والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكیة أخل هو الذي و 2007ینایر 10

ي الدعوى صدر الحكم فوبعد استدعاء المطلوبیمة المضافة والغرامة التعاقدیة والضریبة على الق
:استأنفه هذا الأخیر للأسباب التالیةالمبین أعلاه 

یخ الجلسة التي تخلف عن حضورها لتار هباستدعاءالتسلیم المتعلقة انه لم یشر في شهادة
ن الإخلال بإجراءات التبلیغ یترتب عنه خرق لحق الدفاع ولحق التقاضي على درجتین ولأجل وأ

ذلك یتعین إرجاع الملف للمحكمة التي بتت في الدعوى لتبت فیها من جدید، مضیفا أن الحكم بنى 
- 12- 24تمت تسویته بتاریخ في حین أنه قد2007- 01- 10قضاءه على عقد قرض مؤرخ في 
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وبالتالي فإن الحكم لما قضى علیه بالأداء كان فاسدا من حیث التعلیل منازعا في الكشف 2013
أصبح و بأن القرض بعد تسویتهالحسابي لكونه لا یتضمن جمیع البیانات التي أوجبها المشرع 
والتمس لأجل ما 2014-01-02باطلا غیر مرتب لأي أثر لكونه أبرم عقد قرض آخر بتاریخ 

ذكر إلغاء الحكم فیما قضى به وبعد التصدي التصریح بعدم قبول الدعوى واحتیاطیا برفضها أو 
.إجراء خبرة حسابیة 

وحیث أجاب البنك المستأنف علیه بواسطة محامیه أن الطاعن توصل بالاستدعاء بواسطة 
ه من خرق لمقتضیات التبلیغ لا زوجته لحضور جلستین لكنه تخلف رغم التوصل مما یكون ما أثار 

أساس له من الصحة ، مضیفا أن ما ادعاه الطاعن بأنه سوى الدین المتعلق بعقد القرض المؤرخ 
-10آخر قول لا أساس له من الصحة لأن عقد أبرم عقداوبأنه بعد ذلك 2007ینایر 10في 
فاستصدر العارض الحكم ك الدین حالا اء الأقساط المتعلقة به وأصبح بذللم یف بأد2007- 01

من شهر 13و 6المستأنف وأنه في تاریخ لاحق لصدوره أبرم مع الطاعن عقد اتفاق بتاریخ 
فأوقف على إثر ذلك 2007ینایر 10اعترف من خلاله بالدین المترتب عن عقد 2013دجنبر 

نه لم یؤد الأقساط إجراءات التنفیذ العقاري على أمل أن یفي بالتزاماته موضوع العقد الجدید إلا أ
الذي جاء 3فواصل العارض إجراءات تبلیغ الحكم القاضي بالأداء تأسیسا على مقتضیات البند 

المطالبة بالأداء الفوري، وطبقا أیضا لنص البند م الأداء یجعل العقد ملغى ویحق له فیه بأن عد
ائمة منها الدین والضمانات السادس الذي نص فیه بأن العقد لا یعتبر تجدیدا أو تعدیلا للحقوق الق

بالدین دون أن یشكل ذلك تجدیدا وكذا طبقا للبند الأول من العقد الجدید والذي تضمن إقرارا
والتمس لأجل ما ذكر رد الطعن وتأیید الحكم فیما قضى به ومدلیا بشهادتي تسلیم وصورة 

یحق له المطالبة بدین لبروتوكول اتفاق،فیما عقب الطاعن بواسطة محامیه أن المستأنف علیه لا
درهم وإن الإبراء 300.000لأنه سوى جمیع العقود وأدى مبلغ 2007ینایر 10العقد المؤرخ في 

الاختیاري یعتبر سببا من أسباب انقضاء الدین والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي ومدلیا بمقتطف 
.حساب وجدول الاستحقاقات

لها اعتبار القضیة جاهزة وحجزت تقرر خلا2017- 02- 13وحیث أدرج الملف بجلسة 
. 2017- 02-27مداولة والنطق بالقرار بجلسة لل
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التعلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
أن یتبین الابتدائيحیث إنه بتفحص شهادتي التسلیم المدلى بهما رفقة وثائق الملف 

بالاستدعاءوبلغ 2013- 07- 01وجلسة 2013-05-27المستأنف استدعي لحضور جلسة 
- 26و 2013- 05- 20بواسطة زوجته لكرد نعیمة التي وقعت على الشهادتین معاً وذلك بتاریخ 

لكنه تخلف عن الحضور رغم التوصل وبالتالي وخلافا لما أثاره في استئنافه لم تخرق 2013- 06
.على درجتین المحكمة مقتضیات التبلیغ ولا حق الدفاع ولا حق التقاضي 

قع من طرف المستأنف بتاریخ ین من نص البروتوكول الاتفاق المو وحیث یتب
كما من خلال البند الأول منه موضوع العقد الأول وذلك بالدین اً إقرار أنه تضمن 06/12/2013

را لجمیع الحقوق التي سبق للبنك أن اكتسبها وهو یلا یعتبر تجدیدا أو تغیتضمن البروتوكول بأنه 
الأمر الثابت من خلال البند السادس منه ، أما البند الثالث فقد منح للبنك الحق في المطالبة بالدین 

.دون إشعار عند عدم أداء أقساط الدین الذي تمت جدولته

ولا 2007-01-10الدین المترتب عن عقد المستأنف لم یدل بما یثبت أنه أدىوحیث إن 
الدین مرة أخرى ، كما أنه لا یوجد ما یفید أن جدول الذي الاتفاقبما یثبت أنه نفذ مقتضیات

لغي باتفاق الطرفین ، وما ادعاه المستأنف أو بأنه أالمستأنف علیه لا یستفید من مقتضیات الحكم 
لا أساس له من 2007- 01- 10أنه سوى عقد درهم وب300.000ه أدى للبنك مبلغ بأنالطاعن 

مبلغ لف حساب رفقة مذكرته التعقیبیة لا یتضمن أداءاً الصحة لأن ما استدل به من من مقتط
عملیات قام بها البنك في الضلع الدائن والضلع المدین لنفس مجرد تسجیل لدرهم وإنما 300.000

.2014-01-08المبلغ الذي أحیل على قسم المنازعات بتاریخ 

ساط الحالة التي لم قوحیث إنه لما كان الثابت من الكشف الحسابي أن الدین جاء مفصلا للأ
د حلول تاریخ استحقاقها ، ولمبلغ فوائد التأخیر الحالة ولمجموع قیمة رأس المال یتم أداءها عن

الأجل ، ولما كان الثابت أیضا أن الدین موضوع عقد مزیةالمتبقي الذي أصبح حالا لسقوط 
الاعتراف به بمقتضى لم یتم أداؤه بما في ذلك الدین الذي تم 2007- 01- 10القرض المؤرخ في 

.البروتوكول الاتفاقي، یكون الحكم صائبا لما قضى بالأداء مما یتعین تأییده

.  رد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة تحمل رافعه الصائروحیث إنه ب
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ــابـــــــــــــــــلهــذه الأسبـ
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس          



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/03/07بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
في شخص ممثلها القانونيم .ششركة البنك الشعبي للرباط القنیطرةبین 

الرباط محج طرابلس3الكائن مقرها الاجتماعي ب 
المحامي بـهیئة الرباط العربي الغرمولنائبها الأستاذ

من جهةةمستأنفاهصفتب
11خالد ةدالساوبین 

11ادریس 
11یوسف 

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1352: رقمقرار
2017/03/07: بتاریخ

2017/8222/155: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر 

.21/2/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

بمقال 11السادة  یوسف وخالد وادریس  حیث تقدمت شركة  البنك الشعبي للرباط القنیطرة  في مواجهة 
تستأنف بمقتضاه  الحكم الصادر  عن المحكمة 2016- 9-15مسجل  ومؤدى عنه الرسوم القضائیة  بتاریخ 

القاضي في 2575/8201/2016في الملف عدد 17/10/2016بتاریخ 2846التجاریة  بالرباط  تحت رقم 
الشكل  بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق  بالقرض العقاري  وفي الموضوع  بأداء  المدعى علیهم  تضامنا  

درهم والفوائد  القانونیة من تاریخ  الطلب الى تاریخ  التنفیذ  102.541,79فیما  بینهم لفائدة  المدعیة مبلغ 
درهم وتحدید  مدة الإكراه  البدني  في الأدنى 70.000الثالث في مبلغ ضمان المدعى علیهما  الأول و حصر و 

.وتحمیلهم  المصاریف متضامنین بحسب المحكوم به  وبرفض باقي الطلبات

.وحیث قدم الإستئناف  وفق الشكل المتطلب  قانونا اجلا وصفة واداء مما یتعین  معه التصریح  بقبوله

:في الموضـوع

ئق الملف  ان الطاعنة  تقدمت  بواسطة  محامیها الى المحكمة  التجاریة بالرباط  بمقال حیث یستفاد من وثا
تعرض فیه  ان المستأنف  علیهم  استفادوا من  لدنها من قرض 2016- 8- 19افتتاحي  مؤدى عنه  بتاریخ 

هم  لذا تلتمس  الحكم  وانهم امتنعوا  عن الأداء  رغم انذار درهم 432.459,84صارت بموجبه  دائنة  لهم  بمبلغ 
من مجموع الدین  من تاریخ حصر  %1علیهم متضامنین  بأداء المبلغ  المذكور  وفوائد التأخیر  بنسبة 

.الحسابین الى یوم  الأداء  مع المعجل  والإجبار والصائر

.وحیث اصدرت المحكمة  التجاریة بالرباط  الحكم المستأنف أعلاه

إستئناف الطاعنة  ان المحكمة اعتبرت  عقد القرض موضوع  الدعوى هو عقد  وحیث جاء في اسباب  
استهلاكي  وطبقت تبعا  لذلك  مقتضیات  قانون حمایة المستهلك  إلا انه كیف یمكن الحدیث  هنا عن عقد  
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قد اعطیا  دین  وكذا الدائن  هما  تجار  كما ان الأصل  التجاري  للمدین وعتادهماستهلاكي  مع ان كلا  من ال
كضمانة  لهذا الدین  فامام  ثبوت صفة  التاجر  في المدین  فانه  من المستبعد التحدث عن تطبیق مقتضیات 
قانون حمایة  المستهلك واحتیاطیا على فرض  ان قانون حمایة  المستهلك هو الواجب  التطبیق  فان الحكم  

109سلیم  ذلك انها  اضافت  الى مقتضیات  الفصل المستأنف  غیر معلل  وغیر  مرتكز على اساس  قانوني 
من قانون  حمایة  المستهلك  شرطا آخر غیر وارد  في القانون الا وهو  وجوب توصل  المقترض  بالإنذار لكي 
یتحقق  الشرط الفاسخ والحال ان الشرط  الفاسخ  یتحقق اثر  عدم اداء  ثلاثة اقساط  من القرض طبقا  للفصل 

یصبح المدین  في حالة مطل  بمجرد حلول  الأجل المقرر  في ( ع  الذي ینص  على انه  .ل.من ق255
وانه لهذا  السبب  اكتفى المشرع  بالأساس القول  بتحقق الشرط  الفاسخ اثر تخلف ) السند  المنشئ  للإلتزام 

یا  وبعد التصدي  الحكم وفق ما لمستأنف  جزئلذا یرجى  الغاء الحكم  ا, المدین عن اداء  ثلاثة اقساط  متتالیة
.جاء  في مقال  العارضة  الإفتتاحي  ومقالها الإستئنافي  وتحمیل  المستأنف علیهم  الصائر

حضرها دفاع  المستأنفة  وتخلف  المستأنف  علیهم رغم التوصل 2017- 2-21وبعد ادراج  الملف بجلسة 
. 2017-3-7ضیة  للمداولة  لجلسة واكد  دفاع  المستأنف  مقاله  الإستئنافي وحجزت الق

التعلیل

.حیث تتمسك  الطاعنة بأوجه  الإستئناف المبسوطة أعلاه

المتعلق بتحدید تدابیر  لحمایة 31.08من  القانون  رقم 74وحیث انه مادام  من المقرر  حسب المادة 
المستهلك  ان احكام  هذا القانون  تطبق  على كل قرض استهلاكي باعتباره كل عملیة  قرض  ممنوح  بعوض او 

,  وكذا  على كفالته المحتملة2ة بالمجان  من مقرض  الى مقترض  یعتبر مستهلكا  كما هو معرف في الماد
او معنوي  یقتني  او یستعمل لتلبیة حاجیاته  طبیعيالآنفة الذكر كل شخص 2ویقصد بالمستهلك  حسب المادة 

وان عقد القرض  موضوع ,  غیر المهنیة  منتوجات  او سلعا او خدمات  معدة لإستعماله الشخصي او  العائلي
من شروطه  الخاصة بتمویل بناء  سكن شخصي مما یعتبر  معه حسب  19الدعوى  یتعلق  حسب  الفصل 

وهو ما طبقته  , 31.08المقتضیات  السابقة  الذكر من القروض  الإستهلاكیة المستوجبة  لتطبیق  القانون  رقم 
لصفة علیها في هذا الصدد  من عدم اعتبار  صواب ولا أثر  بالتالي  لما ینعى محكمة  الدرجة الأولى  عن
.لضمانة  على اصله التجاري وعتادهالمقترض  التجاریة  ومنحه 
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المستحق  مع  جزاءات  تأخیره ینبغي سدید  الفوري  لرأس المال المتبقىترض بالتوحیث  انه المطالبة  المق
فا  عن یعتبر متوق( الناصة على انه 31.08من القانون  رقم 109ان یثبت  مطله طبقا لمقتضیات  المادة  

,  )ترض  الذي لم  یقم بتسدید ثلاث اقساط  متتالیة  بعد استحقاقها  ولم یستجب  للإشعار  الموجه الیه الأداء  المق
لإنذار  المحتج به والذي لا یتضمن  ما یفید  الإشعار  بأداء ثلاثة  لوبالتالي  فان المحضر  الإخباري  المتضمن 

لا یكون من قبیل  الإنذار المنصوص  علیه بالمادة  السابقة الذكر  للدلالة  اقساط  متتالیة  وحالة  على الأقل  
المتبقى عن القرض  على التوقف  عن الأداء  الذي  یتیح  للطاعنة  المطالبة  بالتسدید  الفوري للرأسمال 

تمسك  الطاعنة  ولاینال  من صواب هذا التعلیل  , وهو  ما ذهب الیه  الحكم  المستأنف  في تعلیله, العقاري
.ع.ل.من ق255بالقول بثبوت  المطل  طبقا لمقتضیات  الفصل 

رد الإستئناف لعدم  استناده  الى ما یبرره  والمضي  في اتجاه  تأیید ,  وحیث یتعین  تبعا لما ذكر اعلاه
.الحكم المستأنف

.وحیث ان خاسر  الدعوى یتحمل صائرها

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة تصرح

الاستئنافقبولب:في الشكــل

الصائرالطاعنةتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده: الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ل ف

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/03/07بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
عبد  االله 11و ورثة –عبد الرحمان 11–أحمد 11–البدوي11:السید بین

الأستاذ محمد  رشاد  الباقيو عن ،الجدیدة المحامي بـهیئة عبد الرحمان طیبالأول ینوب عنه
المحامي  بهیئة  سطات

من جهةینمستأنفمهصفو ب
التي  حلت  محل  الصندوق  الوطني  للقرض  الفلاحي  في الفلاحي للمغربشركة القرض :و بین 

شخص  ممثلها  القانوني 
شارع فارس المریني الرباط 28رقم بالالكائن مقرها  الاجتماعي

المحامي بـهیئة الرباطالعربي الغرمولا الأستاذینوب عنه
.من جهة أخرىامستأنفا علیهبوصفها

22المصطفى  بحضور- 
.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

21/02/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1379: رقمقرار
2017/03/07: بتاریخ
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.بقا للقانونوبعد المداولة ط
البدوي  بواسطة  نائبه ، و المؤدى عنه الرسوم القضائیة  11بناء على  مقال  الاستئناف المقدم  من طرف السید 

، و الذي  یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر  عن المحكمة  التجاریة  بالدار البیضاء  بتاریخ 17/11/2016بتاریخ 
بأداء  المدعى  علیهم  الأول و : ، القاضي 2665/8201/2010في الملف  عدد 9405تحت عدد 07/10/2015
درهم ، مع  الفوائد  القانونیة  من تاریخ الطلب ، و حصر  2.511.005,86اني  و الثالث  تضامنا  للمدعیة  مبلغ الث

یلهم الصائر ،  مع  تحدید مدة  الإكراه  مدرهم بالنسبة  للكفیلین  ، و تح319.509,66المبلغ المحكوم به في  مبلغ 
.الطلبات البدني  في  حقهم  في الأدنى  ، و رفض  باقي 

عبد االله  11عبد الرحمان  و ورثة  11أحمد  و 11و بناء على  مقال الاستئناف  المقدم  من طرف السادة  
.بواسطة  نائبهم ، و الذي  یستأنفون  بمقتضاه نفس  الحكم أعلاه 

: في الشكل -

و أجلا  و أداء ، و یتعین  قبولهما  حیث  قدم الاستئنافان  مستوفیان لكافة  الشروط  المتطلبة  قانونا  صفة 
.شكلا 

:في الموضوع -

حیث یستفاد من وثائق  الملف  و الحكم المستأنف أن شركة  القرض الفلاحي  للمغرب  تقدمت  بمقال  لدى  
11أحمد و11عرضت فیه أنها في إطار نشاطها المالي والبنكي تعاملت مع السادة المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 

وفي إطار تلك المعاملة أصبحوا مدینین لها بمبلغ ،عبد الرحمان، حیث مكنتهم من عدة قروض11عبد االله و
حسب الثابت من ثلاث كشوف حسابیة، وأن 1/7/2009درهم وذلك لغایة حصر الحسابات بتاریخ 2.511.005,86

أحمد في 11البدوي أمضیا عقد كفالة تضامنیة التزما من خلالها ضمان أداء دیون السید 11السیدین فتوح مصطفى و
وأن جمیع المحاولات الحبیة التي بدلتها المدعیة مع المدعى علیهم لأداء ما بذمتهم .درهم319509,66حدود مبلغ 

دائهم تضامنا فیما بینهم لفائدتها مبلغ الدین باءت بالفشل بما في ذلك رسالة الإنذار، ملتمسة الحكم على المدعى علیهم بأ
إلى یوم الأداء 1/7/2009في المائة من مجموع الدین من تاریخ حصر الحسابات الذي هو 2مع فوائد التأخیر بنسبة 

،ن مع النفاذ المعجلن ،في المائة مع الفوائد القانونیة من تاریخ حلول الدی10وتعویضا عن المصاریف القضائیة بنسبة 
المقال بكشوف الحساب توأرفق.وتحمیل المدعى علیهم الصائر،وتحدید مدة الإكراه في الأقصى،وباقي المصاریف

.وعقدي قرض وثلاث ملحقات عقد كفالة وإنذارات واجتهادات قضائیة
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لعدم إدلاء قبول الدعوى شكلا عدمأحمد  بمذكرة جوابیة أكد بموجبها11و حیث  أدلى  المدعى  علیه  الأول  
المدعیة بما یفید حلولها محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي من جهة، وعدم إدلائها بما یفید استفادة المدعى علیهم 

واحتیاطیا في الموضوع أكد أن الوثائق  المدلى بها لا علاقة لها . الآخرین من المدیونیة أو توقیعهم على عقد القرض
مجرد وثائق من صنع المدعیة تنعدم فیها كل الشروط المنصوص علیها قانونا، إذ أنها وإنما هي،بكشف الحساب البنكي

فمثلا یتم إنزال مجموعة من المبالغ دون بیان مصدرها ،لا تعطي صورة صادقة عن حركیات الحساب ومصدر المدینیة
للفوائد مبالغ فیها دون إعطاء تفسیر وطریقة احتسابها، ونفس الأمر بالنسبة للعمولات والمصاریف وأن المبالغ المحتسبة

أدى مجموعة من المبالغ ولم یتم تسجیلها في خانة الدائنیة، وعلیه فإنه فقدمفصل ودقیق لكیفیة احتسابها، إضافة إلى ذلك 
كما أن البنك لم .والتي لا ترقى إلى درجة كشف حساب بنكي،لا یمكن اعتماد تلك الوثائق التي هي من صنع البنك

وأن منازعته جدیة وتمس جوهر المدیونیة، مما یستوجب الحكم بإجراء ،بنسخ منه دوریاالعارضبت ما یفید توصل یث
واحتیاطیا جدا الأمر ،واحتیاطیا رفض الطلب،ملتمسا أساسا عدم قبول قبول الدعوى.خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة

.ي العملیات البنكیة لتحدید المدیونیة الحقیقیةتمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بواسطة خبیر مختص ف

.وأرفق جوابه بثلاثة وصولات للأداء

ما جاء بمذكرة المدعى علیه عبد  الرحمان بمذكرة  جوابیة  أكد بموجبها11الثالث  علیهو حیث  أدلى  المدعى 
الأول ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى لكون عقد السلف جاء غیر تام ویفتقد إلى بعض صفحاته من جهة، ومن جهة 
ثانیة فإن المدعیة اعتمدت في توجیه دعواها ضده على ثلاثة عقود ملحقة لإعادة هیكل جاري القروض، وأنه بالرجوع إلى 

قد وقعها أصالة عن نفسه ونیابة عن إخوانه حسب وكالات دون إشارة إلى 11السید أحمد تلك العقود یتجلى بأن 
الوكالات المزعومة ولا إلى هویة الأطراف التي تكون قد وكلته ولا الإدلاء بما یفید بما یثبت ذلك أو بما یثبت كونه كفیلا، 

.وبذلك تكون الدعوى غیر مقبولة في مواجهته

تجلى من عقد القرض المدلى به بأن المبلغ الوارد فیه كان قد سلمه البنك بناء على طلب واحتیاطیا جدا فإنه ی
ولفائدته الشخصیة، ومادام أنه لم یكن كفیلا فإن الدعوى المرفوعة في مواجهته بصفته 11المدعى علیه الأول السید أحمد 

.اء الصائر على عاتق رافعهاكفیلا تعتبر غیر مرتكزة على أي أساس ویتعین رفضها في مواجهته وبإبق

شهادة التسلیم رجعت بملاحظة أن بموجبها أنوبناء على المذكرة الإصلاحیة المدلى بها من قبل المدعیة أوضحت 
بأدائهم تضامنا ورثتهعبد االله قد توفي، لذلك التمست الإشهاد لها بإصلاح المسطرة ومواصلتها في اسم 11المدعى علیه 

الغ المحددة في المقال الافتتاحي وذلك في حدود ما ناب كل واحد منهم في تركة المرحوم وتحمیلهم فیما بینهم كل المب
.الصائر
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بأنها حلت محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي وتطرقت في مقالها إلى واقعة الحلول و حیث  عقبت المدعیة
أحمد 11یها في الدعوى تم إبرامها من لدن السید وأن عقود القرض التي اعتمدت عل.وأدلت بالوثائق المثبتة لصفتها

عبد الرحمان لكونه یتوفر على وكالة تخول له حق التصرف والتعاقد باسم 11عبد االله و11نیابة عن كل من السید 
ملتمسة رد الدفع المتعلق بالصفة، وحول ما ورد في جواب المدعى علیهم بخصوص دینها أوضحت بأنها .المنوب عنهما

بمعنى أن الأداء تم قبل 1/7/2009وبكشوف محصورة بتاریخ ،وثلاث ملحقات لهما،بعقدي القرضذلكت لإثبات أدل
وأن الفوائد القانونیة التي تطالب بها وفوائد التأخیر والتعویض عن ،ذلك التاریخ وأخذ بعین الاعتبار یوم حصر الحساب

عقد شریعة المتعاقدین وأن الدفع بكون عقد منح السلف من أجل توطید الأضرار كل ذلك له یبرره قانونا وعقدا، وأن ال
غیر مكتمل فإنه من جهة تلك الوثائق فإنها كاملة، وحتى لو كانت ناقصة فإنها تفید 31/12/1955القروض المؤرخ في 

ر مرتكز على أساسفقط أنه استعصى على المدعى علیهم أداء أقساط القرض في إبانها فتمت جدولتها، ولذلك فالدفع غی
وأرفقت مذكرتها بصورة لعقد منح . مضیفة بأنها أدلت بجمیع الوثائق والتمست الحكم وفق مقالها وبرد جمیع الدفوع.

عبد االله 11وصور طبق الأصل لوكالتین صادرتین عن كل من 26/12/1995السلف لتوطید القروض المؤرخ في 
.عبد الرحمان11و

و 1117المصطفى  أن  المقال  جاء  مخالفا  لمقتضیات  الفصل 22لیه  الخامس  و حیث  أجاب  المدعى  ع
نة  إضافیة  لأنه  تم تعزیزه  من قبل  المؤسسة  اما یلیه من  ق ل ع  ، و أنه قدم  الضمانة  على أساس  أنها  ضم

و منها  عقود  شراء  الأراضي  و العقارات ، و أن ،البنكیة  على أن المقترض  یتوفر  على  مجموعة  من الضمانات 
المبلغ الذي  تم  الضمان  من أجله  تم أداؤه ، و أن مسؤولیته  تحللت  بعدما  تم  الأداء  ، و أن الضمان  ینتهي  

.ملتمسا  الحكم بعدم قبول  الدعوى  شكلا . بالأداء 

.و حیث  عقبت المدعیة  مؤكدة  ما سبق 

6المصطفى  بأن المقال  جاء  مخالفا  لمقتضیات الفصلین 22البدوي  و 11المدعى علیهما  و حیث  أجاب  
من ق م م  ،  و دفعا  بعدم  الاختصاص  لكون النزاع  لا یدخل  ضمن  اختصاصات  المحكمة  16من  م ت   و 

و أن المقال  جاء  مخالفا . التجاریة  باعتبار أن الصندوق  الوطني  للضمان الفلاحي  هو  مؤسسة  عمومیة 
و أن الكشوف . من ق ل ع  و ما  یلیه  لكون  المبالغ المطالب  بها  تتجاوز  عقد  الكفالة 1117لمقتضیات الفصل 

ملتمسین  القول  بعدم  قبول  الدعوى  شكلا ، و التصریح  برفض  الطلب  . الحسابیة  المدلى  بها  غیر  قانونیة 
.إخراجها  من الدعوى موضوعا  ، و القول  ب
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قضى  باختصاص  1202حكما  تمهیدیا  تحت  عدد 26/09/2014و حیث أصدرت  المحكمة  بتاریخ 
.المحكمة  التجاریة  نوعیا  للبت في الطلب 

.و حیث  التمست  المدعیة  بعد إحالة  الملف من جدید على المحكمة  إجراء  خبرة  حسابیة  لتحدید المدیونیة 

قضى  بإجراء  خبرة  15/10/2014بتاریخ 1990أصدرت  المحكمة  حكما  تمهیدیا  تحت عدد و حیث  
انتدب للقیام  بها  الخبیر السید أحمد المنسوب  ، و التي  خلص  بموجبها أن  مبلغ  المدیونیة  محدد في 

.تاریخ  حصر  الحساب 01/07/2009درهم الى حدود 2.424.828,12

450.000,00أحمد  على الخبرة  مؤكدا  أن  مبلغ  المدیونیة  لا یتجاوز 11عى  علیه و بعد  تعقیب  المد
و إدلاء  المدعیة  بمستنتجات  التمست  بموجبها  المصادقة  على الخبرة  . ملتمسا  إجراء  خبرة  مضادة .درهم

.الحسابیة  و الحكم  لها  وفق طلبها 

.لاه أصدرت المحكمة  الحكم المشار إلیه أع

و أبرز في أوجه  استئنافه  بعد عرضه  لموجز  الوقائع  أن الحكم الابتدائي  لم یكن  في  11إستأنفه  السید  
6محله  و جاء  مجحفا  في حقه  ،  و لم یرتكز  على أساس  قانوني  و غیر معلل ، و مخالف لمقتضیات  الفصلین 

العارض  الكافل  قد أبرئت ذمته  من خلال أداء  الدین  السابق  الذي  م م   ذلك  أن من  ق16من مدونة  التجارة  و 
و بالتالي  فإن المستأنف علیها  لدیها  جمیع ،و أن المكفول  حضر  في جمیع  المساطر ،كان  محل  الكفالة 

ه لأن  المكفول  و ان العارض  فوجئ بصدور  هذا  الحكم في مواجهت. الضمانات  في  مواجهة  المدعى  علیه الأصلي 
.یتوفر  على  كافة  الضمانات  و قد أدى  المبلغ  محل  الكفالة  سابقا 

و أن  المحكمة  لم  تجب  على الدفع  بعدم  الاختصاص  لكون النزاع  لا یدخل  ضمن اختصاصات  المحكمة  
مقتضى  ظهیر  شریف  رقم التجاریة ، ذلك أن الصندوق  الوطني  للقرض الفلاحي  هو مؤسسة  عمومیة  منشأة  ب

، و أن الاتفاق المنشأ  هو اتفاق  یخص  القرض الفلاحي ، و 1381جمادى الأولى 25مؤرخ  في 106.60.1
و أن  ما  ادعي  بأن  . و ان  الاختصاص  یرجع  الى  المحكمة  الإداریة . یخضع  في  أحكامه  للقانون  الإداري  

ة  لا یوجد ما یفید ذلك ، و هل  هي  شركة ذات نفع عام أم نفع  خاص  مؤسسة  القرض  الفلاحي  أصبحت شرك
.لانعدام صفة  المستأنف  علیها  و ذلك  لعدم  وجود أي  رابط  بین  العقود المدلى  بها  و عقود القرض 

ض  یتوفر  و أن المبالغ المحكوم بها  في مواجهة  المستأنف  مبالغ فیها  و مجحفة  في حقه  خاصة  و أن المقتر 
.على كافة  الضمانات 
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من ق ل ع  و ما  یلیه  لكون المبالغ المطالب  بها  تتجاوز 1117و أن الحكم جاء  مخالفا  لمقتضیات الفصل 
و كذا  الدفع  المتعلق  بعدم  قانونیة  الكشوف  الحسابیة  المدلى  ،عقد الكفالة  مؤكدا  الدفع السابق  المتعلق  بالكفالة

أن الكشوف  المدلى  بها  و التي تم  استخلاصها  بواسطة  الاقتطاعات  المباشرة  فاقت  مبلغ الكفالة  المشار  و .بها 
القول  بإلغاء  الحكم الابتدائي  فیما  : و في  الموضوع  الاستئنافي قبول  المقال  : في الشكل : ملتمسا  . إلیها  

.القول  برفض الطلب : احتیاطیا قضى  به ، و القول  بإخراجه  من الدعوى ، و

.و أرفق المقال  بنسخة  من الحكم المطعون فیه  و طي التبلیغ 

عبد االله ، و ابرزوا  في أوجه  إستئنافهم أنهم  11عبد الرحمان  و ورثة  11أحمد و 11و إستأنفه السادة 
11بینها  ما  تمسك  بها العارض  السید أحمد  دفعوا  بعدة دفوع  شكلیة  و موضوعیة  تتعلق  بأساس  المدیونیة  من

من كون الكشوفات  الحسابیة  المستدل  بها  من طرف المستأنف  ضدها  لم  یسبق  له  أن توصل  بها  كما  یفرض  
ذ  لا أن  المحكمة  مصدرة  الحكم المتخإو أن المستأنف  علیها  لم  تثبت  توصله  بتلك  الكشوفات  ، . ذلك  القانون 

كما  أن المحكمة  . ردت على الدفع المذكور  بكونه  غیر جدي  دون أن تبرر  في حیثیات  حكمها  عدم  جدیته  
ضدها  لا المستأنفقضت  على العارضین  بالأداء  رغم  كونهم  تمسكوا  بكون الوثائق  المستدل  بها من طرف

ائق  من صنع  المستأنف  ضدها  تنعدم  فیها  كل  الشروط علاقة  لها  بكشف  الحساب  البنكي  ، و أنها مجرد  وث
و أنها لا تعطي  صورة  حقیقیة  عن حركة  الحساب ، و مصدر المدیونیة  فالمستأنف   ضدها  . المتطلبة  قانونا 

بة  للعمولات و كذلك  الشأن  بالنس،و كیفیة  احتسابها ،قامت  بإنزال  مجموعة  من المبالغ المالیة  دون بیان مصدرها 
و المصاریف  و أنها تعمدت  احتساب فوائد  قانونیة  مبالغ  فیها  دون إعطاء  بیان مفصل  و دقیق  لكیفیة  ،

و أن هذه  الأداءات  لم  یتم  ،بالإضافة  الى أن العارض المذكور أدلى  بعدة  حوالات  تتعلق بالأداء .احتسابها 
.الدائینیة خانةتسجیلها  في 

أن المحكمة و رغم  تمسك  العارض  المذكور  و باقي  المستأنفین  بهذه  الأمور  كذلك  في  جوابهم  لم  و 
هذه  الأخیرة  من اخلالات  و ادا  الى تلك  الكشوفات الحسابیة، رغم  ما شاب و قضت  علیهم بالأداء  استنإلیهاتلتفت

رغم  ،المبالغ  المالیة  و لم یتم  تسجیلها  في خانة  الدائنیةأحمد أدى  مجموعة من 11المتمثلة  في كون العارض 
و رغم  أن الخبیر  المنتدب  من طرف  المحكمة  لتحدید ،درهم 450.000,00أن مبلغ  المدیونیة  لم یتجاوز  مبلغ 

.فوائد المدیونیة  أكد  في تقریره بأن المستأنف  ضدها  رفضت  الإدلاء بجدول  الاستخماد  و بسلم  ال

و أن المحكمة مصدرة  الحكم بتجاوزها  و تخطیها  لكل  هذه  المقتضیات  و الحقائق  المتعلقة  بتبوث  المدیونیة 
من حیث : ملتمسین . و عدم  الالتفات  إلیها  و الجواب  علیها  في حكمها  تكون قد جانبت الصواب  فیما  قضت  به 
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إلغاء الحكم المستأنف و اعتبار  المدیونیة  محددة  في : الموضوع  أساسا قبول  الاستئناف  ، و من حیث : الشكل  
بذمة  المتخلدالحكم تمهیدیا  بإجراء  خبرة  حسابیة  لتحدید مبلغ الدین : و احتیاطیا . درهم 450.000,00مبلغ 

.العارض 

.و أرفقوا  المقال  بنسخة  من الحكم المطعون فیه ، وصورة  من طي التبلیغ 

أن  الاستئناف  غیر أكدت بموجبهابمذكرة  جوابیة 24/01/2017حیث أدلت  المستأنف  علیها  بجلسة و
ملتمسة  الحكم  بتأیید  الحكم  . جدي ، و أن المحكمة  سبق  لها  أن  قامت  بإجراء  خبرة  حسابیة  أكدت صحة  الدین 

.المستأنف  مع  تحمیل  رافعه الصائر 

حضرها  الأستاذ  المزواري  عن الأستاذ  21/02/2017قضیة  بجلسات آخرها  جلسة و حیث أدرجت  ال
الغرمول  عن المستأنف  علیها  ، و تخلف  دفاع الطرف المستأنف  رغم  الإعلام  بمحل  المخابرة  بكتابة  الضبط  ، 

.07/03/2017فتقرر  حجز  القضیة  للمداولة  قصد النطق  بالقرار  بجلسة 

-مة  الاستئناف محك-

:البدوي 11في  الاستئناف  المقدم  من طرف  الكفیل  السید -

6حیث  إنه بخصوص  ما تمسك  به  المستأنف  من كون  الحكم المطعون فیه مخالف  لمقتضیات  الفصلین 
قد تم  الحسم  فإن الثابت  من وثائق  الملف أن  مسألة  الاختصاص  النوعي. من ق م م  16من  م ت   و الفصل 

. ، و الذي  لم  یكن  موضوع أي طعن 15/10/2014الصادر  بتاریخ 1990فیها  بمقتضى  الحكم التمهیدي عدد 
.و یكون  ما تمسك  به  بهذا الخصوص  غیر  مرتكز على أساس 

السابق الذي و حیث إنه  بخصوص  ما تمسك  به  المستأنف  من كون  أن ذمته أبرأت  من خلال أداء  الدین  
محل  الكفالة ، و أن المكفول  حضر  في جمیع  المساطر  ، و بالتالي فإن  المستأنف  علیها  لدیها  جمیع  كان 

فإن الثابت من  وثائق  الملف أنه  لا یوجد  ما یفید أداء  المستأنف  . الضمانات  في  مواجهة  المدعى  علیه الأصلي 
الثابت  من عقد الكفالة  أن الكفالة  تضامنیة ، و بالتالي  یمكن  بمقتضاها  الرجوع  كما أن . للدین  محل  الكفالة  

.و یكون ما تمسك به  بهذا الخصوص  غیر مرتكز  على أساس . على  المدین  الأصلي  و الكفیل  في نفس  الوقت 
.عبد االله 11ورثة  - عبد الرحمان 11–أحمد 11في الاستئناف  المقدم  من طرف  السادة  -

یطعنون  في  الكشوفات  الحسابیة  ، و إحتساب  حیث  إنه بخصوص  ما تمسك  به  المستأنفون  من كونهم  
الفوائد  و أنهم أدوا  أقساطا  عن طریق  حوالات  لم  یتم  تسجیلها  في خانة  الدائنیة ، ملتمسین  إجراء  خبرة حسابیة و 
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فإن الثابت  من وثائق  الملف أن محكمة الدرجة  الأولى  أمرت بإجراء  . درهم 450.000,00تحدید الدین  في مبلغ 
د  المدیونیة  المستحقة  فعلیا ، و التأكد  من لتحدیمخبرة  حسابیة  انتدب  للقیام  بها  الخبیر  السید  أحمد المنسو 

لدوریة  النصوص  التنظیمیة  المعمول  بها طبقا الأداءات  المنجزة  بدقة ، و إعادة احتساب  الفوائد  بالسعر  المطبق  
تاریخ حصر  01/07/2009، و التي خلص  بموجبها  الى أن  دین  شركة  القرض  الفلاحي للمغرب  الى حدود 

و یكون ما تمسكوا  به  بهذا الخصوص  غیر مرتكز  على أساس ، . درهم 2.424.898,12الحساب  محدد في  مبلغ 
درهم بالرغم  من أن الشركة  المستأنف  علیها  2.511.005,86الدرجة  الأولى  حكمت  بمبلغ إلا أن  محكمة 

الحكم بالمصادقة  على خبرة  السیدة  أحمد 23/09/2015التمست  بمقتضى  مستنتجاتها  بعد  الخبرة  بجلسة  
به  في  هذا  الجانب  و ذلك  بحصر  المنسوم  ، الأمر  الذي  یتعین معه  تعدیل  الحكم المطعون  فیه  فیما  قضى 

.درهم 2.424.898,12مبلغ  الدین المحكوم به في 

و حیث إنه بذلك  یكون ما تمسك  به المستأنفین  على غیر أساس و الحكم المطعون  فیه  في محله و یتعین  
.تأییده ، مع  تعدیله  وفق ما ذكر  أعلاه 

.و حیث  یتعین جعل  الصائر  بالنسبة 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافینبقبول:في الشكــل-
فيبهالمحكومالدینمبلغبحصرذلكوالمستأنفالحكمتعدیلوباعتبارهما:في الموضوع -

.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيتأییدهمعدرهم 2.424.898,12

.اتوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقش

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
08/03/2017: أصدرت بتاریخ 

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 
:بین

زنقة رومبروند 112م في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الأساسي بـ.شركة وفا إیموبیلیي ش
.وشارع عبد المومن الدار البیضاء

.بسمات وشریكتهاةالأستاذاهتانائب
.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی

.من جهةةمستأنفابوصفه
:وبین

.أحمد زكریاء11السید 
.محمد لمدورئبه الأستاذ نا

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

في الملف التجاري عدد 313/1تحت عدد 21/07/2016قرار محكمة النقض الصادر بتاریخبناء على
والقاضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فیه من 259/3/1/2014

.جدید طبقا للقانون
.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1392: رقمقرار
2017/03/08: بتاریخ

2016/8222/5954: ملف رقم



5954/8222/2016

15/02/2017:استدعاء الطرفین لجلسة لى بناء عو 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ریخ حیث تقدمت شركة وفا إیموبیلیي بواسطة دفاعها بمقال إستئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتا

تحت رقم 26/2/2013تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 17/4/2013
القاضي بأدائها لفائدة المدعي مجموع الأقساط المقتطعة من حسابه 15989/6/2012في الملف عدد 3019/13

درهم كتعویض عن الضرر وتحمیلها 15000,00بدون وجه حق مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب ومبلغ 
.الصائر ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
.حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا لكافة شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا مما ینبغي التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
أحمد 11حیث تفید الوقائع كما إنبنى علیها الحكم المستأنف ومقال الإستئناف أن المستأنف علیه السید 

25/3/2008أنه بمقتضى عقدین مؤرخین في یعرض من خلاله 28/10/2012زكریا تقدم بمقال افتتاحي بتاریخ 
35.563,51دود مبلغ درهم یؤدى على أقساط شهریة في ح420.000,00حصل على قرضین الأول بمبلغ 

درهم بعد ذلك تستخلص من حسابه المفتوح لدى 3.695,93شهر قسط الأولى تصل إلى 12درهم وعلى مدى 
والثاني بمبلغ . 022810000150001067108923الشركة العامة وكالة الرباط السویسي تحت رقم 

2.815,95الأولى تصل إلى شهرا 12درهم كأقساط 2.715,06درهم یؤدى على شكل أقساط 320.000,00
درهم بعد ذلك یستخلص من نفس الحساب وأنه ضمانا لحقوق الشركة المقرضة تم على التوالي تقیید كفالة رهنیة 

كما قدمت كفالة 397/78موضوع الرسم العقاري عدد 7- 7من الدرجة الأولى على عقار العارض المسمى إیمان 
قام 5/1/2011وأنه بتاریخ . 398/78موضوع الرسم العقاري عدد 7-8رهنیة مماثلة على عقار المسمى إیمان 

العارض بتفویت العقار وأن المدعى علیها سلمت الموثق إشهادین برفع الید والتشطیب على الرهنین اللذان كانا 
ضوعهما یثقلان الشقتین المبیعتین وأنه على الرغم من تسجیلهما رفع الید والتشطیب على الرهنین والتنازل عن مو 

حتى الآن وأن تصرف المدعى 2011إمتنعت عن تسلیمهما رفع الید والتشطیب على الرهنین وذلك منذ ماي 
علیها قد ألحق ضررا بالعارض نتیجة إستمرارها في إستخلاص الأقساط رغم أنها قبلت التزام الموثق الذي حاز على 

ون جدوى ملتمسا الحكم علیها بإرجاع الأقساط المقتطعة مجموع مبلغ ثمن البیع  وأن العارض وجه لها إنذارا بقي بد
وأدائها أیة 2012إلى أكتوبر 2011درهم عن المدة من ماي 117.213,84دون وجه حق وذلك بمبلغ 

درهم والنفاذ والصائر وقد أرفقت مقالها بنسخة من العقدین مع 30.000,00إقتطاعات أخرى لاحقة وتعویض 
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العقارین بشهادة رفع الید شهادة عن المحافظة العقاریة بإیداع رفع الید لشهادة تقیید البیع الرهن نسخ  لعقدي تفویت 
.شهادتي الملكیة إشعارات بالاقتطاع رسائل إنذار مع محضر تبلیغ

أصدرت المحكمة التجاریة حكمها المشار إلیه أعلاه استأنفته الطاعنة 26/02/2013وحیث إنه بتاریخ 
:للأسباب الآتیة 

:من ق ل ع وعدم الإدلاء بما یفید أداء جاري المبلغ المقترض 319حول خرق الحكم للفصل - 1
درهم لتصفیة 370039,01إن الموثق الأستاذ المصطفى الماجدي تعهد للعارضة والتزم بأن یسلمها مبلغ 

تصفیة جاري درهم ل370039,01ومبلغ 78/398جاري القرض المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 
یام من الحصول على رفع الید عن الرهنین أ8داخل أجل 397/78القرض المنصب على الرسم العقاري عدد 

المنصبین على العقارین المذكورین إلا أنه بالرغم من توصل الموثق برفع الید عن الرهنین فإن العارضة لم تتوصل 
لیه وأن تسلم هذا الأخیر لوثیقة رفع الید لا یفید إبراء ذمته من یة مبالغ لتسدید القروض المتخلذة بذمة المستأنف عأب

قساط القرضین عن طریق أستخلاص إستفاد منهما مما تكون معه العارضة محقة في مباشرة إالقرضین اللذین 
.الاقتطاع من حسابه البنكي

:حول عدم إمكانیة مواجهة العارضة بأفعال وكیل المستأنف علیه-2
ه هو الذي عین الموثق كوكیل من أجل تسویة دینه تجاه العارضة وحصوله على رفع الید إن المستأنف علی

لتزامه بتسدید الدین مقابل الحصول على رفع الید وبذلك إعن الرهون العقاریة، وبالتالي فإن وكیله هو الذي لم ینفذ 
لوكیل لم یقم بتسدید جاري من ق ل ع، وأنه طالما أن ا925فإن العارضة لا تواجه بأعماله عملا بالفصل 

.القرضین فإن ذمة المستأنف علیه تبقى عامرة تجاه العارضة
:من ق ل ع251و235و234حول خرق الحكم المستأنف للفصول -3

درهم معتبرا أنه 117.213,84حیث إن المستأنف علیه طالب بمجموع الأقساط المقتطعة من حسابه وقدرها 
العارضة سلمته وثیقة رفع الید لكن حیث إن الدین موضوع القرضین اللذین استفاد برأ ذمته من الدین لمجرد أن أ

المذكورة كما لم یدل منهما المستأنف علیه لازال قائما في حقه مادام أن الموثق لم یسدد للعارضة جاري القروض
براءة ذمته من الدین، من ق ل ع، وأنه لا یتوفر على أي توصیل یفید251بما یفید الأداء وفقا لأحكام الفصل 

ثبت الطرف أنه أدى من جانبه أمن نفس القانون لا یجیز إقامة دعوى ناشئة عن الالتزام إلا إذا 234ن الفصل أو 
إلغاؤه ملتمسةمن ق ل ع، 235و234الالتزام الملقى على كاهله، وبالتالي یكون الحكم قد خرق الفصلین 

.اطیا برفضهوالحكم أساسا بعدم قبول الطلب، واحتی
ستئناف شركة إوحیث أجاب دفاع المستأنف علیه بمذكرة عرض فیها أن ما ورد ب

هو به وفا ایموبیلیي لا علاقة له بالعارض، كما أن زعمها عدم إمكانیة مواجهتها بأفعال الوكیل مردود لأن المعتد 
فیه ولأنه لم یختر الموثق ثقتها العكس أي عدم مواجهة العارض بأفعال الموثق تجاهها لأنها هي من وضعت 

وثق بعد مختصاصه كإالأستاذ مصطفى المجدي كوكیل له بقدر ما أن تعامل هذا الأخیر مع المستأنفة یدخل في 
جراءات اللازمة لرفع الید عن الرهنین العقاریین وتقیید عقدي التفویت بالرسمین ختیاره من قبل المشتري للقیام بالإإ

من ق ل ع تتضمن حالتي 319وأنه بعكس ما ترمي إلیه المستأنفة فإن مقتضیات الفصل لإحلاله مالكا لهما
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صبح مستحیلا استحالة أنقضى بعد أن إستحالة التنفیذ والإبراء وأن التزام العارض الأصلي إنقضاء الالتزامات بإ
یضا بعدما ثبت أمع الموثق، و طبیعیة وقانونیة بغیر فعله أو خطئه بل بفعل المستأنفة وخطئها الناتج عن رابطتها 

سم المشتري السید مهدي إإبراء العارض من عقدي رفع الید عن رهن العقارین الصادرین عنها وشهادة ملكیتهما في 
رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف ملتمساي جدید یستحق المناقشة أالطنجي، وبالتالي فإن المستأنفة لم تأت ب

.مع تحمیلها الصائر
ختار إث أجاب دفاع المستأنفة بمذكرة عرض فیها أنه لا یمكن للمستأنف علیه أن ینكر بأنه هو الذي وحی

الموثق مصطفى الماجدي وكلفه بأن یطلب نیابة عنه وثیقة رفع الید من الشركة العارضة وهو ما أقر به في رسالته 
2011في شهر ماي " : ها ما تعریبه ، والتي جاء فی26/7/2012التي توصلت بها في 25/7/2012المؤرخة في 

بوثیقتي رفع الید المتعلقة بالرسمین العقاریین المذكورین أعلاه وتم من طرفكمبعت هذین الملكین، إن موثقي توصل 
وأنه خلافا لما یزعمه المستأنف علیه فإن هذا الأخیر لا یثبت أن موكله نفذ " تقیید الملك في اسم مالكین آخرین

د مبلغ الدین إلى العارضة مقابل توصله بشهادتي رفع الید وأن ما یحاول تجاهله وعن سوء نیة هو أن تزامه بتسدیإل
تسلم رفع الید لا یشكل دلیلا على براءة ذمته، وأن وفاءه المزعوم للدین هو أو موكله 

أن الموثق من ق ل ع، و 320لا یكون صحیحا إلا إذا أثبت أنه سدد بصفة فعلیة القرض وفق أحكام الفصل 
من ق 18بصفته وكیلا للمقترض التزم صراحة بالتسدید مقابل التوصل بوثیقة رفع الید وبالتالي فإنه یواجه بالفصل 

" الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملزم له"ل ع الذي یعتبر أن 
ا یزعم من أن ما صدر عن الموثق لا یعنیه في شيء، والحال أنه وأنه بذلك لا یمكن مسایرة المستأنف علیه فیم

من نفس القانون 926ختار الموثق وكلفه كوكیل عنه، وهو ما یتعارض مع الفصل إصبح من الثابت أنه هو من أ
الذي یعتبر أنه 

925جه أیضا بالفصل كما یوا" یلزم الموكل مباشرة بتنفیذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكیل في حدود وكالته"

سم الموكل وفي حدود وكالته إالتصرفات التي یجریها الوكیل على وجه صحیح ب"من ق ل ع الذي ینص على أن 
ومن ثمة فإن المقترض المستأنف " تنتج آثارها في حق الموكل فیما له وعلیه كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه

دعاءات المستأنف علیه والحكم لها وفق مقالها إصرف النظر عن ملتمسةعلیه هو الذي یظل مدینا وملتزما، 
.الاستئنافي

وحیث عقب دفاع المستأنف علیه بمذكرة یؤكد من خلالها أن التزام الموثق وعلاقته بالمستأنفة لیس لها أثر 
في مواجهته ولا تلزمه لأنه أجنبي عنها ولیس طرفا في هذه الرابطة، وأنه 

من كان طرفا في العقد وفق المترتبة عنها والتي لا تلزم إلایل العارض تبعاتها، والالتزاماتي حال تحمألا یمكن ب
برسالتي التزام من 31/1/2011من ق ل ع لیتضح جلیا أن المستأنفة بعد توصلها بتاریخ 228ما یقتضیه الفصل 

جراءات القانونیة ستكمال الإین لإبرمت لدیه وسلمته عقدین توثیقیأالموثق بصفته هذه وبعد أن وضعت ثقته فیه 
ستیفاء مبلغ القرض داخل أجل محدد في الاتفاق إلا أنه خان الأمانة، إقة ببیع العقارین ورفع الرهن مقابل لالمتع

وكان حریا بها مقاضاته وفق ما یقتضیه القانون بدل الرجوع على العارض مما یتعین معه رد دفوع المستأنفة 
.م جدیتها، والتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنفوموجبات استئنافها لعد
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والقاضي بتأیید 4880/2013تحت عدد 19/11/2013وبناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته

. المشار إلیه أعلاهوبناء على القرار الصادر عن محكمة النقض
جاء فیها أن بواسطة دفاعها والتيالمستأنفةطرفمدلى بها من البعد النقض یة جوابالمذكرة الوبناء على 

عتمدها السید إمحكمة النقض حسمت بشكل واضح في عدم جدیة الأساس الواقعي أي شهادة رفع الرهن التي 
هذه الشهادة لا تقوم مقام أن ثبات وفائه المزعوم بالمدیونیة المستحقة علیه لفائدة البنك العارض معتبرةلمدور لإ

خیر عتمادها في مسایرة مزاعم هذا الأإالحجة المثبتة للوفاء بالدین المستحق على السید لمدور ولا یمكن بالتبعیة 
نها أمن عدم شرعیة الأقساط المقتطعة من طرف العارضة بهذا الخصوص وأنه واضح من تعلیل محكمة النقض 

سس القرار الاستئنافي موقفه من كون العارض أعلیها ىالرهنین العقارین الذین بنن وثیقة رفع الید عن أتبرت إع
تطعها للوفاء بهذا الدین لا تعتبر ولا تنزل منزلة الحجة المثبتة إقستوفى مبلغ الدین وأنه لا محل للأقساط التي إ

العارض لم یستوف مبلغي ن البنك أنقضاء الدین وأن قرار محكمة النقض یؤكد في الواقع نتیجتین من جهة لإ
درهم المتخلد بذمة هذا 370.093,01وهما على التوالي مبلغ 11القرض المتخلذین في ذمة السید أحمد زكریاء 

درهم 370.039,01ومبلغ 398/78خیر لأداء القرض المضمون بالرهن المنصب على الرسم العقاري عدد الأ
ومن 397/78المضمن بالرهن المنصب على الرسم العقاري عدد داء القرض الثاني المتخلد بذمة نفس المدین لأ

ن الأقساط المقتطعة من طرف البنك العارض الاستیفاء دینه مؤسسة أجهة ثانیة فإن هذا القرار یؤكد نتیجة ثانیة 
وما دامومبررة باعتبارها تمثل اقتطاعات من اجل الوفاء بالدین الذي مازال متخلدا بذمة السید لمدور زكریاء وانه 

397/78و 389/78لید على الرهن المنصبین على العقارین عددي ان محكمة النقض حسمت في كون رفع أ
واللذین وضعهما المدین زكریاء لمدور كضمان للوفاء بمدیونیته المستحقة علیه لفائدة العارضة لا تقوم مقام الوفاء 

با لانقضاء الالتزام فإن محكمة الاحالة تتقید بترتیب الآثار براء الذي یعتبر سببهذه المدیونیة ولا تنزل منزلة الإ
رتكاز مطالب السید لمدور باسترجاع الأقساط المقتطعة من العارضة وفاء إالقانونیة عن هذه النتیجة وهي عدم 

مطالب ستئنافي فیما قضى به وردلغاء القرار الإإساس وبناء علیه یكون من الجدیر القول والحكم بأبدینها على أي 
.السید لمدور على حالتها مع ما یترتب عن ذلك قانونا 

جاء فیها بواسطة دفاعه والتينف علیه أالمستوبناء على المذكرة الجوابیة بعد النقض المدلى بها من طرف
مام هذه المحكمة مما یتعین معه على الطرفین إعادة المناقشة من جدید وذلك فیما أأن القضیة تنشر من جدید 

ستئناف هذه الاخیرة من إستئناف المرفوع من طرف شركة وفا اموبیلیي شكلا وموضوعا ذلك أن ما ورد بیتعلق بالإ
مكانیة مواجهتها بأفعال الوكیل مختلق ومردود إن زعمها عدم أدعاءات وأسباب تبقى لا علاقة للعارض بها و إ

ارض بأفعال الموثق وعدم التزامه تجاهها وأن مواجهة الع–هي –إن المعتمد قانونیا وقضاء هو عدممستبعد لأ
جنبي عن العلاقة الرابطة بینهما ولیس أرابطة الموثق والمستانفة لیس لها أثر في مواجهة العارض ولا تلزمه لأنه 

تزامات المترتبة عنها لحوال تحمیله تبعاتها والإطرفا فیها وأن الالتزامات التي تمت بینهما لا یمكن بأي حال من الأ
لا من كان طرفا في العقد وأن تمسك شركة وفا ایموبیلیي بأن تسلیمها للموثق رفع الید لا یفید براءة إالتي لا تلزم 

مر غریب حقا بعید عن المناقشة القانونیة الهادفة لأنه عكس زعمها أستفاد منهما إذمة العارض من القرضین اللذین 
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نفة في أتوصلت بها المست28/2/2011ام الموثق المؤرخة في ن الثابت كذلك من رسالة التز إالذي تتمسك به ف
أیام من توصله برفع الید 8داء جاري القرضین داخل أجل بأن الموثق التزم لها شخصیا دون غیره أ31/1/2011

لاحقا عن صدور قرارلتزم بشيء لزمه وهذا واقع صریح تعلمه المستأنفة حق العلم مادامإن من أوأنه من المعلوم 
ستئناف التجاریة موضوع النقض والإحالة وأن هذا الحكم ضد الموثق المصطفى الماجدي لهو أكبر دلیل محكمة الإ

قاطع على تبرئة ذمة العارض یجب التاكید علیه لأن أیة مزاعم مخالفة لهذا الحكم لا اثر لها قانونیا وأن الحكمین 
ئدة العارض في مواجهة المستانفة قضى بأدائها لفائدته الابتدائیین صحیحین مصادفین للصواب الاول تجاري لفا

درهم والثاني مدني لفائدة المستانفة في 15.000,00درهم مع الفوائد القانونیة وتعویض 117.213,84مبلغ 
مواجهة الموثق المصطفى الماجدي استنادا لالتزام هذا الأخیر وتعهده بأدائه لها متخلد دین العارض وكذلك استنادا 

عقدین التوثیقیین برفع الید والتشطیب على الرهنین المبرمین من طرف المستانفة والمسلمین لنفس الموثق القاضي لل
ستبعاد دفوعات الشركة المستأنفة إدرهم مما یتعین معه 740.078,02خیر بأدائه لفائدتها مبلغ على هذا الأ

ها على حجة قانونیة ثابتة مادامت تسعى وتحاول عبثا ستنادإو أساس متین أقیامها على أوحتجاجاته لعد جدیتها إ و 
نفة غیر مرتكز أستئناف المستإن أن یقره ویتضح أثراء على حساب العارض بلا سبب وهو ما لا یمكن للقضاء الإ

ف صادف الصواب فیما قضى به ومبني على أنن الحكم المستأسس سلیمة من الواقع أو القانون ویتعین رده و أعلى 
یة متینة ویتعین التصریح بتأییده اسس قانون

وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة حضرها نائبا الطرفین15/02/2017بناء على إدراج القضیة بجلسة 
08/03/2017.

محكمة الاستئناف
لمقتضیاتطبقاوذلكسواهادونالنقضمحكمةفیهابتتالتيبالنقطةمقیدةالإحالةمحكمةكانتلماحیث

الثابت من تعلیل محكمة النقض  أن الإبراء لیكون سببا من أسباب إنقضاء الإلتزام فإنممقمن369الفصل
من ق 340یجب أن یحصل صراحة من الدائن الذي له أهلیة التبرع ولم یرفضه المدین كما یقضي بذلك الفصل 

فقط فلا یعد ذلك إبراء من الدین الذي كان ل ع  أما مجرد تنازل الدائن عن ضمانة عینیة أقرها له المشرع كإمتیاز 
موضوع تلك الضمانة والمحكمة لما نحت خلاف ذلك وقضت على الطالبة بإرجاع الأقساط القرض المقتطعة من 
حساب المطلوب تنفیذا لعقدي القرض دون أن تبحث فیما إذا كان هذا الأخیر أدى تلك الأقساط أم لا تكون قد 

ق ل ع الناص على أن إرجاع الدائن الشيء المقدم على سبیل الرهن لا یكفي من342أساءت تطبیق الفصل 
.لإفتراض حصول الإبراء من الدین معرضة قرارها للنقض

وحیث إنه بخصوص الدفع بعدم امكانیة مواجهة الطاعنة بأفعال الموثق واعتباره وكیلا للمستأنف علیه فإنه 
ماجدي هو وكیل المستأنف علیه وأنه تصرف بهذه الصفة بالنیابة من جهة لم یثبت للمحكمة أن الموثق المصطفى

عنه مع العلم أن الوكالة تستوجب وجود عقد صریح بمقتضاه یكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع 
من ق ل ع فإنه لمن 924لحسابه، وأن تتسم الوكالة بتراضي الطرفین، ومن جهة أخرى فإنه وحسب الفصل 
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، وله عند الحاجة أن یطلب منه نسخة تهبراز رسم وكاله هذه الحق دائما في أن یطالبه بإبصفتیتعامل مع الوكیل 
مصدقة من هذا الرسم، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة علیه، وهو الشيء الغیر الثابت في هذه النازلة مما یعتبر 

ص لعدم ارتكازه تقصیرا من جانب المستأنفة الأمر الذي یستدعي رد الدفع المثار بهذا الخصو 
. على أساس

من رسالتي الموثق الأستاذ المصطفى الماجدي المؤرختین وحیث لما كان ثابتا
داء جاري القروض داخل أجل ألتزم لها شخصیا بإالموجهتین إلى المستأنفة وفا إیموبیلیي أنه 28/02/2011في 

بشيء لزمه، أیام من توصله برفع الید وأنه من المعلوم أن من التزم) 8(
وان الالتزامات التعاقدیة لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغیر ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة 

شهادتي رفع الید عن المذكورالمستأنفة تقر صراحة بتسلیمها للموثقكما أن)ق ل ع228الفصل (في القانون 
فإنها بخصوص المبالغ المتبقیة بذمة المستأنف علیه فإنها بادرت إلى اریینرسمین العقالالرهنین المنصبین على 

تحت عدد 09/11/2015إستصدار حكما في مواجهة الموثق عن المحكمة الإبتدائیة بالرباط بتاریخ 
درهم وأنه في حالة عسره عن الأداء الحكم على صندوق 740078.02قضى بأدائه لها مبلغ 654/1201/2016

موثقین العصریین في شخص ممثله القانوني بأدائه لها المبالغ المذكور تلك المبالغ التي تمثل باقي القرض ضمان ال
مقابل حصوله على رفع الید المنصب على عقاریه عدد 11الممنوح للمستأنف علیه في النازلة السید أحمد زكریا 

398/78وعدد 397/78
لتزام ینقضي بالابراء الاختیاري الحاصل من الدائن الذي له أهلیة من المقرر فقها وقانونا أن الاوحیث إنه

التبرع وأن الابراء من الالتزام ینتج أثره مادام المدین لم یرفضه صراحة وكما یمكن أن یحصل الابراء صراحة بأن 
أن یحصل هبته إیاه فإنه یمكن تفاق أو توصیل أو أي سند آخر یتضمن تحلیل المدین من الدین أوإینتج عن 

وما دامت الطاعنة قد قامت ضمنیا بأن ینتج من كل فعل یدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه، 
بمقاضاة الموثق وإستصدرت حكما في مواجهته قضى علیه بالأداء فإن ذلك یعتبر قرینة قویة بالتحلل من الإلتزام 

.لها  بعد ذلك أي مبرر قانونيوأن مواصلة إقتطاعها لمبالغ تخص المستأنف علیه لم یعد
أساس أي على غیر مبنیة من أسباب إنه بالنظر للمعطیات أعلاه یبقى ما ترتكز علیه الطاعنةوحیث 

فیما قضى بهتأیید الحكم المستأنف یتعین ردها و و 

لـھذه الأسبـــــاب

.وبعد النقضعلنیا  حضوریاوهي تبت انتهائیا ءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضا
.بقبول الإستئناف: في الشـــكل 



5954/8222/2016

.تأیید الحكم المستأنف  وتحمیل الطاعنة الصائر: في الـجوھــر 
.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطأصل القرار
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/03/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.القانونيممثلهشخصفيركة مساهمة شلسیاحياو العقاريالقرضبین 
.الدار البیضاءالثانيالحسنشارع187الرقمالكائن مقره الاجتماعي ب

.البیضاءالداربـهیئةالمحاميالكتانيالدینعزالأستاذ عنهینوب
مستأنفا من جهةبوصفه

- السعدیة–فاطنة-فاطمة- احمد- سمحمد- الحسین: وهمناجم11ورثة السادة وبین
.11خدیجة وملیكة لقبهم جمیعا 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد سیناالأستاذ م ینوب عنه
.من جهة أخرىممستأنفا علیهبوصفهم

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1439: رقمقرار
2017/03/09: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.16/02/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة مقتضیاتوتطبیقا ل

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

حیث تقدم القرض العقاري والسیاحي بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 
المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ یستأنف بمقتضاه الحكم التجاري الصادر عن 27/10/2014
والذي قضى بعدم قبول 11642/5/2006عدد 12010/2008تحت عدد 20/11/2008

.الطلب
:

الصادر عن هذه 221حیث سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 
.12/03/2015المحكمة بتاریخ 

:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أنه 

المؤداة عنه الرسوم القضائیة والمقدم 04/12/2006المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
ناجم عقدا بتاریخ 11من طرف المدعي بواسطة دفاعه یعرض فیه انه أبرم مع السید 

درهم وأنه تقاعس عن الأداء 54.596,86د من خلاله من قرض بمبلغ استفا15/01/1988
لى غایة هذا التاریخ م شاملا للفوائد إدره72.856,22مبلغ 10/11/2006فتخلذ بذمته لغایة 

كما هو ثابت من خلال كشف الحساب وذلك رغم جمیع المحاولات الحبیة التي بدلها معه ومنها 
درهم مع الفوائد الاتفاقیة 72.856,22ه الحكم علیه بأداء مبلغ آخر رسالة إنذار والتمس من اجل

7300وبأدائه تعویضا قدره 10/11/2006ابتداء من تاریخ توقیف الحساب في % 13,5بسعر 
بكشف حساب، وعقد قرض، وأرفق مقاله.درهم وتحمیله الصائر والنفاذ المعجل والإكراه البدني

.رسالة إنذار مع محضر تبلیغهاو 
صلاحي بواسطة دفاعه التمس فیه الإشهاد بإصلاح المسطرة یث تقدم المدعي بمقال إوح

ناجم كما أشیر إلى أسمائهم صدره وأرفق 11السید وذلك باعتبار الدعوى موجهة إلى ورثة الهالك 
.مقاله بمحضر استجوابي
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المدعى علیهم بواسطة دفاعهم یصرحون فیها أنه من قواعد المسطرة انه لا وحیث أجاب
یمكن توجیه الدعوى ضد الورثة إلا في حدود ما نابهم من تركة ومتخلف الهالك وإثبات أن هناك 
متروك انتقل إلى الورثة تطبیقا لقاعد من ادعى شیئا وجب علیه إثباته والتمسوا رفض الطلب وترك 

.تق رافعهالصائر على عا
المدعي یصرح فیها أن عقد القرض الذي جمع بین العارض والهالك وحیث عقب دفاع

كان من اجل اقتناء سكن وأن هذا السكن هو تركة في حد ذاته خلفها الهالك وهو دلیل على وجود 
لا في حدود إتركة خصوصا وأنهم توصلوا بالاستدعاء بنفس العقار وان العارض لم یطالب الورثة 

.ناب كل واحد منهم والتمس من اجله رد دفوعات المدعى علیهم والحكم وفق المقال الافتتاحيما
المدعى علیهم یصرحون فیها أن عقود قرض السكن تكون ملحقة بعقد وحیث عقب دفاع

3التأمین على الحیاة تحل فیها شركة التأمین محل المقترض في الأداء في حالة وفاته وان الفقرة 
من عقد القرض تؤكد وجود هذا التأمین على الحیاة مؤكدین أنهم لا یقرون بما جاء 7ة من الماد

في الكشوفات الحسابیة ذلك لأن القرض وأداءه لم یكن یعنیهم بصفة مباشرة وبالتالي فإنهم لا 
یعرفون ما أدى مورثهم من ذلك الدین وما هو المبلغ الذي لازال في ذمته وانه رفعا لكل لبس 

احتیاطیة یلتمس إجراء خبرة لتحدید قیمة الدین والتمسوا أساسا رفض الطلب واحتیاطیا وبصفة 
.إجراء خبرة لتحدید قیمة الدین

المدعي یصرح فیها أنه في نازلة الحال أن العقار مرهون لفائدة العارض وحیث عقب دفاع
یعني وجود عقد ضمن لائحة الشروط العامة لعقد القرض أن هذا لا 7مؤكدا أن وجود الفصل 

من مدونة تنص على انه یعتبر باطلا التأمین في حالة الوفاة المبرم من 68التامین وأن المادة 
طرف الغیر على الحیاة المؤمن له إذا لم یعط هذا الأخیر موافقته الكتابیة مع الإشارة إلى المبلغ 

د أعطى الموافقة التي تفرضها المؤمن علیه وأنه لا یوجد بالملف ما یفید أن مورث المدعى علیهم ق
هاته المادة كما لم یدلوا بما یفید بأن الهالك قد انخرط في التأمین بالتوقیع على وثیقة الانخراط 
والتي تعتبر بمثابة عقد التامین وانه بالإضافة إلى الانخراط في وثیقة التأمین فإنه یتعین على 

شروط القانونیة المتطلبة للاستفادة من التامین المقترض قید حیاته أن یثبت كونه استوفي جمیع ال
بما في ذلك الخضوع لفحص طبي وأضاف أن منازعتهم في الكشف الحسابي جاءت مجردة إذ 
أنهم لم یبینوا ما یعیبه ولا البیانات التي تنقصه والتمس رد دفوعات المدعى علیهم والحكم وفق 

.المقال
أن العقد المبرم بین المدعي ومورثهم هو المدعى علیهم یصرحون فیهاوحیث عقب دفاع

عقد إذعان وأن الطرف المقترض لیس له إلا الموافقة أو الخضوع لتلك الشروط ولا یملك الحق في 
من لائحة الشروط العامة ینص على أن المقترض یوكل القرض 7تعدیلها أو مناقشتها وان الفصل 

الانضمام  إلى وثیقة التامین على الحیاة وأن البنك العقاري والسیاحي توكیلا مفوضا للنیابة عنه في 
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لا یمنح أي قرض مهما كانت قیمته إلا تحت إعطاء التأمین على الحیاة لضمان استرجاع ذلك 
فإن عقد القرض المبرم بین 17/99من القانون 68المستند إلى المادة 7الدین أما إثارة الفصل 
القانون الأخیر المحتج به لم یصدر إلا بتاریخ في حین أن15/01/88الطرفین كان بتاریخ 

والتمسوا رد دفوعات المدعي والحكم فإن مقتضیاته لا تطبق بأثر رجعي، وبالتالي3/10/2002
.وأرفقوا مذكرتهم بشهادة الوفاة.برفض الطلب

المدعي یصرح فیها انه لیس هناك أي إذعان بخصوص إبرام عقد وحیث عقب دفاع
مورث المدعى علیهم اتجهت إلى التعاقد مع العارض والموافقة على الشروط الأرض وان إرادة

من 7المدرجة بالعقد بعد الإطلاع والموافقة والتوقیع علیه وأضاف أن تفعیل مقتضیات الفصل 
العقد تتطلب شرطین أولهما تعبیر كتابي صریح من جانب المقترض یقبل بمقتضاه الانضمام إلى 

لحیاة وثانیهما قبول شركة التأمین لملفه الطبي بعد خضوعه لفحص طبي من وثیقة التأمین على ا
قبل خبیر طبي تعینه هاته الأخیرة وان توفر هذین الشرطین ضروري من اجل تفعیل الضمان 
وبالتالي لا یمكن التحدث عن الوكالة قبل إثبات وجود عقد تأمین قائم الذات وهو ما أكده الاجتهاد 

.شهاد له بمذكرة الحالیةالقضائي والتمس الإ
وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المدعى علیهم بواسطة دفاعهم یؤكدون 

.فیها ما سبق
وبعد استنفاد كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیه الذي استأنفه الطاعن 

د له سند في القانون ذلك ان متمسكا بان التعلیل الذي اعتمده الحكم المطعون هو تعلیل لا یج
الدین المدین في ذمة الموروث یخرج من تركته فهناك استحالة في ان یعرف المستأنف وجود 
متروك آخر غیر الشقة التي كانت موضوع القرض هذه الشقة التي  اثبت المفوض القضائي عزیز 

طعون فیه قد خرق الفصل بویبة بان زوجة الهالك و أبناؤه یتواجدون بها و بذلك یكون الحكم الم
من ق ل ع متلمسا إلغاء الحكم المستأنف  وبعد التصدي الحكم وفق ما سطر بالمقال 229

.الافتتاحي و تحمیل المستأنف علیهم الصائر و أدلى بنسخة من الحكم المستأنف
بان الاستئناف وجه ضد ورثة 22/1/2015بجلسة 11وحیث أجاب دفاع السید احمد 

تحدید أسماؤهم مما یعتبر إخلالا شكلیا بالنسبة للتقادم فانه باعتباره عملا تجاریا وفقا ناجم دون 11
من مدونة التجارة فإنه یتقادم بمضي خمس سنوات فالدین تقادم لأن القرض تم منحه 5للفصل 
فالحكم جاء معللا تعلیلا 2006وانها لم تطالب  بأدائه إلا في متم سنة 15/1/1988بتاریخ 
فالبینة على من ادعى والیمین على من أنكر  فالدعوى یجب توجیهها ضد ما تركه مورثهم سلیما

مؤكدا ان عقد القرض یكون ملحق بعقد التأمین على الحیاة تحل بمقتضاه شركة التأمین محل 
المقترض في أداء قیمة القرض في حالة وفاته وانهم لا یقرون بما جاء في القرض ولا في كشف 

من عقد القرض یؤكد وجود التأمین  وان المدعیة تتحمل مسؤولیة ذلك 7الفصل الحساب وان
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لكونها قصرت في الانضمام نیابة عنه إلى عقد التأمین على الحیاة بالرغم من قبوله و موافقته 
اما بالنسبة . الانضمام إلى تلك الوثیقة وتوكیله لها للقیام بذلك نیابة عنه بمقتضى عقد القرض

من 68و المادة 7قانوني الذي حاولت ان تجده المدعیة لنفسها للرد على إثارة الفصل للمخرج ال
ان عقد : فانها لم تكن موفقة في إثارة مقتضیات هذه المادة و ذلك اعتبارا لما یلي17- 99قانون 

في حین ان القانون 15/1/1988قد ابرم بتاریخ 11القرض المبرم بین المدعیة و المرحوم ناجم 
و بالتالي فان مقتضیاته تطبق بأثر 2002-10-3المحتج به لم یصدر إلا بتاریخ 17-99م رق

لا تنطبق على تأمینات 114إلى المادة 1من المادة 17- 99من قانون 2وان المادة . رجعي
11القرض و انها لم تدل بما یثبت رفض شركة التأمین لانخراطه أو بما یفید إشعارها للسید ناجم 

لم یتم قبول تأمینه على الحیاة  و انه ضمانا لحقهم في الدفاع التمسوا إجراء خبرة لتحدید قیمة بانه 
.الدین و المبالغ

بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقیبیة 12/2/2015وحیث تقدم دفاع المستأنف علیه بجلسة 
11سادة ورثة ملتمسا الإشهاد له بإصلاح المسطرة و ذلك بجعل المقال الاستئنافي في مواجهة ال

- السعدیة11- فاطنة11- فاطمة11- احمد11- سمحمد 11- الحسین11ناجم وهم السید 
وبخصوص الدفع بالتقادم فانه تقادم قصیر المدة وهو بذلك یعتبر قرینة . ملیكة11-خدیجة 11

ینة الوفاء على الوفاء و ان جواب المستأنف علیهم و إقرارهم بالدین و التماسه إجراء خبرة هدم قر 
.مما یجعل هذا الدفع في غیر محله و غیر منتج مما یتعین رده مؤكدا دفوعاته السابقة

مؤكدا دفوعاته السابقة 19/02/2015بجلسة 11وحیث رد دفاع المستأنف علیه احمد 
.مدلیا بعقد القرض

والذي قضى بإجراء خبرة12/03/2015مؤرخ في 217وبناء على القرار التمهیدي عدد 
حسابیة یقوم بها الخبیر عبد اللطیف عایسي إلا ان المستأنف علیهم استنكفوا عن أداء صائر 

.الخبرة
ان محكمة الدرجة 16/02/2017السعدیة بجلسة 11حیث أجاب دفاع المستأنف علیها 

الأولى سبق لها وان ناقشت الدفوع التي ركز علیها الطرف المستأنف استئنافه، وان المستأنف 
لم یستفیدوا من أي متروك من تركة الهالك، فانهم یكونون غیر ملزمین بأداء ما بذمة الهالك علیهم

وان المستأنف لم یحدد الدیون التي تم أداؤها من طرف هالك المستأنف . اتجاه الطرف المستأنف
وان هناك عقد . علیهم وتاریخ توقف الهالك عن الأداء، مما یبقى طلبهم غیر محدد ووجب رفضه

ائتمان یكون قائم بین البنك المستأنف والزبون الذي هو هالك المستأنف علیهم في حالة الوفاة عند 
في الأداء في حالة تحقق الوفاة، ) الهالك(وان شركة التامین هي التي تحل محل المقترض . تحققها

غ القرض وبالتالي فان الدعوى الموجهة ضد العارضین لا محل لها لان المطالبة باستخلاص مبل
وجب ان یوجه لشركة التامین الضامنة لمبلغ القرض، وانه في ظل وجود تأمین على العجز أو 
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الوفاة وتحقق الخطر المؤمن منه، فان الدین ینقضي في مواجهة المقترض أو ورثته من بعده 
وینتقل حق المقرض إلى البدل المتفق علیه مع شركة التأمین، لهذه الأسباب یلتمسون التصریح

.بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به مع تحمیل المستأنف الصائر
مؤكدا دفوعاته المدلى 16/02/2017بجلسة 11وحیث أجاب دفاع المستأنف علیه احمد 

.بها ابتدائیا وانه لم یرث أي عقار عن الهالك ملتمسا رفض الطلب
وحجزها للمداولة تقرر اعتبار القضیة جاهزة16/02/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

.09/03/2017مددت لجلسة 23/02/2017لجلسة 
المحكمة

حیث عاب الطاعن على الحكم المطعون فیه مجانبته الصواب فیما قضى به بعلة ان 
المستأنف لم یدل بما یفید ان هناك متروك خلفه الهالك وانهم استفادوا من هذا المتروك وان التعلیل 

.القانون ومخالف لمبدأ العدالةالمعتمد لا یجد له سند في 
حیث انه صح ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فیه إذ جاء تعلیله غیر مؤسس وغیر 
موضوعي من الناحیة الواقعیة والقانونیة إذ انه لا یمكن للطاعن معرفة ما إذا قبل الورثة الاستفادة 

روك آخر خلفه الهالك غیر من المتروك كما ان هناك استحالة في ان یعرف الطاعن وجود مت
من قانون الالتزامات والعقود تنص 229الشقة التي كانت موضوع القرض، فضلا على ان الفصل 

على ان الورثة لا یلتزمون إلا في حدود أموال التركة ونسبة ما ناب كل واحد منهم، ویشترط ان 
لا یجبرون على تحمل دیونها یثبت الورثة انهم رفضوا التركة وان مورثهم لم یخلف متروكا وعندئذ

الأمر الذي یكون المنحى الذي سار علیه الحكم الابتدائي في غیر محله ولا یرتكز على سند 
ع، وبالتالي یتعین التصریح بإلغاء الحكم .ل.من ق229قانوني وخرق مقتضیات الفصل 

.المستأنف
إذا أبطلت توجب على محكمة الاستئناف. م.م.من ق146وحیث ان مقتضیات الفصل 

.أو ألغت الحكم المطعون فیه ان تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فیها
وحیث ان محكمة الاستئناف تعتبر محكمة موضوع ینشر أمامها النزاع من جدید وفي هذا 

ا في الإطار قد أبدى الطاعن جمیع دفوعه الشكلیة والموضوعیة واعتبارا ان المستأنف علیهم نازعو 
المدیونیة مؤكدین ان القرض مشمول بالتأمین بعلة ان المستأنف لم یحدد الدیون التي تم أداؤها من 
طرف هالك المستأنف علیهم وتاریخ توقف الهالك عن الأداء، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابیة 

حكمة البت في إلا ان المستأنف علیهم استنكفوا عن أداء صائر الخبرة الأمر الذي ترى معه الم
.القضیة على حالتها
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حیث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف علیهم من تقادم الدین فان هذا الدفع یتعین 
الدفع به قبل كل دفع أو دفاع فضلا على منازعتهم في الدین والتماسهم إجراء خبرة حسابیة من 

محل للتقادم إذا كان التي تنص على انه لا. ع.ل.من ق377ومن جهة أخرى، فان المادة . جهة
الالتزام مضمونا برهن حیازي على منقول أو برهن رسمي الأمر الذي یجعل هذا الدفع في غیر 

.محله وغیر منتج، مما یتعین رده
وحیث انه ولئن تمسك المستأنف علیهم بان القرض كان مضمونا بالتأمین إلا انه لم یتقدم 

هم في الأداء وبالتالي یتعین تبعا لذلك رد الدفع بطلب نظامي من أجل إحلال شركة التأمین محل
.المثار بهذا الخصوص

وحیث اعتبارا ان الدین ثابت من خلال الكشوف الحسابیة ان المستأنف علیهم لم یدلوا بما 
درهم 72.856,22یثبت براءة ذمتهم من المبالغ المطلوبة، مما یتعین معه الحكم علیهم بأداء مبلغ 

.ما ناب كل واحد منهم من تركة الهالكأصل الدین في حدود
وحیث لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید استمرار على احتساب الفوائد الاتفاقیة بعد قفل 

.الحساب وبالتالي یتعین رفضها
وحیث أثبت الطاعن ان أنذر مورث المستأنف علیهم بأداء المبلغ المطلوب وتوصل به 

ض القضائي، مما یكون معه طلب التعویض مبررا ویتعین بواسطة محضر التبلیغ عن طریق المفو 
.درهم3.000تحدیده في مبلغ 

.وحیث ان القول بالأداء یلزم تحدید الإكراه في الأدنى
.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیهم الصائر

لهــذه الأسبـــاب
:وحضوریا علنیاا، وهي تبت انتهائیتقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي: الشكــلفي 

باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید في الشكل قبول :في الموضوع 
الاستئناف وفي الموضوع بأداء المستأنف علیهم وفي حدود ما ناب كل واحد منهم من تركة الهالك مبلغ 

درهم عن التماطل وتحدید مدة الإكراه في الأدنى وتحمیلهم 3.000درهم وتعویض قدره 72.856,22
.ورفض باقي الطلباتالصائر 

.

ط



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة
. 2017مارس 13أصدرت بتاریخ 

:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 
.في شخص ممثلها القانونيش م11شركة بین 

.نائبها الأستاذ عراقي حسیني نور الدین المحامي بهیئة الدار البیضاء
.من جهةة مستأنفبوصفها

.في شخص ممثلها القانوني22شركة أكسبریس وبین 
.من جهة أخرىعلیها ةمستأنفبوصفها

.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.27/02/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1507: رقمقرار
2017/03/13: بتاریخ

2016/8222/4343: ملف رقم
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.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
في 10/11/2015تجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة ال22/07/2016

المدعى علیه الثاني وقبولها مواجهةوالقاضي في الشكل عدم قبول الدعوى في 12394/8202/2014الملف عدد 
الصائر وتحمیلهادرهم 617836.36في مواجهة الأولى وفي الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 

. ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
ستئنافه بالتاریخ المذكور لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة 

.ستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلاأعلاه،ونظرا لتوفر الإ

:وفي الموضــوع
للدعوى تعرض من خلاله بمقال إفتتاحيعیة تقدمت بواسطة نائبها المدأنحیث یتجلى من وثائق الملف 

درهم ناتج عن رصید حسابها السلبي المدین الناتج عن عقد 1653956.00أنها دائنة للمدعى علیها بمبلغ 
.درهم بمقتضى عقد كفالة100000.00قرض،وأن المدعى علیه الثاني كفل دیون المدینة الأصلیة في حدود مبلغ 

الدین وتعویض عن التماطل لایقل أصلبأدائهما على وجه التضامن ملتمسة الحكم على المدعى علیهما
.في المائة من قیمة الدین مع النفاذ المعجل والصائر10عن 

.وأرفقت مقالها برسالة إنذار وكشف حساب وعقد قرض وعقد كفالة
فیه وحیث تخلف الطرف المدعى علیه وألفي بجواب القیم في حقه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون 

.بالإستئناف
.أسباب الإستئناف

حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخیر جانب الصواب بعدم قبول الطلب 
في مواجهة المستأنف علیه الثاني بالرغم من وجود عقد كفالة،كما أن الحكم المذكور لم یعلل رفض الحكم 

لثالث على تحمل المشتري یعتبر شریعة المتعاقدین إذ نص فصله ابالتعویض والفوائد بالرغم من وجود عقد
من ق إ ل،كما أن التماطل تابث في حق المستأنف 875بموجب الفصل مستحقة،وبذلك فإن الفوائد تصبح بالفوائد

علیها مما یتعین الحكم علیها بتعویض وهو الأمر الذي تجاهلته محكمة البدایة رغم تحدیده من طرف العارضة
.في المائة من أصل الدین حسب السلطة التقدیریة للمحكمة10على أن لایقل عن 

ملتمسة تأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء مع تعدیله بالحكم بفوائد التأخیر الواردة في عقد القرض 
10على ألا یقل عن والحكم على الكفیل تضامنا مع المستأنف علیها،والحكم بالتعویض عن الضرر نتیجة التماطل 

.في المائة من أصل الدین
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.وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف
حضر نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف علیها الأولى ورجع 27/02/2017الملف بجلسةإدراجوحیث تم 

جواب القیم في حقها بكونها إنتقلت من العنوان فیما تخلف المستأنف علیه الثاني فتقرر اعتبار القضیة جاهزة 
13/03/2017وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.ستئنافمحكمة الإ
طاعنة على الحكم المستأنف قضاءه بإخراج المستأنف علیه الثاني من الدعوى رغم وجود عقد حیث عابت ال

.كفالة
وحیث إن محكمة البدایة أبانت في تعلیلها سبب عدم قبولها الطلب الموجه في حق المستأنف علیه الثاني 

موقف سلیم إذ أن البین من علتها أن عقد الكفالة المستدل به من طرف الطاعنة لاعلاقة له بعقد القرض،وهو 
هذا الأخیر یحمل رقم أنإطلاع المحكمة على عقد القرض سند الدعوى في مواجهة المستأنف علیها الأولى 

قسطا بدایتها 48درهم تؤدى على 750000.00ویتعلق بمبلغ قرض بلغت قیمته 090930000105
یؤدى 746016ویتعلق بسلف بلغت قیمته 070930000080في حین أن عقد الكفالة یحمل رقم 15/10/2009

ه بعقد القرض مما یتعین معه رد الدفع ،وبالتالي فإن عقد الكفالة لاعلاقة ل05/09/2009قسطا بدایتها 48على 
.المذكور

وحیث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف رفض الحكم لها بالتعویض عن التماطل رغم تحدیدها لهذا الأخیر 
.في المائة من أصل الدین10في نسبة 

صل بالإنذار وحیث وإن كان طلب الطاعنة محددا فإن الثابت من وثائق الملف أن  المستأنف علیها لم تتو 
بالأداء إذ أن النسخة الشمسیة من بعیثة البرید المضمون المرفقة بالإنذار بالأداء الموجه إلى هذه الأخیرة لا تتضمن 

وبالتالي لا موجب قانوني یقضي بالإستجابة ما یفید توصلها  مما یجعل من واقعة المطل غیر تابثة في حقها
.طللطلب الطاعنة فیما یخص التعویض عن الم

الواردة بعقد القرض إذ أن محكمة التأخیروحیث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم قضائه لها بفوائد  
.الدرجة الأولى تجاهلت ذلك دون تعلیل من طرفها

وحیث إن الثابت من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن الطاعنة لم تتقدم بطلب الحكم لها 
ر ومن تم فإن إدعاءها بمناسبة إستئنافها أن محكمة البدایة تجاهلت طلبها بخصوص الفوائد المذكورة بفوائد التأخی

دون تعلیل یبقى إدعاء غیر جدیر بالإعتبار إذ أن المحكمة لایمكن لها البث في طلبات لم ترفع إلیها،وأن التقدم 
.دأ التقاضي على درجتینبذلك الطلب أمام محكمة الدرجة الثانیة یبقى حلیف الرد لخرقه مب

وحیث تبعا للأسانید أعلاه یبقى إستئناف الطاعنة غیر مرتكز على أساس ویتیعن رده وتایید الحكم 
.المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
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لـھذه الأسبـــــاب
وغیابیا بقیم في حق المستأنف انتهائیاثبت علنیاوهي فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علیها الأولى وغیابیا في حق المستأنف علیه الثاني

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 

.برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعتھ:الـموضوعفي 

.المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/03/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.القرض الفلاحي للمغرب في شخص رئیسهابین 

.الكائن مقرها الاجتماعي بساحة العلویین الرباط
.نائبه الأستاذ رشید لحلو المحامي بهیئة الرباط

.بوصفه مستأنفا من جهة
، وبشرى 11وعباس 11، وامباركة بنت محمد بن شریف، وعمر 11محمد : سعید وهم11ورثة وبین 
11.

.نائبهم الأستاذ صالح ناجي المحامي بهیئة الرباط

.بوصفهم مستأنفا علیهم من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1632: رقمقرار
2017/03/20: بتاریخ

2015/8222/3173: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
27/02/2017وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تئنافي حیث تقدم المستأنف القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محامیه الاستاذ رشید لحلو بمقال اس

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 15/04/2015مؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
والقاضي بأداء 556تحت عدد 3253/8/2010في الملف التجاري عدد 10/02/2014بالرباط بتاریخ 

ن المتخلذ بذمتهم وبتحمیلهم درهم برسم الدی1.513.607,12المدعى علیهم  تضامنا فیما بینهم لفائدته  مبلغ 
.المصاریف على القدر المحكوم به وتحدید مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وبرفض باقي الطلبات

:ـلــــــفي الشكــ

.سبق البت في الاستئناف بالقبول

:وفي الموضــوع

بواسطة محامیه بمقال حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن القرض الفلاحي تقدم 
أمام المحكمة التجاریة بالرباط أفاد فیه أنه التمس الحكم على المدعى علیهم بأدائه لفائدته مبلغ 

%2وفوائد التأخیر بنسبة 30/09/2009ابتداء من %11درهم مع الفائدة البنكیة بنسبة 1.513.607,12

.وأرفق المقال بكشف حسابي. صى والصائروالنفاذ المعجل والاجبار في الأق30/09/2009ابتداء من 
.وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف

وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم المستأنف صادق على خبرة الخبیر السید مصطفى 
63و62ات المواد امحزون لمصادفتها الصواب ولاحترامها كل المقتضیات البنكیة المتطلبة قانونا طبقا لمقتضی

وان الحكم المستأنف منح . درهم4.604.230,49وأن الخبیر قد حدد مجموع الدین في مبلغ . من ق م م
درهم على أساس أنه هو المبلغ المطالب به في المقال ولعدم 1.513.607,12المستأنف علیهما فقط مبلغ 

وأن العنصر الواقعي هو أنه لم . كمتضمینه في صیغة طلب إضافي الشيء الذي یتناقض مع حیثیات الح
وأن الاستئناف ینشر الدعوى من جدید وحفاظا على حقوق . تؤدى المصاریف القضائیة عن هذا الطلب

المستأنف فإنه محقا في اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بالحكم له بالفرق ما بین المبلغ المحدد من طرف 
درهم والمحدد في مبلغ 1.513.607,12بلغ المحكوم به الذي هو درهم والم4.604.230,49الخبیر الذي هو 
والتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي وبعد . درهم3.090.623,3
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درهم الذي یمثل الفرق المتبقى بین المبلغ المحدد وفق تقریر الخبیر 3.090.623,37التصدي الحكم بمبلغ 
.م به ابتدائیا والبت في الصائر وفق القانونوالمبلغ المحكو 

سعید بواسطة نائبهم الأستاذ صالح 11أدلى المستأنف علیهم ورثة 30/11/2015وحیث إنه بجلسة 
على أن المقترض یكون ملزما 11ناجي بمذكرة جواب أفادوا فیه أن عقد السلف لتوطید القرض ینص في بنده 

باكتتاب وثیقة التأمین على الحیاة بمبلغ یساوي على الأقل المبلغ الممنوح له ویحتفظ البنك بالزام المقترض 
وأنه منذ توطید العقد یعطي المقترض للبنك تفویضا كاملا لتحصیل المبالغ لدى بالتأمین بصفة كلیة أو جزئیة
وأن التزام المقترض بالتأمین على الحیاة وإحلال البنك مباشرة محله في التحصیل . شركة التأمین بصورة مباشرة

ین في حالة العجز وأن البنك فرض على المقترض انضمامه إلى وثیقة التأم. وأن الضمان یتحقق بواقعة الوفاة
أو الوفاة وأن الانضمام یجعل التأمین قائم، اضل إلى ذلك أنه یعفي المقترض من الإدلاء بعقد التأمین والذي 
یوجد لدى البنك، وما دام أنه یوجد عقد تأمین فإن الضمان یكون ساریا وأن البنك ملزم بإدخال شركة التأمین 

الدعوى لوجود عقد تأمین قائم وقت توطید عقد السلف یخول للبنك لذلك یلتمسون أساسا اخراجهم من. المعنیة
.واحتیاطیا اجراء خبرة جدیدة. نیابة عن والدهم المتوفى الحق في التعویضات

أدلى المستأنف علیهم بمذكرة الإدلاء بوثائق لصورة 18/01/2016وحیث إنه خلال المداولة بجلسة 
مع نسخة موجزة 24/02/2011الصادرین بتاریخ 297و 295من قرارین صادرین عن محكمة النقض عدد 

.من رسم الوفاة قصد ضمهم إلى الملف
بتاریخ 169وحیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدارالبیضاء قرارا تمهیدیا تحت عدد 

.قضى بإجراء خبرة حسابیة عهد للقیام بها الخبیر عبد المجید الرایس15/02/2016
أدلى الخبیر بتقریره الذي خلص فیه إلى ان مبلغ الدین المتبقي بذمة 20/09/2016خ وحیث إنه بتاری

.درهم973.992,61سعید یصل إلى 11ورثة السید 
أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمستنتجات بعد الخبرة افاد فیها  أن 26/12/2016وحیث إنه بجلسة 

وأن الخبیر لم یفهم الفصل السابع . بالمجاملة والمحاباةتقریر الخبرة جاء مجانبا للصواب وغیر مفهوم ویتسم
ویصبح هذا الملف ملغى (... أو بالأحرى اساء فهمه عندما رابط فهمه بعبارة 393من عقدي التوطید ملف 

في حین أن الصواب یوجب على الخبیر عدم التعمق كثیرا وعدم تأویله النص وكان علیه ...) بصفة تلقائیة
وأنه بالرجوع للفصل السابع نجده یتحدث أولا على أن دیون الصندوق . لمعنى المباشر للنصالاقتصار على ا

الوطني للقرض الفلاحي تصبح حالة الأداء برمته أصلا وفوائد ومصاریف، ثانیا یصبح السلف ملغى بصفة 
دى الاستحقاقات نهائیة وثالثا بغض النظر عن حالات وجود الأداء المنصوص علیها بالعقد وكل هذا إن لم تؤ 

فیما لم یعتمده في تحلیله بالنسبة 393وأن الخبیر اعتمد على الفصل السابع لعقد التوطید رقم . في أجلها
وعند قیامه . وهذا دلیل واضح على عدم اقتناع الخبیر نفسه بما قام بتأویله394و 301للعقود الأخرى ملف 

وهذه الطریقة 394وإسقاطها مردة واحدة في ا لملف عدد بمهام الخبرة عمد الخبیر على جمع كل المستندات 
تبقى غیر صحیحة في المیدان البنكي والمحاسبتي إذ كان لزاما علیه الأخذ بعین الاعتبار المبالغ المفرج 
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وكذلك الفوائد المحتسبة وكذلك مبالغ التسدیدات كل بتاریخ قیمتهن هذا فضلا على أن الكشوفات الحسابیة 
یر والمستخرجة من الدفاتر المحاسبیة للبنك توضح كل هذه العملیات، مع العلم أن عقد التوطید المقدمة للخب

وباعتماده تاریخ . ما زال ساري المفعول محاسبیا وقانونیا ولم یتم إلغاؤه من أي طرف من الأطراف393
تاریخ آخر حصر الحساب وفق آخر عملیة یكون قد جانب الصواب وذلك بعدما قام بحصر الحساب وفق

وبذلك یكون الخبیر قد أخطا في تحلیله إذ أن تاریخ حصر 394واحتسابها في ملف 393عملیة بملف 
الحساب تاریخ المنازعة وتقدیمه للمحكمة، وأن المبلغ المطالب به أمام المحكمة متكون من رأسمال الفوائد 

حدید المدیونیة فقد جانب الصواب وبخصوص ت. القانونیة والمصاریف كما هو منصوص علیها بعقد السلف
منذ بدایة تقریره ولم یتمكن من تحلیل المعطیات المقدمة له من خلال الوثائق كما سبقت الاشارة الى ذلك عند 
الإجابة على بعض التفسیرات الخاطئة التي قدمها الخبیر في حین كان علیه أن یاخذ بعین الاعتبار هذه 

وكذلك الفوائد المترتبة عنه وكیفیة احتسابها ، وكذا الملفات 393لدین لملف الوثائق والتي تبین بوضوح أصل ا
بالاضافة لما ارتآه سابقا فإن . 394و 301التي تم إغفالها عن طریق عملیة التوطید جاري القروض أي ملف 

حین كان علیه الخبیر لم یتطرق الى نسبة الفائدة التي اعتمدها في تحلیله عندما أعاد احتساب المدیونیة في 
ألا یقوم بإعادة احتساب المدیونیة وهو ما لم تطلبه منه المحكمة بل طلبت منه تحدید المدیونیة إذ كان علیه 
إجراء جرد للعملیات الحسابیة والتي تم تسجیلها محاسبتیا في ضلع الدائنیة والمدینیة وهل هي صحیحة أم 

وكذلك هل هي مطابقة للعقود الرابطة بین الطرفین من العكس من حیث مطابقتها للعمل البنكي والمحاسبتي 
حیث تطبیق سعر الفائدة ومدة السداد وطریقة التسدید وما یشملها من عملیات محاسبیة وبشكل عام هل هي 

وبناء على هاته المعطیات سیتضح للمحكمة الفرق الكبیر والشاسع بین الخبرة . محاسبة منتظمة أم العكس
الابتدائیة من طرف الخبیر السید مصطفى امحزون والذي خلص في تقریره الى أن مبلغ الحسابیة في المرحلة

وأن الخبیر تملص من مهامه ومن صفته القانونیة . درهم وبین هاته الخبرة موضوع4.604.230,41الدین هو 
ة الابتدائیة لیجامل المستأنف بهاته الخبرة التي اضرت بمصالحه وأنقصت مبلغ الدین المحدد بمقتضى الخبر 

وهذا یشكل ضرب في الصمیم للمعاملات البنكیة والتجاریة ویعرض الذمة المالیة للمستأنف %75الى نسبة 
لذلك یلتمس اجراء خبرة حسابیة جدیدة یعهد القیام بها لخبیر حسابي مختص طبقا لمقتضیات . للاضطراب

.من ق م م63و 62المادتین 
حضر الاستاذ مرشد عن 27/02/2017انت آخرها جلسة وحیث أدرجت القضیة بعدة جلسات ك

فحجزت القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة الاستاذ لحلو وتخلف الاستاذ الناجي رغم توصله
.20/03/2017مددت لجلسة 13/03/2017
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الاستئنافالمحكـمـــة

تعلق بمبلغ الدین المحدد من معاب المستأنف على الحكم المطعون فیه رفضه للطلب الإضافي الحیث
طرف الخبیر وان الامر لا یعدو عدم اداء الرسوم القضائیة علیه وانه الآن خلال هاته المرحلة الاستئنافیة یؤدي 

.الرسوم اضافة الى رسم الاستئناف

دیدة بواسطة الخبیر السید عبد المجید الرایس والذي انتهى في وحیث امرت هذه المحكمة باجراء خبرة ج
.درهم973.992,61ترتب بذمة المستأنف علیه في مبلغ متقریره الى تحدید الدین ال

والفى بذلك خاطئاتأویلا393السابع من عقد التوطید ملف الفصلأولوحیث دفعت المستأنفة بأن الخبیر 
في حین ان العقد لازال ساریا ولم یتم إلغاؤه ، كما انه لم یتطرق الى نسبة الفائدة ، وقام بحصر عقد السلف

.الحساب وفق تاریخ آخر عملیة

عقد التوطید المحتج به من طرف الطاعنة یتضح بانه سینص في ىوحیث ان المحكمة بعد اطلاعها عل
.سط في أصله وتصبح الدیون كلها حالةفصله السابع على إلغاء العقد في حالة عدم أداء اي ق

الدیون أصبحت حالة مما حدا بالقرض الفلاحي الى داء وان الأقد توقفوا عن موالحال ان المستأنف علیه
ل اجل استحقاقها وانما ستقطع الأجل لعدم احترام شروط عقد التوطید حالمطالبة بجمیع الدیون حتى تلك التي لم ی

.الیه اعلاهالمشار 

ان الخبیر المنتدب بعدما عاین تحقق الشرط الفاسخ المنصوص به بالفصل السابع من عقد التوطید وحیث 
عن صواب على تحدید الدین استنادا الى عقود السلف الأصلیة ما یبقى معه الدفع المثار في هذا الصدد غیر عمل 

.ذي اساس قانوني او واقعي

وحیث انه بخلاف ما جاء بدفوع المستأنفة فإن الخبیر قد حدد اصل الدین وذكر نسبة الفائدة  المطبقة كما 
2014شتنبر 19من مدونة التجارة بعد التعدیل المؤرخ في 503انه حصر الدین وفق ما هو مأمور في الفصل 

ومفصلة مما یتعین المصادقة دقیقةكانت حضوریة وجاءتة وحیث استنادا لما ذكر اعلاه یتجلى بأن الخبر 
.وعلى اعتبار انه لا یضر احد باستئنافه یتعین تأیید الحكم المستأنف لمصادفته الصواب. علیها
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.ریة بالدار البیضاء وهي تبت علنیا وحضوریا لتجاالاستئناف امحكمة فان 

سبق البت في الاستئناف بالقبول:في الشكــل

.برده وتأیید الحكم المستـأنف مع ابقاء الصائر على رافعته:في الجوهر

بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالرئیس                      المستشار المقرر             



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/04/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
القانونياالقرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلهشركة . بین 

أبو فارس المریني الرباطزنقة28رقم ا الاجتماعيعنوانه

المحامي بـهیئة الرباط العربي الغرمولا الاستاذینوب عنه

من جهةةمستأنفاهصفتب

الطیبي11ورثة السادة . وبین 
المحامي بـهیئة الرباطمحمد الحبیب بنشیخم الاستاذینوب عنه

.من جهة أخرىمعلیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1986: رقمقرار
2017/04/04: بتاریخ
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

28/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.لقانونوبعد المداولة طبقا ل

تستأنف 10/05/2016حیث تقدمت شركة القرض الفلاحي للمغرب بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاریخ 
و القاضي 756تحت رقم 29/12/2011بمقتضاه الحكم التمهیدي الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 

و , 1329/8201/2011في الملف عدد 14/01/2016الصادر بتاریخ 60بإجراء خبرة حسابیة و الحكم القطعي رقم 
:القاضي بما یلي 

بقبول الدعوى:في الشكــل
الطیبي تضامنا في حدود ماناب كل واحد منهم من التركة لفائدة شركة 11بأداء المدعى علیهم ورثة :في الموضـوع

درهم مع الفوائد 749387,78شركة مساهمة في شخص أعضاء مجلسها الإداري مبلغ , الفلاحي للمغربالقرض
.القانونیة من تاریخ الیوم الموالي لحصر الحساب و الى  غایة التنفیذ و تحمیلهم الصائر و الإكراه البدني في الأدنى

: في الشكــل
.أجلا و أداء فهو مقبول شكلاحیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و 

:في الموضـوع
حیث یستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیه ان شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدمت بمقال بواسطة 

و الذي تعرض فیه أنه في إطار نشاطها المالي و 11/03/2011نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
و أصبح تبعا لذلك مدینا لها بمبلغ ن تعاملت مع مورث  المدعى علیهم حیث استفاد من خدماتها البنكي سبق أ

كما هو واضح من الكشوف الحسابیة و عقود 31/12/2010درهم لغایة حصر الحساب بتاریخ 3.386209.48
لأجل ذلك تلتمس العارض , ورغم حلول أجل الدین إلا أنه رفض اداء ما بذمته رغم كل المحاولات, القرض المدلى بها

درهم الذي یمثل أصل الدین مع الفوائد القانونیة من تاریخ 3.386209.48الحكم على المدعى علیهم بأدائهم لها بملغ 
بالمائة من تاریخ حصر الحسابات في 2الى یوم الاداء وفوائد التأخیر بقدر 31/12/2010حصر الحسابات في 

بالمائة و 10تعویض عن المصاریف القضائیة وضرورة اللجوء الى القضاء بنسبة الى یوم الاداء و 31/12/2010
.شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحدید مدة الإكراه البدني في الاقصى و تحمیلهم الصائر
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نسخة من رسالة إنذار و , عقدي سلف و عقد قرض توطیدي- كشوف حسابیة: و ارفق المقال بالوثائق التالیة
.ثلاث صفحات من الجریدة الرسمیة, مرجوع بریدي

و بناء على المقال الاصلاحي المقدم من طرف المدعیة بواسطة نائبها المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
الطیبي و الحكم علیهم بأدائهم لها 11تلتمس فیه اصلاح المقال بتوجیه الدعوى ضد ورثة المرحوم 09/06/2011

الغ المحددة في المقال الافتتاحي و ذلك في حدود مناب كل واحد منهم في تركة المرحوم و تضامنا فیما بینهم كل المب
.تحمیلهم الصائر

و القاضي بإجراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر 29/12/2011بتاریخ 756و بناء على الحكم التمهیدي رقم 
.لطف االله شكور

القاضي باستبدال الخبیر المعین بالخبیر 13/11/2014الصادر بتاریخ 761و بناء على الأمر التمهید عدد 
.السید بوشعیب الغندوري لكون الخبیر الأول لا یتواجد بالعنوان المدلى به

.10/04/2015و بناء على تقریر الخبرة المنجز و المدلى به بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 
ألفي بالملف مذكرة مستنتجات المدعیة بعد الخبرة بواسطة 16/07/2015و بناء على إدراج القضیة بجلسة 

باحتساب رأسمال دفاعها أوضح من خلالها أن الخبرة جاءت غیر موضوعیة إذ أنه خال من أیة عملیة حسابیة إذ اكتفى 
لخبرة بالنظر لاعتماد طریقة خاطئة في احتساب الدیون مضاف الیه الفوائد العادیة و طرح الاداءات ملتمسا عدم جدیة ا

التبیان الاساس في ذلك و الحكم بإجراء خبرة حسابیة مضادة و ارفق المذكرة بصورة شمسیة من دوریة بنك المغرب 
).المجلس الأعلى سابقا( وبصورة شمسیة من قرار للمحكمة النقض 

أوضح من 17/12/2015بجلسة دفاع المدعى علیهم و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف
خلالها أن المدعیة لم تؤد الرسوم القضائیة مما یتعین عدم قبول الدعوى ومن حیث الموضوع كون الكشوفات الحسابیة 

مما تكون 01/08/1998من صنعها و بخصوص المستنتجات الختامیة كون الدین الذي في ذمتهم تم حصره بتاریخ 
لكون المدعیة لم تتقدم دعواها الا بتاریخ . ع.ل.من ق391الها التقادم حسب مقتضیات الفصل الدعوى قد ط

و احتیاطیا من حیث الشكل قبولها من الناحیة الشكلیة و موضوعا استبعادها ملتمسا اساسا رفض 11/03/2011
.المدعیة الصائرالطلب و احتیاطیا الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم و احتیاطیا رفض الطلب و تحمیل 
.وهو الحكم المستأنف, و حیث انه بعد إدراج القضیة بعدة جلسات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه
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الاستئـنافأسباب
حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر ناقص التعلیل 

و ان الخبرة التي اعتمدتها المحكمة مصدرة الحكم المستأنف , الموازي لانعدامه و غیر مرتكز على اساس قانوني سلیم
الفوائد في نشاطها إذا ما حرمت من استخلاص قاصرة و مجانبة للصواب و انه لا یمكن تصور استمرار مؤسسة بنكیة 

شركة القرض الفلاحي بمبلغ و الخبیر اورد في تقریره مبالغ غیر موجودة في دفاتر , الاتفاقیة المترتبة في ذمة زبنائها
, و الخبیر لم یبرر موقفه الرافض لاحتساب دین العارضة اصلا وفوائد, درهم و انه تعبیر غیر دقیق2495614,74

ان الحكم المستأنف صدر ناقص التعلیل و انه اعتمد كل مضمون الخبرة رغم العیوب التي تشكو منها و الخبرة كما 
غیر مهنیة و غیر موضوعیة و غیر قانونیة ملتمسة الغاء الحكم المستأنف مع اجراء خبرة حسابیة و بحفظ حق 

.العارضة في الادلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة
عرض فیها بكون تعلیل المحكمة 28/03/2017المستأنف علیهم بمذكرة جوابیة بجلسة و حیث أدلى دفاع 

عثرة تبخصوص الفوائد الاتفاقیة كان قانونیا و منطقیا و منسجما مع دوریة والي بنك المغرب المتعلقة بتصفیة الدیون الم
ر البنك بوفاته و أن هذا الأخیر و تم إشعا1995و لا یعقل ان صاحب الحساب مورث العارضین توفي بتاریخ نونبر 

ترك الحساب مفتوحا رغم توقفه عن الحركة منذ ذلك التاریخ و ان دوریة والي بنك المغرب تدخلت بهذا الخصوص 
على حسابه بطریقة غیر الإثراءلوضع حد للتلاعبات و استغلال الطرف الضعیف في العقد الذي هو الزبون و 

و ان المطالبة بالفوائد 01/08/1998مقفل منذ مستأنف علیها أصبح في حكم الوان حساب العارض لدى ال, مشروعة
و بعد أن , مستأنف و تحمیل المستأنفة الصائرالاتفاقیة بعد ذلك التاریخ یبقى على غیر أساس و التمس تأیید الحكم ال

.04/04/2017تقرر حجزها في المداولة لجلسة , اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة

التعلیل

.حیث اسس الطاعن استئنافه على الاسباب المبسوطة أعلاه
وان البنك ظل 1995و حیث ثبت من وثائق الملف و مستنداته ان مورث المستأنف علیهم توفي في سنة 

كما خلصت الخبرة المنجزة ابتدائیا على , یحتسب الفوائد الاتفاقیة في خرق لدوریات والي بنك المغرب الجاري بها العمل
وقد استقر العمل القضائي على أنه مادام كشف الحساب , 1998حساب الهالك أصبح في حكم المقفل منذ سنة ان

توقف عن اي حركیة منذ مدة و لم یبادر البنك الى اتخاذ الاجراءات التنظیمیة المعمول بها في هذا المیدان من احالة 
لدین مما یكون معه احتساب الفوائد البنكیة من ذلك التاریخ الملف على قسم المنازعة و اللجوء إلى القضاء لاستخلاص ا

وقد خلص الخبیر السید بوشعیب الغندوري المعین , غیر مرتكز على أساس لان الحساب اصبح في حكم الحساب المقفل
خلال المرحلة الابتدائیة الى كون المبلغ المستخرج  من الدفاتر التجاریة لشركة القرض الفلاحي للمغرب هو 
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بعد أن وقف على أن الكشوفات المدلى , الطیبي11درهم وهو المبلغ المتبقي بذمة المستأنف علیهم ورثة 749387,78
على مبالغ موجودة في تحتوي) 397و 396- 394(و ذلك منذ توقیع العقود الثلاثة 31/12/2010بها الى غایة 

درهم غیر 2495614,74غ الموجود في الكشف و قدره الدفاتر و مبالغ اخرى غیر مسجلة في الدفاتر و علیه فالمبل
و علیه فإنه لا یعاب على محكمة أول درجة كونها اعتمدت مضمون , موجود في دفاتر شركة القرض الفلاحي للمغرب

مما یبقى معه مستند الطعن مجردا من اي , الخبرة المذكورة طالما أنها مطابقة للقانون و الاجتهاد القضائي المعمول به
.و تحمیل الطاعنة الصائر, وهو ما یستوجب تأیید الحكم المطعون فیه, أساس

لهــذه الأسبـــاب

.حضوریاوا علنیا انتهائیوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبولب:الشكــلفي 

الصائرالطاعنةتحمیلوالمستانفالحكمتاییدوبرده: الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
.إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

:وهي مؤلفة من السادة

. 10/04/2017أصدرت بتاریخ 
:القرار الآتي نصهفي جلستها العلنیة 

شركة ذات شكل تعاوني ورأسمال قابل للتغییر في شخص رئیس الإدارة البنك الشعبي للرباط القنیطرةبین 
.الجماعیة ومجلس الرقابة

.محج طرابلس الرباط3الكائن مقره الإجتماعي ب 
.المحامي بهیئة الرباطالغزالي الأستاذ عثماننائبه 

.من جهةمستأنفابوصفه

.11عائشة السیدة وبین 
.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2096: رقمقرار
2017/04/10: بتاریخ

2017/8222/167: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.20/03/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.امةوبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة الع

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به  المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

في الملف 21/06/2016یستأنف  بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 15/12/2016
الشكل بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي،وفي الموضوعفيوالقاضي1287/8201/2016عدد 

لفائدة البنك الشعبي للرباط القنیطرة في شخص ممثله القانوني مبلغ 11بأداء المدعى علیها السیدة عائشة 
درهما عن الأقساط الحالة الغیر مؤداة  شاملة لفوائد التأخیر عنها مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب 10042.93

. إلى یوم التنفیذ وتحمیلها الصائر وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض الباقي

:الشكـــلفي
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم یبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاریخ المذكور 

.أعلاه،ونظرا لتوفر الإستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خلاله أنه 

.بذلكادرهم،إمتنعت عن أدائه رغم إنذاره82737.03بمبلغ 30/04/2015علیها إلى حدود للمدعىدائن 
في المائة من تاریخ 6.25سبة ملتمسا الحكم على المدعى علیها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكیة بن

في 4في المائة من تاریخ الطلب إلى یوم الأداء وفوائد التأخیر بنسبة 6حصر الحساب والفوائد القانونیة بنسبة 
في 10المائة من تاریخ حلول أول قسط غیر مؤدى عنه إلى یوم التنفیذ،والضریبة على القیمة المضافة بنسبة 

.ني في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائرالمائة وتحدید الإكراه البد
. وأرفق مقاله بعقد قرض،كشف حساب ومحضر تبلیغ إنذار

.وحیث تخلفت المدعى علیها رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه بالإستئناف
.أسباب الإستئناف
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قا في طلب الرأسمال المتبقي بمجرد حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أنه یبقى مح
، أمام ثبوت واقعة عدم تسدید الطرف 31- 08من القانون رقم 109توجیه الإنذار المنصوص علیه بمقتضى المادة 

.المستأنف علیه لثلاثة أقساط متتالیة بعد إستحقاقها وعدم إستجابته للإنذار الموجه إلیه
طلب الرأسمال المتبقي والتصریح والحكم بأداء رفضضى به من ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئیا فیما ق

درهم الممثل للرأسمال المتبقى،مع باقي الطلبات من فوائد بنكیة وقانونیة 72694.10الطرف المستأنف علیه مبلغ 
. وفوائد تأخیر وضریبة على القیمة المضافة

.وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف
تخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام  فیما تخلفت 20/03/2017بجلسة وحیث تم إدراج الملف

تم 03/04/2017المستأنف علیها رغم التوصل  فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار 
.10/04/2017تمدیدها لجلسة 

.محكمة الإستئناف
المتبقي رغم إحترام هذا الأخیر لطلب أداء الرأسماحیث عاب الطاعن على الحكم المستأنف قضاءه برفض 

.بتوجیه إنذارا بالأداء للطرف المستأنف علیههوذلك بقیام31- 08من القانون رقم 109لمقتضیات المادة 
وحیث إن محكمة الدرجة الأولى إستندت في حكمها القاضي بعدم قبول طلب الأداء عن الرأسمال المتبقى 

.إسقاط مزیة الأجل وإعتبر الأقساط المتبقیة من القرض أصبحت حالة الأداءقام بعلى كون الطاعن
المحدد لتدابیر حمایة المستهلك نصت على أن أنه 31- 08من القانون رقم 109وحیث إن مقتضیات المادة 

لإشعار یعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم یقم بتسدید ثلاث أقساط متتالیة بعد إستحقاقها ولم یستجب ل
.الموجه إلیه

السالف ذكرها، قام 109وحیث إن البین من وثائق الملف أن الطاعن وفي إنسجام منه مع مقتضیات المادة 
بتوجیه إنذار للمستأنف علیها ضمنه الأقساط الحالة الغیر مؤداة محددا عددها وقیمتها،وهو الإنذار المتوصل به 

ضر تبلیغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي السید  وذلك حسب الثابت من مح30/06/2015بتاریخ 
محمد غنام،إلا أنها لم تقم بأداء تلك الأقساط داخل الأجل المتفق علیه والمحدد بموجب عقد القرض  والمضروب 
لها بموجب الإنذار المذكور،ومن تم لایسوغ التمسك بكون الإنذار الموجه لها قد شمل حتى الأقساط  الغیر الحالة 
المتبقیة من الدین أمام تخلفها عن أداء حتى تلك الحالة والتي وبأدائها لها تكون قد تحللت بصفة قانونیة من أداء 
مبلغ الرأسمال المتبقي ولو ضمن بالإنذار الموجه إلیها، وأن تضمین الإنذار المذكور قیمة الرأسمال لا تأثیر له على 

بمناسبة تشریف المستأنف علیها لإلتزامها بأدائها للأقساط الحالة داخل شكلیة هذا الأخیر،ولا یمكن إثارة ذلك إلا 
الأجل المحدد لها بموجب الإنذار الموجه إلیها،ومن تم فإن مطالبة الطاعن بالرأسمال المتبقي وأمام عدم وجود 

ى مرتكزا على أساس بملف الدعوى ما یفید أداء المستأنف علیها للأقساط الحالة الغیر مؤداة المضمنة بالإنذار یبق
والتي لم تشترط إلزامیة توجیه إنذار بالأداء 31- 08من قانون 133قانوني سلیم ومحترما لمقتضیات المادة 
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بخصوص الرأسمال المتبقي إذ أعطت للدائن إمكانیة المطالبة به دون توجیه إنذار بذلك،مما تكون معه محكمة 
.ه المتعلق بالرأسمال المتبقي قد جانبت الصواب ویتعین إلغاؤهالبدایة بقضائها بعدم قبول طلب الطاعن في شق

درهما 82737.03وحیث إن الثابت من المقال الإستئنافي للدعوى أن الطاعن طالب الحكم له بمبلغ 
درهم عن أصل الدین المترتب عن الأقساط الغیر الحالة مضافا إلیه الفوائد البنكیة . 60095.76متضمنا لمبلغ 

.التعاقدیةوالغرامة 
وحیث إن الفوائد البنكیة وأمام عدم إشتراط سریانها بعقد القرض بعد قفل الحساب یظل طلبها بعد تحقق واقعة 

.القفل المذكورة غیر مرتكز على أساس ویتعین رده
لایمكن أن یتحمل أي تعویض أو 31- 08من القانون رقم 134وحیث إن  المقترض ووفق مقتضیات المادة 

مما یبقى طلب الغرامة التعاقدیة والفوائد القانونیة لا مبرر 133و132تلك المنصوص علیها بالفصلین تكلفة غیر
.له قانونا ویتعین رده

وحیث یتعین وعطفا على ما ذكر خصم المبالغ المضمنة بالكشف الحسابي المستدل به والمتعلقة بالفوائد 
. البنكیة والغرامة التعاقدیة

درهم أمام 60095.76ابة لطلب الطاعن فیما یتعلق بأداء الرأسمال المتبقي بحسب مبلغ وحیث یتعین الإستج
تخلف المستأنف علیها عن الجواب وأمام عدم وجود أیة وثیقة بالملف تفید أداءها للمبلغ المطالب به سیما أن 

من 492قتضیات المادة الكشوفات الحسابیة الصادرة عن مؤسسات الإئتمان تقوم لها الحجیة في الإثبات وفق م
.مدونة التجارة،تضاف إلیه مبالغ الأقساط الحالة الغیر المؤداة

في المائة وذلك وفق مقتضیات 2وحیث یتعین جعل المبلغ المذكور مشفوعا بفائدة عن التأخیر بحسب نسبة 
.من قانون حمایة المستهلك133المادة 

.ردهاوحیث إن باقي الطلبات لامبرر لها مما یتعین معه 
.وحیث یتعین جعل الصائر على عاتق الطرف بالنسبة

لـھذه الأسبـــــاب

.في حق المستأنف علیهاوغیابیا انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الإستئناف:في الشـــكل 

طلب رفضقضى بھ منفیما وإلغاء الحكم المستأنف جزئیابإعتباره:الـموضوعفي 
مع فوائد درھم 72694.10والحكم من جدید بعد التصدي بأداء المستأنف علیھا المتبقيالرأسمال 

.والتأیید في الباقي والصائر بالنسبةمن المبلغ المذكور2بنسبة التأخیر 

.المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/02/20بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
محمد11السید بین 

كونستركسیون في شخص ممثلها القانوني22شركة -
.نائبهما الاستاذ عبد المجید الصنهاجي المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.من جهةینمستأنفمابوصفه
رئیسها وأعضاء مجلسها الإداريالقرض الإیجاري للبنك المغربي للتجارة والصناعة في شخص وبین 

طریق النواصر سیدي معروف الدارالبیضاء3الشطر رقم 11الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة لاكولین 
.نائبه الاستاذ محمد فخار المحامي بهیئة الدارالبیضاء

.بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1042: رقمقرار
2017/02/20: بتاریخ

2016/8222/5906: ملف رقم



5906/8222/2016ملف رقم 

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.23/1/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقــال اســتئنافي مــؤدى عنــه الرســوم مــا الاســتاذ عبــد المجیــد الصــنهاجي بواســطة محامیهالمســتأنفینحیــث تقــدم 
بتــــاریخ البیضــــاءبالــــدارالصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة الحكــــم بمقتضــــاه انســــتأنفی16/11/2016القضــــائیة بتــــاریخ 

ـــأداء المـــدعى علیهمـــا والقاضـــي 5369تحـــت عـــدد 3457/8209/2016فـــي الملـــف التجـــاري عـــدد 30/05/2016 ب
درهم مع الفوائد القانونیة من تـاریخ الطلـب لغایـة التنفیـذ وتحدیـد مـدة الإكـراه 526.456,41تضامنا لفائدة المدعیة مبلغ 

.الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلباتوجعلالبدني في الأدنى في حق الكفیل 

:ــلـــــفي الشكـ
یتعـــین  معـــه قانونـــا صـــفة وأجـــلا وأداء ممـــاالمتطلبـــةحیـــث ان المقـــال الاســـتئنافي قـــدم  وفـــق الشـــروط الشـــكلیة 

.التصریح بقبوله شكلا

:وفي الموضــوع
أن القرض الایجاري للبنـك المغربـي للتجـارة والصـناعة تقـدم المطعون فیه والحكمحیث یستفاد من وثائق الملف 

أنهـا  فــي إطــار اختصاصـها مولــت وأجــرت لفائــدة المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضـاء أفــاد فیــه بواسـطة محامیــه بمقــال أمـام 
ــــــة ــــــود القــــــرض التالی ــــــى ســــــلف بمقتضــــــى عق ــــــاریخ 0324700عقــــــد القــــــرض عــــــدد : المــــــدعى علیهــــــا الأول مــــــؤرخ بت

، مقابــل ذلــك تعهــدت والتزمــت بــأداء 06/05/2010مــؤرخ بتــاریخ 0311640وعقــد القــرض عــدد . 25/11/2010
اجبات الدین وتوابعه عند استحقاقه وكذلك أقساط التأمین ورسوم الضرائب كمـا تعهـدت طبقـا لمقتضـیات الفقـرة السـابعة و 

في المائة في الشهر على المبالغ الحالة وغیر 1.09من الفصل الأول من العقد بإضافة الفوائد التأخیریة المحددة في 
مبلـغ 20/03/2016لدین وتخلذت بذمتها  لغایة حصـر الحسـاب بتـاریخ المؤداة، وأن المدعى علیها توقفت عن أداء ا

درهــم، وأن العارضــة ســبق لهــا ســلوك مســطرة التســویة الودیــة مــع المــدعى علیهــا بــدون نتیجــة وكــذلك 526.456,41
جریــد لجوؤهــا إلــى القضــاء قصــد معاینــة فســخ العقــود، وأن المــدعى علیــه الثــاني قــدم كفالتــه التضــامنیة والــدفع بعــدم الت

لأجلـــه التمســـت المدعیـــة الحكـــم علـــى المـــدعى علیهمــا أدائهمـــا لفائـــدتها مبلـــغ الـــدین والفوائـــد التأخیریـــة ورســـوم . والتجزئــة
درهـــم، شـــمول الحكـــم بالنفــــاذ 52.645,64الضـــرائب وأقســـاط التـــأمین، بالإضـــافة إلـــى التعـــویض عــــن التماطـــل قـــدره 

.حق الكفیلدة الإكراه البدني في الأقصى في المعجل، وتحمیل المدعى علیهما الصائر، مع تحدید م
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أصل عقدي القرض، أصل كشفي الحساب، أصل رسائل الإنذار، أصـل محاضـر تبلیـغ الإنـذار، وأرفق المقال ب
.عقد الكفالة،  صورة طبق الأصل من الأوامر بالاسترجاع

.المستأنفبالدارالبیضاء الحكمصدرت المحكمة التجاریة أوحیث 
أسباب استئناف الطاعنین أنهما یعیبان علـى الحكـم المسـتأنف مجانبتـه الصـواب فیمـا قضـى بـه وحیث جاء في 

وان المسـتأنف علیـه یتقاضـى . وأنهما لم یتم استدعاؤهما لاعداد وسـائل دفاعهمـا ودفوعاتهمـا. من مدیونیتهما تجاه البنك
وأن هـذا السـلوك ضـیع عنهمـا فرصـة إعـداد . ودهبسوء نیة، لما استبعد استدعائهما في عنوانهما القانوني رغم علمه بوجـ

وان موضوع الدعوى یكتسي طابعا مالیا . وأنهما أدیا جمیع الدیون المتعلقة بالقرضین المذكورین. دفاعهما وإثبات الأداء
د وأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حینما استبع. وتقنیا محضا، یتطلب إجراء خبرة فنیة للوقوف على مزاعم البنك

وبالتـالي وفـي غیـاب تقریـر الخبـرة فـإن . إجراء خبـرة فـي الموضـوع مـن طـرف خبیـر فنـي مخـتص فـي المعـاملات البنكیـة
لـذلك یلتمسـان الغـاء الحكـم المسـتأنف وبعـد التصـدي . القول بمدیونیتهما علـى ضـوء الوثـائق المـذكورة یبقـى والعـدم سـواء

.واحتیاطیا جدا رفض الطلبأساسا عدم قبول الطلب واحتیاطیا إجراء خبرة فنیة 
أدلـــى المســـتأنف علیـــه القـــرض الایجـــاري للبنـــك المغربـــي للتجـــارة والصـــناعة 02/01/2017وحیـــث إنـــه بجلســـة 

بواسطة نائبه الاستاذ محمد فخار بمذكرة جوابیة أفاد فیها أن الطاعنین اقتصرا أثناء المناقشـة القانونیـة علـى الـدفع بعـدم 
ذلـك أنـه تـم . لكـن إن الـدفع المشـار إلیـه أعـلاه مـردود علیهمـا. جة الأولى بعنـوانهم القـانونياستدعائهما امام محكمة الدر 

ونفس الشـأن . ممر زنقة بن كثیر المعاریف وهو ذات العنوان الوارد بعقد الائتمان الایجاري6تبلیغ المدینة الأصلیة ب 
زنقــة ابــو الفایــد المصــري الدارالبیضــاء وهــو نفــس 9بالنســبة للعنــوان المبلــغ إلیــه الكفیــل علــى اعتبــار أنــه تــم تبلیغــه ب

وأنه من خلال الاطلاع على الوثائق المـدلى بهـا مـن قبلهـا نفسـها سیتضـح بجـلاء أن عنـوان . العنوان الوارد بعقد الكفالة
ن أن وعلیـه یتبـی. كونستریكسـیون وكفیلهـا بـالعنوان المشـار إلیـه عقـدیا22تـم تبلیـغ كـل مـن شـركة . الطاعنین مضمن بها

أمـــا . إجـــراءات التبلیـــغ ســـلیمة وقـــد ســـلكت مســـطرة التبلیـــغ طبقـــا لمـــا یســـتوجبه القـــانون وبنـــود العقـــد الـــرابط بـــین الطـــرفین
وأنــه مــن المعلــوم أن كشــوف الحســابات التــي . بخصــوص ملــتمس إجــراء خبــرة فــإن المدیونیــة ثابتــة وفــق كشــاف الحســاب

لایجاري تعتبر من وسائل الاثبات أمام القضاء بینها وبین عملائهـا تعدها مؤسسات الائتمان بما فیها شركات الائتمان ا
وأن الكفیـل یتحمـل نفـس . وأن المدین لا یتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بصـفة قانونیـة. طبقا للمقتضیات القانونیة

ــدائن فــي حــدود مــا التــزم بــه ع یــنص علــى كــون مــن ق ل1117وأن الفصــل . التزامــات الــدین المــدین الأصــلي إزاء ال
وأن الثابــت مــن وثــائق  . الكفالــة عقــد بمقتضــاه یلتــزم الشــخص الــدائن بــأداء التــزام المــدین إذا لــم یــؤده هــذا الأخیــر نفســه

وأنه أمام عدم إثبات تسدید المدینة الأصلیة وكفیلها للدین العـالق . الملف أن التضامن قائم بین الكفیل والمدینة الأصلیة
وأن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فیما قضت بـه وأجابـت علـى كفالـة . تهما غیر مبررةبذمتهما تبقى دفوعا

.لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف. الوسائل المثارة من قبل المستأنفین
حضــر الاســتاذ الشــرادي عــن الاســتاذ 23/01/2017وحیــث أدرجــت القضــیة بعــدة جلســات كانــت آخرهــا جلســة 

لأستاذة بن جاعة عن الاستاذ فخار وأكدا ما سـبق فحجـزت القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار الصنهاجي وحضرت ا
.06/02/2017بجلسة 
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محكمــة الاستئـناف
.بعنوانهما  القانونيحیث دفع  الطاعنین بعدم استدعائهما

6المذكور  عنوان وحیث ان الثابت  من المقال الإفتتاحي  للدعوى  ان المستأنف  علیها  ضمنت المقال  
زنقة  او الفاید  9و ,  كونستریكسیون22عنوان  للمستأنفة  شركة الدار البیضاء كممر  زنقة  بن كثیر  المعاریف

محمد وهما العنوانین المضمنین  بعقود القرض  موضوع 11السید المصري  الدار البیضاء كعنوان  للمستأنف 
نین  المذكورین، فضلا على أن هذین نصب  في حق الطاعنین تمت بالعنواالقیم  المإجراءاتالدعوى  كما ان  

مما یبقى معه الدفع المثار غیر ذي . الأخیرین لم یدلیا بما یثبت أنهما أشعرا البنك المستأنف علیه بعنوانهما الجدید
.أساس

رف المستأنف علیها  على الحكم المستأنف  اعتماده على الوثائق  المستدل بها من طوحیث  عاب الطاعنین 
.للقول بثبوت  المدیونیة  وذلك دون اجراء  خبرة  للتحقق  من المدیونیة

الائتمانمن القانون  المنظم  لمؤسسات  118من مدونة  التجارة  والمادة 492وحیث انه  طبقا  للمادة 
لتجاریة  الممسوكة  بانتظام تقوم لها فان الكشوفات  الحسابیة  الصادرة  عن تلك المؤسسات  والمستخرجة دفاترها  ا

د  في نازلة  الحال مادام  ان قتإثباته  وهو الإثبات  المفالحجیة  في الإثبات  وعلى  من  یدعي خلاف  ذلك 
وأجاز ثبوت  المدیونیة  یبقى طلب  داء  وبالتالي الطاعنین  لم یستدلا  للمحكمة  بأیة  وثیقة تفید ادعاءهما  الأ

.حسابیة  لتحقیقها  المبرر لهاجراء خبرة 
.وحیث تبعا للأسانید  أعلاه یتعین  رد جمیع  الدفوعات المثارة  من طرف الطاعنین  وتأیید الحكم المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنین  الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه
11حسنبین 

القانونيممثلهاشخصفي22شركة
البیضاءالداربـهیئةالمحاميالعبدلاويسعیدنائبهما الأستاذ

من جهةینمستأنفماهصفتب
ش م في شخص ممثلها القانوني33شركة وبین 

نور الدین  عراقي حسیني المحامي بـهیئة الدار البیضاء نائبها الأستاذ
.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1047: رقمقرار
2017/02/20: بتاریخ

2014/8222/5171: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.30/01/2017لسة واستدعاء الطرفین لج
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــــــــــل
بواسطة محامیهما بمقال 11والسید حسن 22تقدمت شركة 2014أكتوبر 24حیث بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 8086مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي یستأنفان من خلاله الحكم عدد 
القاضي بالتضامن لفائدة المستأنف علیه بأداء 2012- 5-14313في الملف عدد 2013- 5-15البیضاء بتاریخ 

.تاریخ الطلب وتحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفیلدرهم مع الفوائد القانونیة من257369,13مبلغ 
.القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلاالأجلداخل وحیث إن الاستئناف قدم

:في الموضـوع
تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها 33حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة 

درهم ناتج عن عدم أدائها للقرض الذي إستفادت منه رغم الإنذار الذي وجه 257369,13بمبلغ 22دائنة لشركة 
كفل دیونها وأنها لأجل ذلك تلتمس الحكم علیهما بالأداء بالتضامن لأصل الدین مع الفوائد 11لها وان السید حسن 

المدعى علیها والكفیل بمذكرة جوابیة مقرونة بطلب مضاد أجابا من خلالها بأنهما ینازعان في فیما تقدمت, القانونیة
الكشف الحسابي لكونه لا یتضمن البیانات اللازمة التي أوجب القانون ذكرها وبأن الكشف غیر قانوني مما لا یمكن 

حساب الشركة وبادرت إلى إسترجاع أن یكون حجة لإثبات المدیونیة خاصة أن المدعیة إستخلصت عدة أقساط من
السیارة في غیبتها دون تقدیر ثمنها لأنها كانت في حالة جیدة ودون أن تشیر في دعواها إلى الأقساط التي 
إستخلصتها بعد الإسترجاع وأنهما لأجل ذلك یلتمسان من خلال طلبهما المضاد إجراء خبرة حسابیة لتحدید قدر 

.ةالدین والثمن الحقیقي للسیار 
وحیث إنتهت الدعوى بصدور الحكم المبین أعلاه إستأنفه المحكوم علیهما موضحین أوجه إستئنافهما فیما 

:یلي
السیارة كما أن الحكم لم یبث في استرجعتأن الحكم قضى علیهما بالأداء مع أن المستأنف علیها 

عبارة عن طلب مضاد كما لم یأمر بإجراء طلبهما لا شكلا ولا موضوعا رغم أنه مؤدى عنه الرسم القضائي وهو 
وإلتمسا إلغاء الحكم فیما قضى به والحكم من جدید برفض الطلب , خبرة حسابیة لتحدید ثمن السیارة والمبالغ المؤداة

.مدلیین بنسخة من الحكم المستأنف, وإحتیاطیا إجراء خبرة لتحدید الثمن الحقیقي للسیارة وللأقساط المؤداة
ابت المستأنف علیها بواسطة محامیها أن الملف جاء خالیا من أي دلیل یثبت إنقضاء الإلتزام وحیث أج

من مدونة التجارة مما لا 492وأن المشرع أضفى كامل الحجیة والمصداقیة على الكشوف الحسابیة بمقتضى المادة 
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ا مفتقرة لدلیل إنقضاء الدین ملتمسة مجال لإجراء خبرة حسابیة لعدم جدیة الأسباب التي إرتكز علیها الطعن لكونه
.تأیید الحكم فیما قضى به

تقرر خلالها إعتبار القضیة جاهزة فحجزت للمداولة والنطق 2014- 12- 25وحیث أدرج الملف بجلسة 
.2015-1- 22بالقرار بجلسة 

لذي استبدل جراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر عبد االله عمري احیث خلال الجلسة اعلاه تقرر تمهیدیا ا
لیة ایجار مبالخبیر موسى الجلولي الذي وضع تقریرا اوضح من خلاله ان العقد المبرم بین الطرفین انصب على ع

درهم 100.000و 33درهم من طرف شركة 399.899,96بمبلغ تمتمویلها بأن سیارة للاستعمال الشخصي و 
نقل ملكیة تبعد ذلكشهرا 48درهم لمدة 10856,78على اساس دفع اقساط شهریة بمبلغ 22من طرف شركة 

ید جمیع الاقساط بدون انقطاع، تسدو درهم عند انتهاء المدة 4165,83قابل اداء مبلغ السیارة الى مستعملتها م
قسط حل 12دم اداء السیارة لع33توقفت العلاقة واسترجعت شركة 2011- 06- 20بتاریخ وأضاف الخبیر انه

غرامات الـتأخیر والضریبة على القیمة المضافة درهم بإضافة130.282,44اجل أدائها وذلك بمبلغ مجموعه 
في نهایته انه بخصم ما تبقى من مبلغ التسبیق ومصاریف الاسترجاع وهي مبالغ اوضحها في تقریره وخلص 

كون باقي الدین غیر المؤدى یحدد في مبلغ منه ی%42درهم وذلك بنسبة 100.000المحدد في مبلغ 
الضریبة على القیمة المضافة في ا المستأنفان بأن المبلغ تضمن عقب علیهوهي خلاصةدرهم، 146.837,45

حین ان الاقساط شاملة لها وبأنهما غیر ملزمین بأداء الضریبة على القیمة المضافة على ثمن بیع السیارة وبأن 
بالمصاریف والاكسسوارات غیر ثابت ومبالغ فیه وانه بخصم ما ذكر المتعلقدرهم 16000المبلغ المحتسب في 

.درهم خلافا لما حدده الخبیر في تقریره 88.282,44یكون الباقي هو 
وحیث عقبت المستأنف علیها بواسطة محامیها ان الخبرة مختلة من الناحیة الموضوعیة لكون الخبیر لم 

من الفائدة الاتفاقیة %10ةلم یتم سدادها كما لم یحتسب التعویض المتفق علیه في نسبیحتسب كافة الاقساط التي
257.369,13رنة مع المبلغ الذي حددته في الخبیر هزیل بالمقاوالفوائد القانونیة مؤكدة بأن المبلغ الذي حدده

.درهم والتمست لأجل ما ذكر اجراء خبرة حسابیة اخرى
ة ـــــرار بجلســــتقرر خلالها حجز القضیة للمداولة والنطق بالق2017- 01- 30وحیث ادرج الملف بجلسة 

20 -02 -2017.
التعلیــــــــــــــــــل

طلبهما المضاد حیث انه بتفحص وثائق الملف والحكم المستأنف یتبین صحة ما تمسك به المستأنفان بأن
وبالتالي فإنه بالنظر لمنازعتهما في الدین تقرر تمهیدیا ،لم یبث فیهحسابیة لتحدید قدر الدینةخبر امي لاجراء الر 

المستأنفینمتبقى بذمة لاجراء خبرة حسابیة عهدت للخبیر موسى الجلولي الذي  وضع تقریرا خلص فیه بأن الدین ا
.درهم146.837,45یحدد في مبلغ 

بأنه أغفل في الحساب كافة الاقساط وحیث انه بتفحص تقریر الخبیر یتبین صحة ما اثارته المستأنف علیها
درهم والذي یضاف له مبلغ 217.135,6رون قسطا بمبلغ مجموعه شالتي لم یتم سدادها وعددها ع
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الأقساط غیر المؤادة  قسط اي ان مجموع12بالأقساط الحالة غیر المؤداة وعددها المتعلقمدره130.282,44
.سط  متفق علیه في العقدق48قسط  من أصل 16والمؤداة  قسط32هو 

درهم یضاف له فوائد 347.418,04المتعلق بالأقساط غیر المؤداة یرتفع الىوحیث ان مجموع الدین
لیكون مدره16.000ومصاریف استرجاع السیارة بمبلغ درهم9228,35بمبلغ التأخیر الحالة غیر المؤادة 

%10ة على القیمة المضافة ومبلغ التعویض  بنسبة درهم دون اضافة الضریب372.646,39مجموع الدین هو 
سبة تعتبر في حد ذاتها تعویضا عن التوقف عن تالمحاملة لهما كما ان فوائد التأخیر شلأن الاقساط المتفق علیها 

.الأداء 
درهم كتسبیق 100000الخبیر في تقریره یتبین ان المستأنف علیها استفادت من مبلغ وحیث إنه وكما اثبت
درهم أي ان  ما استخلصته 177.500كما انها استرجعت السیارة وباعثها بثمن قدره 22دفع لها من طرف شركة 

372.646,39درهم والذي یتعین خصمه من الدین المحدد في مبلغ 277.500من مبالغ یصل مجموعها الى 
درهم خلافا لما حدده الحكم المستأنف وخلافا لما تمسك به 95146,39درهم لیكون الباقي غیر المؤدى هو 

المستأنفان في مذكرتهما التعقیبیة وخلافا ایضا لما ورد في مذكرة المستأنف علیها بعد الخبرة عن غیر اساس من 
.الصحة

الأسبـــابلهــذه

.علنیا، حضوریا وانتهائیاوهي محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبقبول:في الشكــل-

95146.39فيبهالمحكومالمبلغبحصرذلكوالمستأنفالحكموتعدیلجزئیاباعتباره:موضوعالفي-
.بالنسبةالصائرجعلوالباقيفيالتأییدودرهم

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2017/02/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11علي  السید: بین
ة بـهیئة الدار البیضاءالمحامیفاطمة صیوتيالاستاذةنوب عنهت

من جهةمستأنفا ه صفتب
كریدي في شخص ممثلها القانوني22شركة  -1:وبین

المحامي بـهیئة الدار البیضاءهشام رضاويا الاستاذینوب عنه
ممثلها القانونيفي شخص  33- 2

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1050: رقمقرار
2017/02/20: بتاریخ

2016/8222/332: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي

.2017-02-06واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل- 

بواسطة محامیه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي یستأنف  11تقدم السید علي 2016ینایر 15حیث بتاریخ 
في الملف عدد 2015- 11- 11بتاریخ عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاءالصادر11232منة خلاله الحكم عدد 

مدة الإكراه درهم وتحدید53097,62بلغ مكریدي 22القاضي بأدائه بالتضامن لفائدة شركة 8280/8209/2015
.البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات

الاجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا ولا وحیث إن الاستئناف قدم داخل
.من قانون المسطرة المدنیة49المستأنف علیها من دفع عملا بنص الفصل أثارتهیحول دون ما ذكر ما 

:موضـوعفي ال- 

انه كریدي تقدمت بمقال عرضت من خلاله22حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان شركة 
90.000منحت لشركة ماروكان بروجي اند لوجیستیك كومباني قرضا بمبلغ 72456200بمقتضى عقد تحت عدد 

درهم وانه 53097,62المستحقات الشهریة فأصبحت مدینة بمبلغ درهم لتمویل شراء ناقلة إلا انها توقفت عن أداء 
عن الدفع بالتجزئة او التجرید ولأجل كفالة شخصیة بالتضامن مع التنازلمنحها11بمقتضى عقد كفالة قبل السید علي 

ل، وبعد استدعاء ما ذكر التمست الحكم لها بالتضامن بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونیة والتعویض عن التماط
:للأسباب التالیة11المطلوبین في الدعوى صدر الحكم المبین اعلاه استأنفه السید علي 

فإنان عقد القرض الذي استفادت منه الشركة عقد قرض استهلاكي وانه طبقا لمقتضیات قانون حمایة المستهلك 
التصریح بعدم الاختصاص جاریة ولأجل ذلك التمسالمحاكم العادیة هي المختصة للبث في الدعوى ولیس المحاكم الت

من قانون المسطرة المدنیة وبخصوص الدین فإن 39و 37،38مضیفا انه استدعي  مخالفة لمقتضیات الفصول 
للغیر مما تكون قد استوفت الأقساط  من الشركة كما حجزت على الناقلة وباعتهاتالمستأنف علیها الاولى استخلص

جمیع حقوقها ملتمسا في آخر مقاله الحكم ببطلان الحكم وارجاع الملف للمحكمة المصدرة له لخرقها مقتضیات الفصل 
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بیة مدلیا بنسخة من ام واحتیاطیا إلغاءه والحكم من جدید بعد التصدي برفض الطلب او اجراء خبرة حس.م. من ق39
.الحكم المستأنف

لكونها متخذة شكل ذات ركة تجاریةشابت المستأنف علیها الاولى بواسطة محامیها ان المدینة الأصلیة وحیث اج
المتمسك به المتعلق بحمایة المستهلك فإن المحكمة التجاریة هي من القانون2المسؤولیة المحدودة وطبقا لنص المادة 

تجاریة من نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك ، مضیفة المختصة نوعیا للبث في القضیة لكون المشرع اخرج الشركة ال
بأن المحكمة احترمت قواعد  التبلیغ ولم تخرق اي مقتضى تعلق به، واما بخصوص الدین فإن الطاعن لم یدل بما یثبت 
اداءه وطبقا لما استدلت به من وثائق متمثلة في الاعتراف بالدین وكشف الحساب یكون الحكم صائبا فیما قضى به

.والتمست تأییده مع رد الاستئناف

القیم عن المستأنف تخلف عن حضورها نائبا الطرفین ورجع جواب2017- 02- 06وحیث ادرج الملف بجلسة 
.2017- 02- 20بملاحظة انها مجهولة بالعنوان فتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة علیها الثانیة

التعلیــــــــــــــل

Sté Maroccan Projet And Logisticsحیث إن المعنیة بعقد القرض والمدینة الأصلیة شركة تسمى 
Company

المتعلق  بتحدید تدابیر لحمایة المستهلك  فإن القرض الذي 31- 08من القانون رقم 114لنص المادة وطبقا
طاق تطبیق هذا القانون، وبالتالي، فإن ما المعنویین یستثنى من ناط مهني ولاسیما نشاط الاشخاصشیمنح لتمویل ن

المستهلك وبأن هلاكي ویخضع لمقتضیات قانون حمایة تمسك به الطاعن  بأن القرض الذي استفادت منه الشركة است
له من الصحة بصریح نص المادة المذكورة وان الاختصاص ینعقد للمحاكم العادیة ولیس التجاریة، دفع لا أساس

.نص في القانون كانت صائبةفي الدعوى لكونها مختصة نوعیا ببثتالمحكمة التجاریة مصدرة الحكم المستأنف لما 

2015-09-30ان المحكمة استدعت المستأنف لحضور جلسة أیضاحیث إنه بتفحص وثائق الملف یتبینو 
فقررت بعد ذلك 22/9/2015بتاریخ لاحظة المحل وجد مغلقا وذلك لعدة محاولات آخرهالكن شهادة التسلیم رجعت بم

في الدعوى غیابیا في ة لما بثتوالذي رجع لها بملاحظة غیر مطلوب وبالتالي  فإن المحكماستدعاءه بالبرید المضمون
ه من دفع بشأن ذلك خاصة انه تعلق بالتبلیغ خلافا لما تمسك بأي مقتضى قانوني تحق الطاعن لم تخرق في ذلك

المضمون ولم یعمل على سحب استدعاءه من مصلحة البرید لكون الاشعار بالتوصل وكما ذكر رجع استدعي بالبرید
.بملاحظة غیر مطلوب
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أدت كل ما وحیث ان ما تمسك به الطاعن بأن الشركة المقترضة أدت ما بذمتها من مستحقات شهریة وبأنها 
لما قضى بالأداء وبالتضامن المستأنفبذمتها من دین لم یثبته لأن مقاله جاء مجردا من كل وثیقة وبالتالي فإن الحكم

.لثبوت الدین كان صائبا ویتعین تأییده

لهــذه الأسبـــاب

وحضوریا في حق المستأنف علنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 
.علیها الاولى وغیابیا بقیم في حق الثانیة 

.الاستئنافقبول:في الشكــل-

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.ش م م في شخص ممثلها القانوني 11شركة :بین 

.ینوب عنها الأستاذ عبد االله عبادي المحامي بهیئة الدار البیضاء 
.من جهةةمستأنفابوصفه

.البنك المغربي للتجارة و الصناعة شركة مجهولة في شخص ممثلها القانوني : وبین 
.تحدة الدار البیضاءساحة الأمم الم26الكائن مقرها الإجتماعي بالرقم 

.ینوب عنها الاستاذ محمد فخار المحامي بهیئة الدار البیضاء 
.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1057: رقمقرار
2017/02/20: بتاریخ

2015/8222/4514: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر السید المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.23/01/2017وبناء على استدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.المداولة طبقا للقانونوبعد 

بواسطة 11شركة تاستأنف5/8/2015حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ
ملف 13/5/2015بتاریخ 5542تحت عدد بالدار البیضاء الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة امحامیه

درهم مع 1532170.59بأداء المدعى علیها لفائدة البنك المدعي مبلغ والقاضي3890/8210/2015رقم 
.فوائده القانونیة من تاریخ الطلب إلى یوم الأداء و بتحمیلها الصائر و برفض باقي الطلبات

:في الشكـــل

.الاستئناف بمقتضى القرار التمهیديبقبولفیه البثحیث سبق 

:وفي الموضوع

ابواسطة محامیهتتقدمالمستأنف علیهالف ومن الحكم المستأنف أن حیث یستفاد من وثائق الم
والذي تعرض فیها 21/04/2015ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ مسجلبمقال افتتاحي للدعوى 

درهم الممثل لقیمة كشف حساب موقوف 1.532.170,59دائنة للمدعى علیها بما قدره اانه
حثها على الاداء قد باءت وبان جمیع الوسائل الحبیة قصد, بقي بدون اداء 28/02/2015ب

ملتمسة لذلك الحكم علیها بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونیة من تاریخ توقیف الحساب .بالفشل
درهم كتعویض تعاقدي وتحمیلها 153.217,05التأخیر والضریبة علي القیمة المضافة ومبلغ وفوائد

.الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
وكشف حساب بالمبلغ المطالب به موقوف ب , المقال بإنذار البرید بدون توصلوعزز

28/02/2015.
طراف الدعوى بالصفة القانونیة اخرها جلسات علنیة استدعى لها ابعدةوبناء على إدراج القضیة 

بینما تخلفت المدعى علیها عن , واكد المقال بحیث حضرها نائب المدعیة06/05/2015جلسة 
واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق , الحضور والجواب رغم ثبوت توصلها

.13/05/2015بالحكم بجلسة 
ةمركز ةالمستأنفتهصدر الحكم المستأنف والذي استأنفالمسطریةالإجراءاتاستیفاءوبعد 

:على الأسباب التالیةااستئنافه
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أسباب الاستئناف
عرضت الشركة المستأنفة عدم نظامیة التبلیغ خلال المرحلة الإبتدائیة، ذلك انها لم تتوصل 

الشركة المستأنف علیها جلسات القضیة خلال المرحلة الإبتدائیة، مع العلم انلحضوربالإستدعاء 
عرفت كیف تبلغ الحكم موضوع الإستئناف الحالي وقت صدوره بالرغم من كونه غیر نظامي بدوره و 
خارق لمقتضیات التبلیغ وفق قانون المسطرة المدنیة اذ بلغ خارج مقر شركة، و الى شخص لا یمت الى 

ا و استعمالها لوسائلها الملتویة قصد الطاعنة بصلة مما یتضح معه جلیا مدى سوء نیة المستأنف علیه
الحیلولة دون حضور المستأنفة لجلسات المحكمة و ابداء وسائل دفاعها، خاصة و ان الشركة المستأنفة 
لها مركز اجتماعي قار و تشغل عمالا كثیرین بالمقر، و ان البین من شهادة تبلیغ الجلسة انها موجهة 

لتبلیغات المتعلقة بالشركة لا تكون صحیحة الا اذا وجهت الى بالأساس الى الشركة المستأنفة و ان ا
من ق م م، و ان الملاحظة 516ممثلها القانوني طبقا للمقتضیات المنصوص علیها في الفصل 

المدونة من طرف كاتب المفوض القضائي على شهادة تبلیغ الجلسة هي مجرد واقعة تم خلقها لأن 
عى عبد القادر و هي شركة موجودة بإستمرار و صاحبتها هي لا تعرف إطلاقا أي شخص ید11شركة 

المسیرة الفعلیة و تعتمر المحل بصورة دائمة و مستمرة دون انقطاع، مما یتبین معه ان الإجراءات التي 
تمت بها المسطرة خلال المرحلة الإبتدائیة مشوبة بإخلالات خطیرة مست حقوق الطاعنة و حالت دون 

وعات خلال المرحلة الإبتدائیة، و الهدف من ذلك ان المستأنف علیها ارادت اخفاء تمكینها من ابداء دف
حقیقة المبلغ المطالب به و ان حضورها سیحول دون ذلك، و عرضت الطاعنة كذلك حول الطعن في 
إجراءات التبلیغ بالزور ذلك ان ملاحظة ان السید عبد القادر تسلم الطي بصفته صاحب الشركة تبقى 

غیر صحیحة تظهر بجلاء تواطؤ كاتب المفوض القضائي مع المستأنف علیها، مع العلم ان ملاحظة 
هي شركة لها مركزها و لها إدارة، و انه من المعلوم ان التبلیغات المتعلقة بالشركات لا تكون 11شركة 

م من ق516صحیحة الا اذا وجهت الى ممثلها القانوني طبقا للشروط المنصوص علیها في الفصل 
م، لذلك فإن التبلیغ المزعوم في الجلسة هو معیب شكلا و غیر صحیح من الناحیة الواقعیة و یعتبر 
خرقا للقواعد القانونیة الواجب اتباعها، و انه لا یمكن ان ینتج عن تبلیغ باطل اثر قانوني تبقى معه 

التقاضي و أضر المستأنفة من ممارسة حقها في الدفاع و بالتالي حرمها من درجة من درجات 
بمصالحها، و علیه فإنها تطعن بالزور الفرعي في البیانات المدونة في شهادة التسلیم التي ببسبها هضم 

و ما یلیه من ق م م تطبیق 92حقها الدستوري في الدفاع عن نفسها، ملتمسة عملا بمقتضیات الفصل 
رة الزور، و اما حول خرق الكشف المقتضیات القانونیة بشأن الزور من ایقاف الى حین انتهاء مسط

من القانون المتعلق بمؤسسات 118من مدونة التجارة و المادة 492الحسابي المستدل به للمادة 
أخرى موضوعیة تجعله دعوى تكتنفه عدة اخلالات شكلیة و الائتمان ذلك ان الكشف الحسابي موضوع ال

من 118من م ت و 492رع من خلال المادتین لا یرقى الى درجة وسیلة الإثبات التي اعطاه ایاه المش
قانون مؤسسات الائتمان، و انه لا یحترم اطلاقا الشكلیات العادیة و تلك المحددة في دوریة والي بنك 
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المغرب، و لا یتضمن تفاصیل العملیات الحسابیة و لا یبین كیف ظهر العجز في حساب الطاعنة و لا 
هل المدیونیة ناتجة عن قرض أم ماذا؟ و انه و ما دام ان الكشف العملیات التي قام بها تواریخها و 

من م ت و غیر مطابق 492الحسابي المدلى به لا یتوفر على الشروط المنصوص علیها في الفصل 
لتعلیمات و دوریات بنك المغرب المحددة للشكل و الأسلوب الواجب احترامه في اعداد الكشوف 

ة اثبات قانونیة یطمئن الیه القضاء في اصدار حكمه العادل و بذلك الحسابیة ، و انه لا یشكل وسیل
یكون الحكم الإبتدائي الذي لم یراع ذلك في غیر محله و عرضة للإلغاء، و اما حول ضرورة إجراء 
خبرة للوقوف على سبب المدیونیة و أصلها ذلك انه على غرار منازعة المستأنفة في كشف الحساب و 

و البت في الموضوع ان تأمر بإجراء خبرة خبرة حسابیة بین الكرفین للوقوف هي تلتمس قبل الفصل
على حقیقة المبالغ المقحمة في الحساب خاصة أنها حرمات من الإدلاء بدفوعاتها من اجل الحصول 
على حكم قضائي في غیابها، ملتمسا من خلال مقالها الحكم بإبطال الحكم المستأنف و الحكم برفض 

حتیاطیا بإجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة الحقیقیة استنادا الى جمیع وثائق الطرفین و الدعوى، و ا
بعد معرفة مصدر و أصل الدین المطالب به و حقیقة الإقحامات الموجودة بالحساب و معرفة طریقة 

وفق احتساب الفوائد بكیفیة حقیقیة، و احتیاطیا جدا الأمر بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي
و ما یلیه من ق م م، و تحمیل المستأنف علیه الصائر، مرفقة مقالها بنسخة 89مقتضیات الفصل 

.طي التبلیغ –تبلیغیة من الحكم المطعون فیه 
بواسطة دفاعها 5/10/2015و بناء على المذكرة الجوابیة التي أدلت به المستأنف علیها بجلسة 

في إجراءات التبلیغ، ذلك ان هذا الدفع مردود لعدم وجاهته ذلك جاء فیها حول عدم جدیة الدفع بالطعن 
ان المستأنف علیها قامت بتبلیغ المستأنفة تبلیغا صحیحا، و ان المفوض القضائي هو الذي ضمن اسم 
الشخص المبلغ الیه الجلسة، و ان المحكمة تفحصت شهادة التسلیم المدلى بها و لم تقف على أي خرق 

تأنفة، و علیه تكون العارضة قد بلغت المستأنفة ابتدائیا تبلیغا قانونیا بالعنوان المتفق خلافا لمزاعم المس
علیه عقدیا مما یتعین معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه، و حول عدم جدیة الدفع بالطعن بالزور الفرعي 

ي إطار في إجراءات التبلیغ ذلك انه من المعلوم ان مسطرة الزور الفرعي تحظى بتنظیم خاص ف
من ق م م إضافة 102الى 92فصلا الفصول من 11مقتضیات المسطرة المدنیة، و افرد لها المشرع 

امام محكمة النقض، و یمكن إجمال هذه الإجراءات في جانبین الأول یتعلق 387و 386الى الفصلین 
التحقق من واقعة بما یقوم به القاضي من التأكد من جدیة الطعن بالزور الفرعي و الثاني یتعلق ب

التزویر إخضاع المستند المطعون فیه بالزور لإجراءات التحقیق متمثلة أساسا في تحقیق الخطوط 
بالسندات او شهادة الشهود او بواسطة خبیر او غیرها، و ان الوثیقة المطعون فیها هي طي التبلیغ 

ا الدفع المشار الیه أعلاه المحرر من طرف المفوض القضائي، و شهادة التسلیم وثیقة رسمیة، و هذ
غیر منتج و یتعین رده، و اما حول ثبوت المدیونیة وحجیة الكشف الحسابي للعارضة ذلك انه من 

من مدونة 492المعلوم ان الكشف الحسابي یعتبر حجة تعتمد في المنازعات القضائیة طبقا للمادة 
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فا ذلك یبقى عبء إثباته، و انه لما التجارة ووفقا لنشاط مؤسسات الائتمان، و ان على من یدعي خلا
البیانات انون دون ان تثبت وجه المخالفة و ادعت الطاعنة في استئنافها بأن الكشف الحسابي مخالف للق

التي تشرطها م ت و القانون البنكي و لم یتضمنها كشف الحساب المدلى به فإنه دفع غامض لبیان 
نها تعتبر غیر جدیرة بالإعتبار و یتعین صرف النظر أوجه الإخلالات التي تنقص كشف الحساب ذلك ا

خبرة حسابیة لتحدید مبلغ الدین عنها، و ما یؤكد عدم جدیة دفوعات المستأنفة هو مطالبتها بإجراء 
الحال انها تتوفر على أیة وثیقة تفید أداءات جزئیة لفائدة العارضة من اصل الدین، ملتمسة تأیید الحكم و 

.تبني تعلیله جملة و تفصیلاالإبتداء المتخد مع 
بواسطة 26/10/2015و بناء على مذكرة جوابیة مرفقة بوثیقة التي أدلت بها المستأنفة بجلسة 

دفاعها جاء فیها بخصوص الطعن في إجراءات التبلیغ ذلك ان التبلیغ باطل من ناحیتین و هما ان 
امرأة و لیست رجل و انها لا تشغل معها أي شخص یدعى عبد 7نموذجالشركة ممثلها القانوني حسب 

القادر، و ان المفوض القضائي بصفته الساهر على عملیة التبلیغ كان لزما علیه حین انتقاله كما ادعى 
38و 37و 522و 516الى مقر الشركة ان یلتزم بالفصول المنظمة لمسطرة التبلیغ و هي الفصول 

صوص الطعن بالزور فإن المستأنفة جاء فیها حول عدم جدیة الدفع بالطعن من ق م م، و بخ39و 
في إجراءات التبلیغ، ذلك ان هذا الدفع مردود لعدم وجاهته ذلك ان المستأنف علیها قامت بتبلیغ 

ان الشخص المبلغ الیه الجلسة، و المستأنفة تبلیغا صحیحا، و ان المفوض القضائي هو الذي ضمن اسم 
علیه ي خرق خلافا لمزاعم المستأنفة، و صت شهادة التسلیم المدلى بها و لم تقف على أالمحكمة تفح

تكون العارضة قد بلغت المستأنفة ابتدائیا تبلیغا قانونیا بالعنوان المتفق علیه عقدیا مما یتعین معه رد 
تبلیغ ذلك انه من هذا الدفع لعدم ارتكازه، و حول عدم جدیة الدفع بالطعن بالزور الفرعي في إجراءات ال

المعلوم ان مسطرة الزور الفرعي تحظى بتنظیم خاص في إطار مقتضیات المسطرة المدنیة، و افرد لها 
امام 387و 386من ق م م إضافة الى الفصلین 102الى 92فصلا الفصول من 11المشرع 

به القاضي من التأكد محكمة النقض، و یمكن إجمال هذه الإجراءات في جانبین الأول یتعلق بما یقوم 
من جدیة الطعن بالزور الفرعي و الثاني یتعلق بالتحقق من واقعة التزویر إخضاع المستند المطعون فیه 
بالزور لإجراءات التحقیق متمثلة أساسا في تحقیق الخطوط بالسندات او شهادة الشهود او بواسطة خبیر 

المحرر من طرف المفوض القضائي، و شهادة او غیرها، و ان الوثیقة المطعون فیها هي طي التبلیغ
التسلیم وثیقة رسمیة، و هذا الدفع المشار الیه أعلاه غیر منتج و یتعین رده، و اما حول ثبوت المدیونیة 
وحجیة الكشف الحسابي للعارضة ذلك انه من المعلوم ان الكشف الحسابي یعتبر حجة تعتمد في 

ن مدونة التجارة ووفقا لنشاط مؤسسات الائتمان، و ان على من م492المنازعات القضائیة طبقا للمادة 
یدعي خلافا ذلك یبقى عبء إثباته، و انه لما ادعت الطاعنة في استئنافها بأن الكشف الحسابي 

لم یتضمنها قانون البنكي و مخالف للقانون دون ان تثبت وجه المخالفة و البیانات التي تشرطها م ت و ال
به فإنه دفع غامض لبیان أوجه الإخلالات التي تنقص كشف الحساب ذلك انها كشف الحساب المدلى 
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تعتبر غیر جدیرة بالإعتبار و یتعین صرف النظر عنها، و ما یؤكد عدم جدیة دفوعات المستأنفة هو 
مطالبتها بإجراء خبرة حسابیة لتحدید مبلغ تدلي بتوكیل خاص من اجل الطعن بالزور في إجراءات 

ضیعت على العارضة مرحلة من مراحل التقاضي، و بخصوص عدم ثبوت المدیونیة ذلك التبلیغ التي
ان المستأنفة تدفع بكون كشف الحساب صادر عن البنك المدعي من جهة، و هو غیر مطابق لدوریة 
والي بنك المغرب، و كان لزاما على البنك ان یدرج ضمن وثائقه مقاله الافتتاحي ما یفید التزام العارضة 

عقد ثابت التاریخ یفید فعلا انها اقترضت او تعاقدت معه للاستفادة مما یدعیه المدعي او ما اسماه ب
بالتعویض التعاقدي و ان المحكمة باعتمادها في حكمها على كشف حساب صادر عن المستأنف علیه، 

شیر الى ان و ان الإدعاء بالمستأنفة مدینة بمبلغ لا یعرف أصله و منبعه اذا أول صفحات الكشف ت
درهم فهل هذا یعني ان كشف الحساب مفصل؟، و انها 919482,75العارضة مدینة بمبلغ یرتفع الى 

تتساءل فعلا عن مصدر هذا الدین عن قرض ام تسهیلات بنكیة؟ و ما دام المستأنف علیه لم یثبت بأیة 
ن الأحوال لم یكتسب وسیلة كون الطاعن فعلا قبل تلك التسهیلات المزعومة، فلا یمكن بأي حال م

صفة الادعاء، و ان المستأنف علیه لم یسعى الى اشعار الطاعنة بسریان اقتراحاته و تاریخ نهایتها 
بواسطة كتاب ثابت التاریخ او ما الا ذلك، و ان هذا الدفع حاسم و ان الجواب عنه من طرف المحكمة 

ق الدفاع وهدرا لحقوق المتقاضین، أمر ضروري في نازلة كهاته ذلك ان استبعاده یشكل حرقا لحقو 
ملتمسة اساسا التصریح ببطلان الحكم الإبتدائي و ارجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم قصد البث فیه 
طبقا للقانون، و احتیاطیا إلغاء الحكم فیما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتیاطیا 

یقیة و لمعرفة أصل الدین ومصدره و حقیقة الإقحامات جدا إجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة الحق
ئر على المستأنف علیه ابتدائیا المدرجة بالكشف، و الأمر بإجراء مسطرة الطعن بالزور و ابقاء الصا

.استئنافیاو 
و بناء على المذكرة التعقیبیة التي أدلت بها المستأنف علیها بواسطة دفاعها بتاریخ 

فع عدم جدیة الدفع بالطعن في إجراءات التبلیغ غیر مبني على أي جاء فیها ان د16/11/2015
لیغ الذي قام به اساس ذلك ان الوثیقة المحررة من طرف المفوض هي وثیقة رسمیة، و بذلك یكون التب

على ضوء ذلك تكون إجراءات التبلیغ قد تم احترامها مما یتعین معه رد هذا الدفع، هو تبلیغ سلیم و 
سابق حول عدم جدیة الدفع بالطعن بالزور الفرعي، و حول ثبوت المدیونیة ذلك ان كلا وتؤكد جوابها ال

العمل القضائي دأبا على تكریس القاعدة القائلة بالاعتماد على الكشوف من م ت و 492من الفصل 
ا المستأنفة مخلة في التزاماتهالأمر الذي یفید ان الشركةة كحجة في المنازعات القضائیة، و الحسابی

بذلك یكون الحكم الإبتدائي قد أجاب على كافة الدفوع و جاء مصادفا للصواب فیما قضى به ملتمسة و 
.تأییده في جمیع ما قضى به مع تبني تعلیله



4514/8222/2015.

7/13

بناء على القرار التمهیدي القاضي باجراء خبرة حسابیة قصد الاطلاع على وثائق الملف وعلى و 
ام  وعلى جمیع الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفین وعلى الدفاتر المحاسبة للبنك الممسوكة بانتظ

.ضوئها بتحدید الدین المتخلذ بذمة المستأنفة اصلا وفوائد 
الخبرة المنجز في الملف تقریروبناء على

تعقیب بعد الخبرة مع ملتمس اجراء خبرة مضادة المدلى بها من طرف نائب الوبناء على مذكرة 
: جاء فیها مایلي20/6/2016المستأنف علیه البنك المغربي للتجارة والصناعة  بجلسة 

:تجاوز الخبیر المھمة المنوطة بھ : اولا

ان المهمة انه بالنظر للقرار التمهیدي القاضي بانجاز الخبرة یتبین عرض المستأنف علیه 
المستندة للخبیر السید المصطفى مبروك تقتصر على الاطلاع على وثائق الملف وعلى الدفاتر التجاریة 
المحاسبیة للبنك الممسوكة بانتظام والمستندات التي بحوزة  الطرفین  والحال ان الخبیر تجاوزها وتطرق 

كر على سبیل المثال تصریحات لنقاط غیر مطلوبة منه بل والاكتر من ذلك ابدى رأیه الشخصي نذ
الخبیر الواردة بشأن احقیة الرصید الظاهر من عدمها وإبداء الخبیر لرأیه حول إلزامیة اعتراض البنك 

التي هي الوحیدة  المخولة للمطالبة لمبالغها ازاء " اللیزینك"على الاداء وإرجاع الاقساط الى مؤسسة 
" 11"شركة 
ناتجة عن الاقتطاعات المتعلقة 2010المدینة المسجلة بالحساب البنكي ابتداءا من : یاـــــثان

بعقد الائتمان الایجاري وكذا عن تسدید مبلغ الشیكات بالإضافة الى عملیات أخرى اغفل الخبیر 
تضمینها بتقریره و بالإضافة الى كون الرصید المدین المسجل بالحساب البنكي تم تسدیده بطریقة 

التي توصلت بانتظام بالكشوفات الحسابیة بصفة دوریة ولم یسبق لها 11ة من قبل شركة نظامی
المنازعة فیها 
وشركة  القرض الایجاري المغربي للتجارة 11تنصیص العقد المبرم بین شركة :ثاـــثال

كي سیتم اقتطاعها من الحساب البن11ممنوح لشركة الوالصناعة على كون استخمادات عقد القرض
مع الاشارة الى 010070026210012048لهاته  الاخیرة والمفتوح لدى البنك العارض تحت عدد 

.ان نازعت بشأنها11ولم یسبق لشركة 2010كون  الاقتطاعات ابتدأت منذ سنة 
یفید المنازعة او الاحتجاج 11عدم توصل البنك العارض باي كتاب من قبل شركة :عاــراب

حول تصریحاتها المتعلقة بتوقفها عن تمویل الحساب البنكي بعلة منازعتها في اقساط عقد الائتمان 
الایجاري

وقعت امرا دائما باقتطاع اقساط عقد الائتمان الایجاري التي ترخص 11ان  شركة : خامسا
لى كون عقد الائتمان الایجاري خصص لشراء عقار للبنك العارض القیام بهاته الاقتطاعات مع الاشارة ا

.حیوي من اجل ضمان استمراریة الشراكة
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ثبوت دین البنك بمقتضى كشوفات حسابیة مستخرجة من دفاترها التجاریة الممسوكة :ساــساد
.بانتظام  وفق المناشیر المضمنة بدوریات بنك المغرب  

، وقد  اضرت بمصالح وبعیدة عن قواعد العدل وهكذا یتبین ان الخبرة المعنیة غیر قانونیة 
وتبعا لذلك فان المنحى الذي سلكه الخبیر لا یحقق الغایة المنشودة من اجراءات الخبرة لذلك العارض

تلتمس العارضة اساسا صرف النظر على تقریر الخبرة المنجز ورد الاستئناف الحالي وتأیید الحكم 
الامر بإجراء خبرة مضادة تعهد الى خبیر مختص في : حتیاطیا الابتدائي المتخذ مع تبني تعلیله وا

وحفظ حق العارضة في "11"العملیات البنكیة قصد الوقوف على حقیقة المدیونیة المتخلذة بذمة شركة 
الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المرتقب الأمر بانجازها وأدلت بصورة من محلق عقد قرض 

.الائتمان الایجاري 
جاء فیها 4/7/2016اء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب  المستأنفة بجلسة وبن

وجودا وعدما حول المدیونیة وان البنك المستأنف علیه فاجأ العارضة باقحامات إن محور النزاع یدور
ف علیه نستأوان العارضة تنفي جملة وتفصیلا وجود اي علاقة تربطها بالبنك المبررة في حسابهاغیر م

من قانون الالتزامات و العقود وان 399الاخیر إثبات العكس عملا بمقتضیات المادة و یبقى على هذا
14/12/2015الصادر بتاریخ فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهیديهذه المحكمة وفي إطار سلطتها 

ة منها في تحقیق الدین باجراء خبرة للتأكد من دفوعات العارضة وطلبات البنك المستأنف علیه ورغب
من قانون المسطرة المدنیة وان الخبیر انتهى في تقریره  المؤرخ في 55واستنادا الى مقتضیات الفصل 

الى كون الاقحامات الموجودة بحساب العارضة تعود لشركة اللیزینك ولیس للبنك 10/5/2016
ا یجعل العلاقة منعدمة بین الطرفین المستأنف علیه الذي لا تربطه ایة علاقة اتفاقیة مع العارضة مم

من قانون المسطرة 63وان الخبرة تقیدت بمنطوقه القرار التمهیدي كما أنها احترمت مقتضیات الفصل 
المدنیة وكانت حضوریة في حق الطرفین كما اعتمدت على الوثائق والمستندات والتصریحات المقدمة 

لى ضرورة إدلاء البنك بما یفید وجود علاقة بینه وبین من طرفهما  وان الخبیر نفسه أكد غیر ما مرة ع
البنك ینك والعارضة وهو العقد الذي ارتأىالعارضة إلا أن البنك أدلى بمجرد عقد یربط بین شركة اللیز 

، وان ذلك العقد هو 20/6/2016المستأنف علیه الادلاء به في مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 
ك المستأنف علیه ومن جهة ثانیة اقرار من البنك بكون العلاقة أصلا تتواجد بین من جهة حجة ضد البن
في النازلة ولا حق له في البیقى المستأنف علیه في نهایة المطاف غیر "اللیزینك"العارضة وبین شركة 

لحساب تمریر الأقساط الغیر المؤداة التي یفترض ان تكون مؤونتها موجودة من طرف العارضة با
، وان العارضة في مقابل ذلك تنفي وجود ایة علاقة ائتمانیة مع البنك الممسوك لدى المستأنف علیه

المستأنف علیه تسمح باستعمال خط للتسهیلات في الصندوق لأنه لا یعقل لا قانونا ولا منطقا ان یؤدي  
توح لدیه وانه أمام عدم رى لمجرد ان حسابه مفاطه الغیر مؤداة لفائدة مؤسسة أخالبنك عن المقترض اقس

المستأنف علیه للمحكمة بما یفید عكس دفوعات العارضة وعكس مستنتجات الخبیر فانه یتحتم ادلاء
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معه المصادقة على تقریر الخبیر الذي خلص الى انعدام المدیونیة تقیدا بمنطوق القرار التمهیدي الذي 
ئق وحجج الطرفین  ، لذلك تلتمس  القول والحكم ألزمه بتحدید الدین المتخلذ بذمة العارض بناء على وثا

.وفق ما ورد في المقال ألاستئنافي ومحررات العارضة الحالیة والسابقة 
حضرها نائب المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقیب 4/7/2016وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 

.18/7/2016للمداولة بجلسة تسلم نائب المستأنف علیه نسخة منها وأكد ما سبق وتقرر حجز الملف
یوسفالسیدالخبیربواسطةجدیدةحسابیةخبرةبإجراءالقاضي 716وبناء على القرار التمهیدي 

م والاطلاع على وثائق .م.من ق63والدفاع طبقا للفصل مهمته في استدعاء الأطرافتحددزغلول
دات التي بحوزة الطرفین وعلى ضوئها تحدید الملف وعلى الدفاتر المحاسبیة للبنك وعلى الوثائق والمستن

.مبلغ الدین المتخلذ  بذمة المسـتأنفة أصلا وفوائد
.وبناء على تقریر الخبرة المنجز في الملف 

مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیه بجلسة الوبناء على 
وقف على أن المستأنفة تتوفر على نجد انه بالرجوع الى تقریر الخبرة جاء فیها انه 09/01/2017

د على أن أكوهو حساب بالاطلاع وانه 010070026200120حساب مفتوح لدى العارضة تحت عدد 
200.000,00المستأنفة استفادت خلال احد مراحل الحساب  من تسهیلات مصرفیة  في حدود حوالي 

خاصة المنظمة بعقد الائتمان  الایجاري في أن من بین الشروط الأكد درهم في ظل نظام التجاوز و
ؤدى في الحساب الوارد أعلاه وانه سبق للمستأنفة أنالقرض ستهذا ان أقساط9الملحق رقم 6المادة 
ذا ارضة   ویعتبر هبإعطاء موافقتها على تحویل بنكي دائم في الحساب المفتوح  لدى العقامت

حول 09/12/2016یخ ة المستأنفة خلال جلسة الخبرة بتار الاقتطاع وسیلة اداء  وانه بخصوص منازع
للعملیات في مدینیة الحساب بدون اي عقد قرض او تسهیلات مؤكدا بانه لم یتوصل باي  تسجیل البنك 

المستأنفة حتى وان ان كشف حساب فهذا مجرد دفع لا یرتكز على اي اساس   كما انه وقف على
عملیا وبصفة مستمرة ان التسهیلات المصرفیة فانها كانت تستفیدكانت غیر متعاقدة مع العارضة بش

حول تجاوز البنك كما انه توصل الى امر مهم یتمحوردرهم 200.000,00في حدودمن تسهیلات
لتغدیة كما وقف على ان المستأنفة كانت تنجز عملیات25/06/2012للسقف المتعامل به  بعد 

د الخبیر لم یشر بان الملف لا یتضمن وجود اي احتجاج على شكل عها كما ان السیاضالحساب رغم تو 
عن اداء اقساط قرض الائتمان الایجاري  وفیما من خلالها المستانفة توقف العارضمراسلة تطالب 

اقترح احتساب المدیونیة في تاریخ اجراء جوابهیخص راي الخبیر في المدیونیة فانه في مستهل 
ابیة تضاف الیها سنة واحدة من الفوائد وبذلك تظل المدیونیة المحصورة سنة المستأنفة لآخر عملیة ایج

اقساط في حالة مواصلة احتساب الفوائد و درهم 1.440.720,93الى 12/11/2013واحدة اي في  
.قرض التامین الایجاري  
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ت المدیونیة الحكم وفق الحكم الابتدائي والمقال الافتتاحي للعارضة والاشهاد على ثبو ذلك تلتمس ل
.بین العارضة والمستأنفة وتأیید الحكم الابتدائي 

مذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام الى اجراء خبرة مضادة  المدلى بها بجلسة الوبناء على
انه بالرجوع الى تقریر الخبرة المنجز من طرف السید المستأنفة فمن طرف نائب 23/01/2017

العارضة مع البنك من استنتاجه عدم وجود اي عقد یربطبالرغملول یستفاد ان هذا الاخیریوسف زغ
حات الطرف المستانف علیه جملة وتفصیلا واعتبر من تلقاء نفسه ان العارضة كانت تستفید یتبنى تصر 

موضوع وحده طة قانونیة محضة من اختصاص قضاء المن تسهیلات لكن ان  هذا الامر یتعلق بنق
للبت فیها ولا یمكن  للخبیر الذي هو مجرد تقني ان یبت فیها ویعتبر تبعا لذلك ان وجود تسهیلات 

ل التسهیلات وان هذا السبب وحده كفیبدون عقد او طلب موجه للبنك بعد موافقة هذا الاخیر على منح 
ار ما ستناقشه العارضة ى غر ببطلان تقریر الخبرة الذي اعده الخبیر المنتدب السید یوسف زغلول عل

طبیعة بة البنك بتحدید نوع و حیص ومطالبیر لم یكلف نفسه عناء البحث والتم، كما ان الخفیما بعد 
نوع وحدود التسهیلات الممنوحة للعارضة ولم یتحقق ومطالبته ببیانالعلاقة الرابطة بینه وبین المستأنفة

أنفة بشان قبوله تحویل لبنك التجارة والصناعة لیزینك من وجود طلب مقدم الى البنك من الشركة المست
البنك بل اكتفى بطرح  بصفة دوریة ولم یتحقق كذلك مما اذا كان هذا الطلب قد قبل من طرف 

عارضة أملاه علیه ممثل البنك المستأنف علیه  وتجاوز المهمة المستندة الیه وقام بإقحام الفرضیات وما
ان النتائج التي توصل  بها تعتبر رأیا شخصیا ولیس موضوعیا تتضمن و فیما یسمى بنظام التجاوز، 
بعیدة كل البعد عن النظام المحاسبي الى ابتداع طریقة في تحدید مدیونیةالتكرار في الارقام لیخلص 
ة بدورها على ضمانات رهنیة لا على الثابت بمقتضى عقود واتفاقات مبنیالمبني على الجزم والیقین 

ن الخبیر نفسه لم یجد  یوما ضلع حسابه البنكي المدین تمت تغدیته من طرف البنك بدو التخمین لان
بالدقة منه اذ كان علیه ان یتمعن في الوثائق التي وضعت رهن إشارته امر منه   وان الخبیر لم یلتزم

ر ما هو لا ان یركن الى نتیجة لم تؤصل بإیجاب من العارضة وقبول من البنك الذي هو في حقیقة الأم
إلا أصل للیزینك الذي تعاقدت معه العارضة  ولما اكد الخبیر ان تسجیل اقساط قرض التامین الایجاري 
للبنك المغربي للتجارة والصناعة لیزینك في مدیونیة الحساب على الرغم من عدم التوفر على ایة تغطیة 

یة غداها البنك المغربي للتجارة البنكیة واعتبرها مدیونالعارضة واحتسب الفوائد والمصارفمن قبل 
لیل العملي ان الشركة امرت البنك المستأنف علیه ولم یثبت السید الخبیر بالدوالصناعة المستأنف علیه 

وانه بالرجوع المحكمة ،بوضع المؤونة لبنك آخر  الشيء الذي یجعل مزاعمه مجردة وتنقصها الجدیة 
رة كانت لا تسمح بالاداء ما دام العارضة في تلك الفتیا بان وضعیة الى كشف الحساب سیتضح لها جل

انها كانت مدینة ولا یوجد اي اتفاق بینها وبین البنك المفتوح لدیه حساب العارضة بمنحها سقفا مسموحا 
لها به بل كان الحساب شبه جامد  الشيء الذي یفید ادعاء ممثل البنك ومساندة السید الخبیر له من 

ام عقد او ه لا یعقل ان یحول البنك مبلغا  كبیرا  بدون تغطیة خاصة امام انعدوجود امر بتحویل لأن
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لخبیر ام البنك المستأنف علیه لم یثبت  ان العارضة تقدمت بطلب رامي الى اتفاق بصدد ذلك  وان ا
منحها تسهیلات مصرفیة في حدود مبلغ معین او طلبا من اجل تجاوز السقف المتفق علیه ان وجد 

البنك وحتى ان مرر عملیة واحدة او عملیتین تساهلا منه  كان ینبغي معه اخبار العارضة اصلا وان
هذا من جهة ، ومن جهة ثانیة یفترض تمریر ذلك في انتظار صدور قرار اللجنة المكلفة بالقروض 

ك والتسهیلات و تقدیم الضمانات الكافیة لتغطیة وضمان استرجاع المدفوعات خاصة ان ما یدعیه البن
خیالي ولا یعقل ان یخطئ البنك خطأ كهذا  لكن شیئا من هذا لم یقع مما یكون المستأنف علیه قد 

ة  وما دام ان العارضة لم تكن تغذي حسابها یتحمل تبعاته وحده  وانه من جهة ثالثارتكب خطأ مهنیا 
یقاف العمل وز فما كان على البنك المتبصر الا اساوي ما سماه الخبیر بنظام التجابدفوعات ت

ذلك ان البنك المستأنف علىبالتسهیلات المزعومة لا سیما وان العارضة لم تعلم قط بما یجري ودلیل
علیه حصل على حكم ابتدائي دون تبلیغ العارضة مما یجعله على درایة تامة بأخطائه التي یرجو منها 

اي سند ادرة عن العارضة اوالاثراء على حساب العارضة وان المستأنف علیه لم یدل بأیة وثیقة ص
ونها ارتبطت معه بعقد منحها بمقتضاه تسهیلات مصرفیة وانه في غیاب اي یحمل توقیعها ویشیر الى ك

مدیونیة ترخیص مكتوب وفي غیاب تغدیة العارضة لحسابها بقیمة العملیات المزعومة فلا وجود لأیة
ا یتبین ان الخبیر الذي اظهر دفاعا قویا عن العارضة وبین المستأنف علیه وهكذلانعدام العلاقة بین

راجعه غیرتاهات لیست  لها بدایة ولا نهایة وان تقریراته واهیة  ومممصالح المستأنف علیه وتاه في 
.واضحة بل منعدمة 
الامر ببطلان وابطال تقریر الخبیر یوسف زغلول وعدم اخذ مزاعمه بعین الاعتبار لذلك تلتمس
جراء خبرة مضادة تعهد لثلاثة خبراء وطنیین مختصین  في  المیدان البنكي  وحفظ واحتیاطیا الأمر بإ

حق العارضة في الإدلاء بملاحظاتها على ضوء نتائج الخبرة المنتظر الأمر بإصدارها وفیما عدا ذل 
.الحكم وفق المقال الاستئنافي  

نفة وأدلى بمذكرة تعقیب حضرها نائب المستأ23/1/2017اج الملف اخیرا بجلسة ر وبناء على اد
6/2/2017على الخبرة وتسلم نائب المستأنف علیها نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

.20/2/2017مددت لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
.المفصلة أعلاهالأسبابحیث استندت في استئنافها على 

الموجه لها خلال المرحلة الابتدائیة وحیث دفعت المستأنفة بعدم قانونیة الاستدعاء للجلسة 
.م ولعدم وقوعه بمقر الشركة ولحصوله لشخص أجنبي عن الشركة.م.من ق516لمخالفته الفصل 
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خلال ) المدعى علیها(المنجزة على إثر استدعاء المستأنفة شهادة التسلیم إلىوحیث إنه بالرجوع 
المرحلة الابتدائیة یتبین وبشكل واضح أن التبلیغ تم للمستأنفة بنفس العنوان الذي أشارت إلیه هي 

إقامة موزار الدار البیضاء كما 202بمقالها الاستئنافي واعتبرته مقرها الاجتماعي وهو شارع الزرقطوني 
السید التبلیغ تم لشخص تم ذكره بالإسم وهو وجه لها في شخص ممثلها القانوني كما ان أن الاستدعاء 

شخص متوسط القامة یمیل لونه للسمرة في الخمسین (عبد القادر باعتباره صاحب الشركة وبالوصف 
ي الاستدعاء ، وبذلك بتسلم طاكما أنه وضع توقیعه في المكان المخصص للتوقیع إقرار ) من عمره

م، وهو ما یجعل الدفع المثار .م.من ق516و 39و 38محترما لمقتضیات الفصول بلیغ جاءفالت
.بدون أساس

وحیث تمسكت المستأنفة بالطعن بالزور الفرعي في إجراءات التبلیغ للجلسة التي تمت خلال المرحلة 
.الابتدائیة

بهما ولم تبین أوجه طعنها وحیث إن الطعن بالزور في إجراءات التبلیغ من قبل المستانفة جاء م
بالزور الفرعي في شهادة التسلیم، واكتفت بالقول بانها تطعن بالزور الفرعي في البیانات المدونة بشهادة 
التسلیم في حین ان الواجب أن تبین بدقة تلك البیانات ووجه تغییر الحقیقة فیها وتزویرها وحتى تكون 

م خاصة وانه وكما .م.من ق89فرعي وجدیته استنادا للفصل المحكمة على بینة من صحة الطعن بالزور ال
خلصت المحكمة الى ذلك أعلاه فإن شهادة التسلیم وجهت للمستانفة بمقرها الاجتماعي وفي شخص ممثلها 

والمستأنفة لم تقم الدلیل بمقبول على أن الشخص الذي القانوني وتتضمن توقیع الشخص الذي تم إلیه التبلیغ 
لیغ لا علاقة لها به ولیس من مستخدمیها أو من الاشخاص الذین یترددون على مقرها، خاصة تم الیه التب

أو في سلم الاستدعاء والوثائق الى الشخص نفسه أو في موطنهیم ینص على أنه .م.من ق38وأن الفصل 
محل عمله أو في أي مكان آخر یوجد فیه وهو ما یستشف منه أن الاستدعاء الذي یقع بموطن الشخص أو 
محل عمله یكون صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة ولو تم تسلیمه لأي شخص آخر یتواجد بالموطن أو محل 

لممثله القانوني، وعلى هذا العمل ولیس بالضرورة أن یتم توجیهه للشخص نفسه وفي حالة الشخص الطبیعي
.الأساس فإن الطعن بالزور الفرعي یبقى غیر منتج في النازلة ویتعین صرف النظر عنه

في كشف الحساب باعتباره لا یتوفر على الحجیة القانونیة لكونه لا تتوفر فیه المستأنفةوحیث نازعت 
معه المحكمة إجراء ارتأتوهو الأمر الذي الشروط القانونیة ملتمسة إجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة

مستندات التي بحوزة البروك قصد العمل وانطلاقا من وثائق الملف و برة حسابیة بواسطة الخبیر مصطفى مخ
أصلا وفوائد، حیث انتهى المستأنفةتحدید الدین المتخلذ بذمة على ودفاترهما الممسوكة بانتظام الطرفین

لا یمكن تأكید المدیونیة لا أصلا ولا فوائد لكون العلاقة الائتمانیة تبقى قائمة بین الخبیر في تقریره الى أنه 
معتبرا أن الخبیر تجاوز المهمة علیه وشركة اللیزنیغ، وهي النقطة التي نازع فیها المستأنف 11شركة 

ساط الكراء المسندة الیه من قبل المحكمة وأن عقد الائتمان الإیجاري یتضمن التنصیص على اقتطاع أق
.ح لدیهالشهریة من حساب المستأنفة المفتو 
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وحیث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابیة جدیدة بواسطة الخبیر یوسف زغلول الذي خلص في تقریره 
درهم 144072,93إلى 12/11/2013إلى كون المدیونیة تصل سنة واحدة بعد آخر عملیة ایجابیة أي في 

.د وأقساط قرض الائتمان الإیجاريفي حالة مواصلة احتساب الفوائ
م وتقید بالمهمة المسندة إلیه من قبل المحكمة .م.من ق63ن الخبیر احترم مقتضیات الفصل وحیث إ

واستند في إنجاز المهمة على الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفین وعلى دفاترهما التجاریة الممسوكة 
.بانتظام

راء الخاصة بعقد الائتمان الإیجاري من حساب المستأنفة المفتوح وحیث إنه بخصوص أداء أقساط الك
ةاتفقت مع الشركة المؤجر المستأنفةالائتمان الإیجاري أن عقد لدى المستأنف علیه فإن الثابت من خلال 

على أن یتم سداد أقساط الكراء الشهریة انطلاقا من حسابها البنكي عدد 
ادت من تلك الأداءات عبر الثابت أیضا أن المستأنفة استفأن كما 013780010070026210012048

تسدید مبالغها لفائدة شركة اللیزنیغ وبالتالي لا یمكنها الدفع بكون المستأنف علیه لا حق له في المطالبة بتلك 
ن المبالغ والحال أن شركة اللیزنیغ توصلت بتلك المبالغ وان المستأنف علیه هو الذي تولى سدادها انطلاقا م

الأساسبالرصید السلبي للحساب وعلى هذا الحساب البنكي المفتوح باسم المستأنفة بدفاتره وتسجیل مقابلها
.عنهابسداد تلك المبالغ لفائدة البنك مع الفوائد المترتبة فالمستأنفة تكون ملزمة 

ه في وحیث یتعین اعتبار الاستئناف جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم ب
.درهم والتأیید في الباقي وجعل الصائر بالنسبة1440720,93

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبولفیهالبثسبق:في الشكــل

فيبهالمحكومالمبلغبحصروذلكالمستأنفالحكموتعدیلجزئیاباعتباره: موضوعفي ال
بالنسبةوالصائرالباقيفيالتأییدو درهم1440720,93

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس         



ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/02/20بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.11السید محمد : بیـــــــــــــن 

.ینوب عنه الاستاذ عبد النبي الفلالي محامي بهیئة القنیطرة

من جهةفامستأنبصفته 
.البنك الشعبي للرباط القنیطرة في شخص ممثله القانوني: ن ـــــــــــــوبی

.محج طرابلس الرباط3ب :الكائن مقره الاجتماعي 
.الاستاذ نجیب بنسعید المحامي بهیئة الرباطینوب عنه

.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته 

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1061: رقمقرار
2017/02/20: بتاریخ

2016/8222/5587: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
30/01/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
ـــــاریخ  حیـــــث  تقـــــدم المســـــتأنف ـــــه بت ـــــه  بمقـــــال اســـــتئنافي مســـــجل ومـــــؤدى عن بواســـــطة   نائب

یســـــتأنف بمقتضـــــاه الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء بتـــــاریخ 11/10/2016
القاضـي  فـي الشـكل  بقبـول 1032/8201/2014ملف عدد الفي 1283تحت عدد 04/05/2016

البنـــك الشـــعبي للربـــاط ائـــدة المـــدعيمـــد رحـــیم لفالطلـــب وفـــي الموضـــوع بـــأداء المـــدعى علیـــه الســـید مح
13/3/2014درهــم  اصــل الــدین وادائــه الفوائــد القانونیــة عنــه ابتــداء مــن 247.279,76القنیطـرة مبلــغ 

.الى تاریخ الاداء وتحمیله  الصائر وتحدید مدة الاكراه البدني ورفض الباقي
:ـــلـــفي الشك

المستأنف بالحكم المستأنف مما یكـون المقـال الاسـتئنافي مقـدما حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ 
.داخل الأجل

.وحیث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا
:وفي الموضــوع

بمقــال افتتــاحي والحكــم المطعــون فیــه  ان المســتأنف علیــه  تقــدم حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 
یغـرض فیـه أنـه فـي إطـار التسـهیلات البنكیـة التـي یمنحهـا 13/3/2014اریخمسجل ومؤدى عنـه  بتـ

العارض ، استفاد المدعى علیه من ثـلاث قـروض للخـواص، وأن هـذا الأخیـر توقـف عـن تسـدید اقسـاط 
هذا القرض فأصبح بذلك الدین كله حـالا تأسیسـا علـى مقتضـیات الفصـل العاشـر مـن عقـد القـرض وان 

لأجله یلتمس العارض الحكم على 20/01/2012لمدعى علیها توصل به بتاریخ وجع إنذارا لالعارض
درهمــا مــع القــول باســتمراریة لفوائــد والغرامــات الاتفاقیــة 308.690,43المــدعى علیــه بأدائــه لــه مــا قــدره 

درهــم مــن النفــاذ المعجــل والصــائر والفوائــد القانونیــة 7000,00الــى حــین الأداء الكلــي وتعــویض قــدره 
د الإكراه البدني في الأقصى، وأرفق مقاله بثلاث عقود قرض وكشف حسـاب ونسـخة أمـر بـإجراء وتحدی

.حجز تحفظي على منقول ومحضر تبلیغ إنذار رسالة إنذار
وبناء على مذكرة جواب المدعى علیه المدلى بها بواسطة نائبه دفع من خلالهـا بعـدم اختصـاص 

معاملـــة لیســـت تجاریـــة كمـــا أن القـــرض ینـــدرج ضـــمن هـــذه المحكمـــة نوعیـــا بالبـــت فـــي الطلـــب یكـــون ال
القــروض الاســتهلاكیة الخاضــعة لمقتضــیات القــانون المتعلــق بتحدیــد تــدابیر حمایــة المســتهلك، ملتمســا 
لذلك الحكم بعد اختصاص هذه المحكمة نوعیا بالبت في الطلب وكذا مكاتـب تطبیقـا لمقتضـیات المـادة 

.انعقاد الاختصاص الابتدائیة القنیطرةمن قانون حمایة المستهلك والقول ب111
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وبناء على قرار المحكمة إحالة الملـف علـى النیابـة العامـة لـلإدلاء بمسـتنتجاتها بخصـوص الـدفع 
.بعدم الاختصاص

الرامیــة إلــى التصــریح 01/10/2014وبنــاء علــى مســتنتجات النیابــة العامــة المــدلى بهــا بجلســة 
.لطلبباختصاص هذه المحكمة نوعیا بالبت في ا

والقاضي باختصاص 656تحت رقم 7/10/2015وبناء على الحكم الصادر في الملف بتاریخ 
.هذه المحكمة نوعیا بالبت في الطلب وحفظ البت في الصائر

وبنــاء علــى قــرار محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء بتأییــد الحكــم بالاختصــاص أعــلاه 
.بالرباط للبت فیه دون صائروإرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة 

جـاء فیهــا 16/9/2015وبنـاء علـى مـذكرة نائـب المــدعى علیـه المـدلى بهـا بواســطة نائبـه بجلسـة 
أن الكشف الحسابي المحتج به غیر مفصل للعملیات الدائنة والمدینة  ومن صنع ید المدعى وهو غیر 

مبالغ فیها، كما أن الكشوف الحسـابیة ذي حجیة لاثبات المدیونیة ، ومن جهة المبالغ المطالب بها جد 
تتضــمن مجموعــة أخطــاء ولــم یــتم احتســاب المبــالغ المودعــة، وأنــه بــالرجوع الــى الكشــف الحســابي عــن 

ســــــیتبین للمحكمـــــــة أن العـــــــارض كانــــــا دائنـــــــا بتـــــــاریخ 30/10/2013الـــــــى 30/6/2011المــــــدة مـــــــن 
هـــم كعمولـــة مبـــالغ فیهـــا مـــن در 110درهمـــا ، وأنـــه تـــم اقتطـــاع مبلـــغ 15887,41بمبلـــغ 30/6/2011

درهمــا وعــوض أن تــودع فــي الخانــة وضــعت فــي خانــة المدیونیــة، 15777,41المبلــغ المــذكور لتصــبح 
درهـم مـن الشـباك الاوتومـاتیكي، وأن ذلـك یعنـي 1500قام العـارض یسـحب مبلـغ 1/7/2011وبتاریخ 

.أن حسابه دائن ولیس مدینا وإلا سمح له بسحب المبلغ المذكور
درهم من حساب العارض وتحویله للسید رحـیم 5000تم اقتطاع مبلغ 1/07/2011تاریخ وانه ب

3000تـم تحویـل مبلـغ 1/7/2011هشام دون مبرر، وأن هذا الأخیر لا تربطه به أیة علاقـة وبتـاریخ 

درهـم لـنفس الحسـاب دون مبـرر، كمـا انـه تـم اقتطـاع 6200، وكـذا مبلـغ 300611درهما للحساب رقم 
درهــم مــن حســاب العــارض بــدعوى فوائــد مدیونیــة علمــا أن حســاب العــارض هــو دائــن 507,79مبلــغ 

تحــت اســم أمــر بوضــع تحــت تصــرف ولا علــم للعــارض 1533، وتــم اقتطــاع مبلــغ 4/7/2011بتــاریخ 
كمصاریف رسالة، علمـا أن واجبـات 21/7/2011درهما بتاریخ 40بهذه العملیة، كما تم اقتطاع مبلغ 

درهما، بالإضافة الى احتساب مجموعة فوائد مدینـة واقتطـاع الـدین مـرتین 3.50تعدى هذه الرسالة لا ت
واحتســاب مصــاریف رســالة غیــر مبــررة ومبــالغ فیهــا، كمــا تمــت الإشــارة الــى اســترداد اســهم دون الإشــارة 

درهــم غیـــر مبـــررة، ملتمســـا لكــل مـــا ذكـــر رفـــض 2733,49الــى مبلغهـــا وأخیـــرا تــم فـــرض دعیـــرة بمبلـــغ 
حتیاطیا الأمر بإجراء خبرة مع الزام البنك بـالإدلاء بـالحجج والوثـائق التـي أفـرج بهـا البنـك عـن الطلب وا

.درهم210.000,00القرض والذي یؤكد العارض أنه بم یتوصل به في حدود مبلغ 
والقاضي 548تحت رقم 14/10/2015وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في الملف بتاریخ  

.حسابیة عهد القیام بها للخبیر أحمد زهربإجراء خبرة 
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خلــص مــن خلالــه الخبیــر 17/2/2016وبنــاء علــى تقریــر الخبــرة المــودع بكتابــة الضــبط بتــاریخ 
درهـــم الـــى غایـــة 247.279,76المعــین الـــى أن المدیونیـــة المتخلـــذة بذمــة المـــدعى علیـــه محصـــورة فــي 

مــن قبــل المــدعى نــازع فیهــا مدرهــم83.876,17وأن مجموعــة مــن التحــویلات قیمتهــا 31/10/2013
.علیه،ولم یدل البنك بالوثائق المرتبطة بها

أدلــى نائــب المــدعي مــذكرة مســتنتجات بعــد الخبــرة جــاء فیهــا أن المــدعى 23/3/2016وبجلســة 
علیه ینازع في عملیات بنكیة تم تسجیلها في مدیونیته وفي حسـابه البنكـي ورغـم مـرور أكثـر مـن ثـلاث 

زعـة دون تقـدیم أي طلـب أو تشـكیك فـي هـذه العملیـات وأضـاف العـارض أن ي المناأشهر على الحـق فـ
وات الحــق فیهــا، كمــا ان المبلــغ الــذي ینــازع فیــه المــدعى هــو لا یمكــن ســماعها لفــالمنازعــة أمــام الخبیــر 

ولــیس مبلــغ 22/1/2016درهمــا كمــا هــو واضــح مــن رســالته الخطیــة المؤرخــة فــي 15.733,00فقــط 
الوارد بتقریر الخبرة، ملتمسا الحكـم وفـق مقالـه واحتیاطیـا خصـم المبلـغ المنـازع فیـه درهما83.876,17

.في حالة إثبات أدائه، وتحمیل المدعى علیه الصائر
وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جاء فیها ان الخبیر عند تحدیده للمدیونیة خلـص 

، وأن البنــك عجــز 31/10/2013رهمــا الــى غایــة د147.279,76إلــى أن البنــك دائــن للعــارض بمبلــغ 
163.493,59درهــــم ممــــا تكــــون المدیونیــــة المحتملــــة هــــي 83.376,17عــــن إثبــــات تحــــویلات قــــدرها 

.درهما
مــددت 27/4/2016تقــرر حجــز الملــف للمداولــة والنطــق بــالحكم بجلســة 20/4/2016وبجلســة 

.4/5/2016لجلسة 
نفه المســـتأنف مركـــزا المســـطریة صـــدر الحكـــم  المســـتأنف والـــذي اســـتأالإجـــراءاتوبعـــد اســـتیفاء 

: على الأسباب التالیة استئنافه
أسباب الاستئناف

لخبیـــر المعـــین خلـــص فـــي  تقریـــره الـــذي انجـــزه  والـــذي رفعـــه الـــى المحكمـــة ن أن عـــرض الطـــاع
غایـــــة درهـــــم الـــــى 247.279,79فـــــي مبلـــــغ ةمصـــــدرة الحكـــــم المطعـــــون فیـــــه ان المدیونیـــــة محصـــــور 

وان البنك المدعى سیدلي لاحقا بالوثائق المتعلقة بالتحویلات التي یطعن فیهـا المـدعى 31/10/2013
درهـــم وان المســـتأنف علیـــه  لـــم یـــدل ســـواء للســـید 83.876,17علیـــه نظـــرا لعـــدم توفرهـــا حالیـــا ومبلغهـــا 

لعــارض ممــا یتعــین الخبیــر او للمحكمــة بهــذه الوثــائق ممــا یجعــل هــذه التحــویلات  تمــت بــدون موافقــة ا
درهـم 274.279,79خصم مبلغ هذه التحویلات من مبلغ المدیونیة الذي حـدده السـید الخبیـر فـي مبلـغ 

درهــم ومــا یؤكــد ذلــك هــو ان البنــك المســتأنف 163.403,59یجعــل حجــم المدیونیــة ینحصــر فــي مبلــغ 
جمــع مبلــغ المدیونیــة درهــم وانــه فرضــا لوقمنــا ب308.690,43علیــه الــتمس فــي مقالــه الحكــم لــه بمبلــغ 

درهــم یكــون المبلــغ 83.876,17درهــم و مبلــغ التحــویلات فــي 247.279,76الــذي حــدده الخبیــر فــي 
هذا من جهة، ومـن جهـة درهم وهو یفوق بكثیر ما یطلبه المستأنف علیه331.155,93الاجمالي هو 
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سیتم خصمها من مبلغ  فانه اخرى فانه في حالة عدم ادلاء العارض بالوثائق المتعلقة بهذه التحویلات 
تعتبــر فــي حكــم المبــالغ المــؤداة مــن القــرض وان المحكمــة مصــدرة الحكــم المطعــون فیــه المدیونیــة وأنهــا

للتحـــــویلات المقابلـــــة لمـــــا مجموعـــــه امـــــام عـــــدم اثبـــــات المـــــدعيبالاســـــتئناف عنـــــدما اكـــــدت علـــــى انـــــه
بالأوامر الكتابیة بالتحویل اللازمة لا درهما وعدم ادلائه سواء للمحكمة او الخبیر المعین 83.876,17

من مدونة التجارة  فانه یتعین استبعاد المبالغ المتعلقـة بهـا وعـدم الحكـم 519جرائها وفقا لمفهوم المادة 
.بها

لــــذلك یلــــتمس الغــــاء الحكــــم المســــتأنف وبعــــد التصــــدي تخفــــیض المبلــــغ المحكــــوم بــــه الــــى مبلــــغ 
.درهم 163.403,59

.الحكم المستأنف وادلى بنسخة من 
ادلى نائب المستأنف علیه بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا  ان المسـتأنف كـان 09/01/2017وبجلسة 

لیتضـح لـه ان 06/02/2016علیه الرجوع الى تقریر الخبرة المنجزة من طرف السید زهر احمد بتاریخ 
لعـــدم ادلاء البنـــك  درهـــم مـــن الـــدین المطالـــب بـــه وذلـــك اعتبـــارا83.761,17الخبیـــر قـــام بخصـــم مبلـــغ 

بأساس العملیات التي كانـت موضـوع منازعـة مـن طـرف المـدین  وان هـذا التقریـر تبنتـه محكمـة الدرجـة 
الاولى في حكمها موضوع الاستئناف وبالتالي فان ما اسس علیـه الاسـتئناف اصـبح غیـر ذي موضـوع 

حمیــل رافعــه الصــائر  وادلــى ولا یمكــن خصــم المبلــغ مــرتین ، لــذلك یلــتمس تأییــد الحكــم المســتأنف مــع ت
.بنسخة من طلب تبلیغ

ادلى نائب المستأنف بمذكرة جـواب جـاء فیهـا انـه وبـالرجوع الـى  الخبـرة 30/01/2017وبجلسة 
المنجزة في المرحلة الابتدائیة مـن طـرف الخبیـر احمـد زهـر  نجـد انـه  فـي مـا یخـص قـرض الاسـتهلاك 

هــــم،  وان الســــید در 205.567,06هــــذا القــــرض هــــو درهــــم مجمــــوع الــــدین بالنســــبة ل210.000مبلـــغ  ب
ولـم یـتم خصـمه منـه او یدخلـه ضـمن خانـة المبـالغ 83.761في هذا القرض لمبلغ الخبیر  لم  یتطرق

درهـم  فـان 17.011,46درهـم ومجمـوع هـذا الـدین هـو 20.000لقرض متجـدد بمبلـغ لوبالنسبة المؤداة
درهـم مـن هـذا القـرض او یدخلـه ضـمن خانـة المبــالغ 83.761السـید الخبیـر ایضـا لـم یقـم بخصـم مبلـغ 

لرصــــــید المــــــدین المســــــجل بالحســــــاب تصــــــبح حجــــــم المدیونیــــــة الاجمالیــــــة كالتــــــالي لالمـــــؤداة وبالنســــــبة 
درهـم، وان السـید الخبیـر  بعـد حصـر حجـم المدیونیـة بشـكل كلـي تطـرق لعـدة تحـویلات 247.266,76

درهــم وقــد طلــب 83.769,00ها و التــي مبلغهــا احتســبت بالمدیونیــة  ، یطعــن المــدعى علیــه فــي صــحت
من البنك  ان یدلي بالوثائق المرتبطة بهذه التحویلات بمعنى ان السید الخبیر بعد ان قام بحصر مبلـغ 

درهم اوضح ان هناك منازعات مـن طـرف العـارض فـي 247.279,76المدیونیة بشكل كامل في مبلغ 
تبریر هذه الاقتطاعات والا فانه یتم خصمها من حجـم درهم والتي یجب على البنك 83.769,00مبلغ 

المدیونیة لان هذه الاقتطاعات المحـددة فـي هـذا المبلـغ لـم یـتم خصـمها مـن طـرف السـید الخبیـر  سـواء 
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ـــــغ 210.00,00مـــــن قـــــرض اســـــتهلاك المحـــــدد فـــــي مبلـــــغ  درهـــــم  او مـــــن مبلـــــغ قـــــرض المتحـــــدد بمبل
.درهم 20.000,00

.ت والحكم وفق ما جاء  في المقال الاستئنافي لذلك یلتمس رد جمیع الدفوعا
بالملف مذكرة تعقیـب لنائـب المسـتأنف وألفي30/1/2017بجلسة أخیراالملف إدراجوبناء على 

.20/2/2017وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف
حــدده الخبیــر فــي حیــث اســتند المســتأنف فــي اســتئنافه علــى كــون مبلــغ الــدین المحكــوم بــه والــذي

درهــم والــذي لــم 83879,17درهــم یتضــمن مبلــغ التحــویلات المحــدد فــي 247276,76تقریــره والبــالغ 
.یدل البنك بأیة حجة على إثباته  وهو ما یستدعي خصمه من مبلغ الدین

تبــین بــأن یوحیــث إنــه وعلــى عكــس الــدفع المثــار مــن قبــل المســتأنف وبــالرجوع إلــى تقریــر الخبــرة 
درهـــم عـــن قـــرض 205567,06درهـــم متكـــون مـــن مبلـــغ 247279,76دد مبلـــغ الـــدین فـــي الخبیـــر حـــ

درهم عن الرصید المدین 24701,76درهم عن القرض المتجدد ومبلغ 17011,46الاستهلاك ومبلغ 
للحساب والمشكل من مصاریف الحساب وفوائد ومصاریف مرتبطة بالرصید المدین وبذلك یتضـح جلیـا 

إلـىة لا یتضـمن الإشـارة نـیمكان العـادي لحسـاب العملیـات المدهو الالذي لحساب بأن الرصید المدین ل
عن مبالغ التحویلات التي یتمسك بها البنك، والخبیر لم یحتسبها على اعتبـار درهم83879,17مبلغ 

.رها ، وبذلك فإن ما بنى علیه المستأنف دفعه یبقى بدون أساسالبنك لم یدل بما یبر أن
.الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعهوحیث یتعین رد

لهــذه الأسبـــاب
.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:الشكلفي

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر          المستشارالرئیس           



أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةبـ

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة27/02/2017:بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11الهاشمي : بین
القنیطرة بهیئة يمحامعبد الرحیم عمید      / ینوب عنه لأستاذ 

.من جهةامستأنفبوصفه

شركة القرض الفلاحي للمغرب: وبین
شركة مساهمة  في شخص ممثلها القانوني  

شارع أبو فارس المریني الرباط 28: مقرها الاجتماعي 
فاسبهیئةيمحامادریس الهلاوي/ ینوب عنه لأستاذ 

علیه من جهة أخرىستأنفا مبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةمحكمةالاستئناف
البیضاءبالدار

1151: رقمقرار
2017/02/27: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
.20/02/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328المحاكم التجاریة والفصول من قانون 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

والمـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ م بواسـطة دفـاعهن و بناء على المقال الاستئنافي الـذي تقـدم بـه المسـتأنف
تحـت 24/01/2012بتاریخ  بالرباطالتجاریـةستأنف بمقتضاه الحكم الصـادر عـن المحكمـة یوالذي 16/05/2014

بــأداء : بقبــول الــدعوى و فــي الموضــوع :فــي الشــكلوالقاضــي 778/8/2011فــي الملــف التجــاري عــدد 460عــدد 
أصــل درهـم 3.139.8273,64مبلـغ شـركة القـرض الفلاحــي للمغـرب  لفائــدة المدعیـة 11الهاشـمي المـدعى علیـه 

الــدین مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب إلــى تــاریخ الأداء وتحمیلــه الصــائر وتحدیــد الإكــراه البــدني فــي الأدنــى 
.وبرفض باقي الطلب  

في الشكـــل

مما 16/05/2014وبادر إلى استئناف الحكم بتاریخ 05/05/2014المستأنف بلغ بالحكم بتاریخ حیث إن
من قانون إحداث المحاكم التجاریة ومستوف 18داخل الأجل القانوني وطبقا للفصل یكون مع الاستئناف واقع

.لباقي الشروط الشكلیة فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

المسـتأنف -یالقرض الفلاحـي للمغـرب  حیث یستفاد من وثائق الملف والحكـم المسـتأنف ان  المـدع
ه دائـــن عـــرض فیـــه أنـــی19/12/2008بتـــاریخ بالربـــاط لـــدى المحكمـــة التجاریـــة تقـــدم بمقـــال افتتـــاحي –علیـــه حالیـــا 

جمیــع المحــاولات الحبیــة درهــم النــاتج عــن رصــید حســابه الســلبي وأنــه رغــم3.139.827,64للمــدعى علیــه بمــا قــدره 
القانونیـة مـن فوائـده مـع المـذكور أعـلاه بـأداء مبلـغ الـدین والتمس الحكم لـه باءت بالفشل والتي لاستخلاص الدین 

و شـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل وتحدیـد الإكـراه البـدني فـي الأقصـى وارفـق 31/12/2010تاریخ وقف الحساب في 
.مقاله بكشف حساب  

وبناء علـى المـذكرة المـدلى بهـا مـن طـرف المـدعى علیـه الـذي عـرض فیهـا بـأن مـا یدعیـه المـدعي غیـر مبنـي 
لحساب المـدلى بـه لا یرقـى لدرجـة الاعتبـار لأنـه مـن صـنع المدعیـة وأن على أساس ویبقى ادعاء باطل وان كشف ا
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مـن قـانون 32و 1المحكمة لا یمكن أن تحكم في غیاب العقـود المزعومـة ممـا یكـون معـه المقـال مخـالف للفصـلین 
.المسطرة المدنیة 

للمداولــة قصــد حجزالقضــیة تخلــف لهــا نائبــا الطــرفین   فتقــرر 03/01/2012بجلســة وحیــث ادرجــت القضــیة 
صدر على إثرها الحكـم المطعـون فیـه المـذكور 24/01/2012مددت لجلسة 10/01/2012جلسة بالنطق بالحكم 

.أعلاه

الاستئنافأسباب

من قانون المسطرة المدنیة  لكون 32و 1حیث إن المستأنف تمسك  في أسباب استئنافهبخرق الفصلین 
ة الاعتبار وأنه من صنع المستأنف علیها وتشوبه عدة أخطاء وأن المحكمة كشف الحساب المدلى به لا یرقى لدرج

لا یمكن أن تحكم في غیاب عقود القرض وأن من ادعى شیئا یقع علیه عبئ إثباته مما یتعین معه إلغاء الحكم 
231و 230كما أن الحكم المطعون فیه خرق مقتضیات الفصلین . الابتدائي لخرقه مقتضیات الفصول أعلاه  

من قانون الالتزامات والعقود لكون المستأنف علیه أخفت وعن عمد آخر عقد اتفاق تمت المصادقة علیه من 
درهم وتمت جدولة الدین 715.425,43والذي تمت بموجبه تحدید المدیونیة في 21/01/2011الطرفین بتاریخ 

مما یجعل كطلب المستأنف علیها مخالف للعقد أعلاه ویعتبر بالتالي خرقا %9بفائدة 01/09/2015إلى غایة 
درهم حددت مدة تسدیده 715.425,43كما أن مبلغ الدین المحدد في , للفصلین المذكورین أعلاه ویتعین إلغاؤه 

تعین وبالتاي فإن المبالغ المطلوبة غیر مستحقة ولم یحل أجلها مما ی01/09/2015إلى 01/09/2011من 
التصریح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الاشهاد على أن المستأنف مدین للمستأنف علیها بمبلغ 

مدلیا بنسخة .وفق العقد المصادق علیه وتحمیله الصائر 01/09/2015درهم وأن أجل الأداء هو 715.425,43
.حكم وطي تبلیغ وأصل عقد مصادق علیه 

بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبیر جمال أبو الفضل الذي 04/03/2015یخ وحیث أمرت هذه المحكمة وبتار 
والذي انتهى فیه 05/12/2016أنجز المهمة المسندة إلیه واودع تقریر الخبرة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

. درهما 2.853.493,27غلى تحدید الدین الذي بذمة المستأنف في 
علیه على تقریر الخبرة بكون الخبیر أثناء تحلیله للمدیونیة قسم الدین إلى وحیث عقب نائب البنك المستأنف 

وان المیلغ الوارد في تقریر الخبیر جاء بشكا 201والقسم الثاني یتعلق بالقرض رقم 301قسمین قسم یتعلق بالقض 
ان الزبون ,ن كشوف الحساب تسلسلي والمبالغ الواردة فیه مـأخوذة من الدفاتر التجاریة للبنك الممسوكة بانتظام وم

لم یدل بكس ما جاء في هذه الكشوف بل تخلف عن الحضور امام الخبیر ولم یجادل في الدین مما یتبین معه أن 
موقفه هش وعلى غیر أساس وان الغایة من الاستئناف هو التطویل وربح الوقت ملتمسا تأیید الحكم المستأنف فیما 

.تأنف جمیع المصاریف قضى به جملة وتفصیلا وتحمیل المس
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رغم تبلیغه بكتابة الضبط  نائب المستأنفتخلف عنها20/02/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة  
حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسةوتخلف  نائب المستأنف علیه وألفي بالملف تعقیبه على الخبرة وتم

27/02/2017.
محكمة      الاستئناف

مــن قــانون المســطرة المدنیــة  لكــون 32و 1تمســك  فــي أســباب اســتئنافهبخرق الفصــلین حیــث إن المســتأنف
كشف الحساب المدلى به لا یرقى لدرجة الاعتبار وأنه من صنع المستأنف علیها وتشـوبه عـدة أخطـاء وأن المحكمـة 

معــه إلغــاء الحكــم لا یمكــن أن تحكــم فــي غیــاب عقــود القــرض وأن مــن ادعــى شــیئا یقــع علیــه عبــئ إثباتــه ممــا یتعــین
231و 230كمــا أن الحكــم المطعــون فیــه خــرق مقتضــیات الفصــلین . الابتــدائي لخرقــه مقتضــیات الفصــول أعــلاه  

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود لكــون المســتأنف علیــه أخفــت وعــن عمــد آخــر عقــد اتفــاق تمــت المصــادقة علیــه مــن 
درهــم وتمــت جدولــة الــدین 715.425,43المدیونیــة فــي والــذي تمــت بموجبــه تحدیــد 21/01/2011الطــرفین بتــاریخ 

ممــا یجعــل طلــب المســتأنف علیهــا مخــالف للعقــد أعــلاه ویعتبــر بالتــالي خرقــا %9بفائــدة 01/09/2015إلــى غایــة 
.للفصلین المذكورین أعلاه ویتعین إلغاؤه 

ا هـو مطلـوب ومحكـوم بـه وحیث انه أمام إدلاء المستأنف بعقد قرض توطیدي  یفید وجـود مدیونیـة مخالفـة لمـ
عهد بها إلى الخبیر جمـال أبـو بمقتضى كشف الحساب فإن محكمة الاستئناف التجاریة أمرت  بإجراء خبرة حسابیة 

والـذي 05/12/2016الفضل الذي أنجز المهمة المسندة إلیه واودع تقریر الخبرة بكتابة ضـبط هـذه المحكمـة بتـاریخ 
.درهما  2.853.493,27مة المستأنف في انتهى فیه غلى تحدید الدین الذي بذ

وحیث إن الخبیر المذكور أعلاه وصل إلى الدین المذكور أعلاه بعدما قام بتحلیل المدیونیة والتي كانت مبنیة 
قروض استفاد منها المستأنف ولم یسد المستحقات الخاصة بتلك القروض والتي تم جمعها في القرض رقـم 10على 
رات في الأداء مما أدى إلى توطید المستحقات الغیر المسددة من القـرض بواسـطة القـرض الذي عرف عدة تعث302

استفاد خلالها المستأنف من إعفاءات مهمة وتساهل في طریق احتساب فوائد التـأخیر رغـم ذلـك 201التوطیدي رقم 
.درهم 2.853.493,27في 19/12/2008على أساسها تم حصر الدین بتاریخ لالتزاماتهلم یحترم هذا الأخیر 

وحیــث یتعــین تبعــا لــذلك اعتبــار مــا جــاء فــي الخبــرة وتأییــد الحكــم المســتأنف مــع تعدیلــه وذلــك بخفــض المبلــغ 
.درهم 2.853.493,27المحكوم به إلى 

.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 
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الأسبـــــابلـھذه 

:وحضوریا انتهائیاعلنیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

سبق البت فیه بقبول الاستئناف : في الشـــكل 

تأیید الحكم المستأنف مع تعدیله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى :في الموضوع

.درهم و جعل الصائر بالنسبة 2.853.493,27

أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة 

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة29/05/2017بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
شركة التمویل الجدید بالقرض : بین 

وأعضاء مجلسها الإداري رئیسفي شخص شركة مساهمة 
.ساحة رابعة العدویة إقامة قیس أكدال الرباط: الكائن مقرها
الرباط ة أبهیعبد الإله بناني وجعفر المصلوحي  محامیانینوب عنها

.من جهةفة مستأنابوصفه
للبناء 11مقاولة -: وبین

في شخص ممثلها القانوني 

المختار 22-

.من جهة أخرىماعلیهاستأنفما مبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3169: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
22/05/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة ابواسطة دفاعهةبه المستأنفتلى المقال الاستئنافي الذي تقدمعبناء 

تحت عدد 02/03/2005بتاریخ بالرباط الصادر عن المحكمة التجاریة ستأنف بمقتضاه الحكم توالذي 03/02/2014
بأداء المدعى علیهما شركة : الطلب وفي الموضوعبقبول:في الشكــلوالقاضي 1268/03/4في الملف التجاري عدد 592
المختار على وجه التضامن فیما بینهما لفائدة المدعیة شركة التمویل 22للبناء  في شخص ممثلها القانوني والسید 11

درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید الإكراه 26.454,56الجدید للقرض في شخص ممثلها القانوني مبلغ 
.المدعى علیهما الصائر تضامنا  ورفض باقي الطلبات          البدني في الأدنى في حق المدعى علیه الثاني وتحمیل 

في الشكـــل

حیث إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني و 
.مستوف لباقي الشروط الشكلیة الأخرى وهو بذلك مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

اتقدم- حالیا ةالمستأنف–شركة التمویل الجدید بالقرضةوثائق الملف والحكم المستأنف ان  المدعیحیث یستفاد من
للبناء قرضا بلغت 11عرضت فیه منحت لمقاولة 09/06/2003بالرباط بتاریخ بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة 

استحقاقا  24درهم إضافة إلى الفوائد والتوابع والعمولات یؤدى على شكل استحقاقات شهریة قدرها 26.000,00قیمته 
30/11/2000إلى غایة آخر قسط في 30/12/1998درهم من تاریخ الحلول في 1.322,72شهریا كل واحد بمبلغ 

عاقدیة ولم تؤد الاستحقاقات رغم الإنذار الموجه لها وان المدعى علیه الثاني  السید وان المدعى علیها أخلت بالتزاماتها الت
للبناء ومنح للمدعیة كفالة تضامنیة  كفالة الملك ملتمسة الحكم على 11المختار  قبل كفالة دیون شركة  مقاولة 22

استحقاقا  مع فوائد التأخیر بنسبة 20یمثل درهم الذي26.454,56المدعى علیهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعیة مبلغ 
في الشهر عن قیمة كل استحقاق حال الأداء كما ینص على ذلك عقد القرض والضریبة على القیمة المضافة بنسبة 2%
من قیمة أصل الدین وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیهما الصائر %10والغرامة الاتفاقیة بنسبة 7%
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كمبیالة و 20مدلیا بنسخة من مستخرج محاسبة ورسالة مع بعیثة إنذار وأصل . د الإكراه البدني في في الأقصى وتحدی
.عقد قرض وعقد ضمان

تنصـیب القـیم فـي تخلـف نائـب المدعیـة وتخلفـت المـدعى علیهـا رغـم16/02/2005وحیـث أدرجـت القضـیة بجلسـة 
مـددت لجلسـة 23/02/2005تقـرر معـه حجـز القضـیة للمداولـة لجلسـة حقها وتخلف  المدعى علیـه الثـاني رغـم التوصـل ف

.أعلاهالمذكورفیهالمطعونالحكمإثرهاعلىصدر02/03/2005

الاستئنافأسباب

حیث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فیه جانب الصواب لما رفض طلب فوائد 
الدین بعلة ان وجود التزام صرفي والتزام أصلي یتعین القیمة المضافة والغرامة الاتفاقیة من أصلالتأخیر والضریبة على 

على الدائن استیفاء دینه من الالتزام الصرفي وقضى الحكم المطعون فیه برفض طلب فوائد التأخیر مع أن المستأنفة 
ى الأصلیة وعقد القرض نص صراحة على فوائد استندت في دعواها على عقد القرض وتكون بالتالي سلكت طریق الدعو 

في الشهر عن قیمة كل استحقاق حال الأداء كما ینص على ذلك عقد القرض والضریبة على القیمة %2التأخیر بنسبة 
من قیمة أصل الدین كما نص والحكم الابتدائي لما قضى برفض %10والغرامة الاتفاقیة بنسبة %7المضافة بنسبة 

من قانون الالتزامات والعقود الشيء الذي یناسب التصریح 230ت یكون قد جانب الصواب لخرقه الفصل هذه الطلبا
بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلب فوائد التأخیر والضریبة على القیمة المضافة والغرامة الاتفاقیة والحكم 

في الشهر عن قیمة كل استحقاق حال الأداء كما ینص على %2على المستأنف علیهما بأدائهما فوائد التأخیر بنسبة 
%10طبقا لمقتضیات عقد القرض والغرامة الاتفاقیة بنسبة %7ذلك عقد القرض والضریبة على القیمة المضافة بنسبة 

ائر الدعوى من قیمة أصل الدین وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید الإكراه البدني في الأقصى وتحمیل المدعى علیه ص
.مدلیا بنسخة حكم . 

وتخلف المستأنف علیها الأولى رغم المستأنفةحضرها نائب22/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة   
استدعائها بالبرید المضمون  وتخلف المستأنف علیه الثاني رغم استدعائه فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

.عون فیه المذكور أعلاه  صدر على إثرها الحكم المط.29/05/2017

الاستئنافمحكمة 
ه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكون الحكم المطعون فیه جانب الصواب لما رفض طلب فوائد حیث إن

التأخیر والضریبة على القیمة المضافة والغرامة الاتفاقیة من أصل الدین وأن  وجود التزام صرفي والتزام أصلي یتعین على 
ه برفض طلب فوائد التأخیر مع أن المستأنفة استندت الدائن استیفاء دینه من الالتزام الصرفي وقضى الحكم المطعون فی
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في دعواها على عقد القرض وتكون بالتالي سلكت طریق الدعوى الأصلیة وعقد القرض نص صراحة على فوائد التأخیر 
في الشهر عن قیمة كل استحقاق حال الأداء كما ینص على ذلك عقد القرض والضریبة على القیمة المضافة %2بنسبة 

من عقد القرض والحكم 6و 5من قیمة أصل الدین كما نص علیها الفصل %10والغرامة الاتفاقیة بنسبة %7ة بنسب
من قانون الالتزامات والعقود فإن 230الابتدائي لما قضى برفض هذه الطلبات یكون قد جانب الصواب لخرقه الفصل 

ـتأخیر بعلة أن الكمبیالات لا تتضمن ما یفید اتفاق طرفي النزاع الثابت من وثائق الملف أن الحكم المطعون استبعد فوائد ال
على فوائد الـتأخیر والغرامة التعاقدیة والضریبة على القیمة المضافة في حین أن دعوى المستأنفة لیست دعوى صرفیة بل 

بذمة المدعى علیهما هي دعوى مستندة على عقد القرض أثبتت دینها بواسطة الاستحقاقات الغیر المؤداة بعدما ترتبت
درهم  عن باقي استحقاقات القرض وتكون المستأنفة  محقة في الفوائد القانونیة المترتبة عن عدم أداء 26.454,56مبلغ 

هذه الاستحقاقات من تاریخ الطلب لغایة الأداء إلا أنها لم تكن محل طلب من طرف المستأنفة بعدما اقتصرت في طلبها 
.الضریبة على القیمة المضافة والغرامة الاتفاقیة         على فوائد الـتأخیر و 

وحیث إنه بخصوص الضریبة على القیمة المضافة تبقى غیر مستحقة بعلة أنها تترتب عن فوائد القرض المحكوم 
بهذا بها وبمراجعة الأقساط المترتبة عن القرض یتبن أنها شاملة لأصل الدین والفوائد ویكون ما تمسكت به المستأنفة 

.  أساسالخصوص على غیر 

فإنه  بمراجعة عقد القرض المستدل به یتجلى ان البنك المقرض محق في وحیث إنه بخصوص الغرامة الاتفاقیة 
معه المحكم واستنادا للفصل ارتأت مماالدین المستحق أصلفي المائة من 10طلب ما سمي بالتعویض التعاقدي وقدره 

درهم 2500قیمة هذا التعویض في مبلغ والعقود تحدیدمن قانون الالتزامات 264

وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض الغرامة التعاقدیة والحكم من جدید 
.تفاقیة وتأییده في باقيدرهم عن الغرامة الا2500داء مبلغ أعلى المستأنف علیهما 

.علیهما  الصائر نفیتعین تحمیل المستأحیث و 
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الأسبـــــابلـھذه

: علنیا انتهائیا وغیابیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف :في الشكل 

جدیــد بإلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رفــض الطلــب بشــأن الغرامــة الاتفاقیــة والحكــم مــن :فــي الموضــوع

.وتحمیل المستأنف علیهما الصائر في الباقي درهم  وتأییده2500بأداء المستأنف علیهما للمستأنفة مبلغ 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرروالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.عمر11السید :بین

.ینوب عنه الأستاذ  خالد الشركي المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهةمتعرضابوصفه
.شركة التمویل الجدید بالقرض  في  شخص ممثلها القانوني:وبین

.الكائن مقرها الاجتماعي بساحة رابعة العدویة إقامة فیس اكدال الرباط
.ینوب عنها الاستاذ عبد الإله بناني المحامي بهئیة الرباط 

من جهة أخرىضدهامتعرضابوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3045: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ
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الوقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

بناء على مقال التعرض المدلى به من قبل الطالب بواسطة محامیـه المسـجل ومـؤدى عنـه الرسـوم القضـائیة 
عـن محكمـة الاسـتئناف 108/2007علـى القـرار الصـادر تحـت عـدد یعرض فیه انه یتعرض  20/2/2017بتاریخ 

ي قضى انتهائیا علنیـا بوكیـل الذ1313/05/06.في الملف عدد 09/01/2007.بتاریخالتجاریة بالدار البیضاء 
ــــة بالربــــاط بتــــاریخ  ــــا والغــــاء الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاری ــــف عــــدد 19/12/2002باعتبــــاره جزئی ــــي المل ف

فیما قضى به من رفض طلب الفوائد التاخیریة والغرامة التعاقدیة والحكم من جدید لفائدة  الطاعنـة 1068/2000/4
.ده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة وبتایدرهم1.500,00بتعویض اجمالي قدره 

التبلیــغ  انــه وقــع تبلیغــه بــالقرار الاســتئنافي المتعــرض علیــه وذلــك الطعــن فــي وعــرض الطالــب بخصــوص
دون الاشارة  في وثیقة التبلیغ الى انه بانقضاء اجل عشـرة ایـام یسـقط حقـه فـي التعـرض وان 19/01/2017بتاریخ 

من م م والتي هي من النظام العـام  سـماع الحكـم بـبطلان التبلیـغ والتصـریح 130لفصل التبلیغ مخالف لمقتضیات ا
.بقبول التعرض شكلا 

:في الشكل و 

وفقـــا للطالـــبالمتعـــرض علیـــه لـــم یبلـــغ بعـــد يان التعـــرض مقبـــول مـــن حیـــث الشـــكل لكـــون القـــرار الاســـتئناف
.لكافة الشروط المتطلبة قانوناوفمن قانون المسطرة المدنیة ولكونه مست130لمقتضیات الفصل 

:في الموضوع و 

فــي 1945بحكــم صــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالربــاط تحــت رقــم 15/03/2016إن العــارض بلــغ بتــاریخ 
فبــادر الــى تقــدیم اســتئناف فــي مواجهتــه ثــم تعیینــه أمــام  محكمــة الاســتئناف التجاریــة 1068/2000/4الملــف عــدد 

، وانه جراء إدراج الملف المشار إلیه أعلاه أمـام محكمـة الاسـتئناف 2249/8222/2016بالدار البیضاء تحت رقم 
التجاریة بالدار البیضاء فوجيء بالمستأنف علیها شركة التمویل الجدید بالقرض تدلي بمذكرة تلتمس بواسطتها الحكم 

ي مواجهـة العـارض وان العـارض برد الاستئناف بزعم سـبقیة البـت وأدلـت بصـورة للقـرار الاسـتئنافي الصـادر غیابیـا فـ
استنادا الى ما ذكر تقدم بتعرضه الحـالي ضـمانا لحقـه فـي الـدفاع حتـى لا یـتم حرمانـه مـن مناقشـة مقتضـیات الحكـم 

.الابتدائي الذي صدر ضدا على مصالحه 

ن الـذي قضـى باعتبـاره جزئیـا و الغـاء الحكـم الصـادر عـوبعد حجز الملف للمداولـة صـدر القـرار الاسـتئنافي 
فیمـا قضــى بـه مــن رفـض طلــب 1068/2000/4فــي الملـف عــدد 19/12/2002المحكمـة التجاریـة بالربــاط بتـاریخ 
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درهـم و بتاییـده 1500الفوائد التاخیریة و الغرامة التعاقدیة و الحكـم مـن جدیـد لفائـدة الطاعنـة بتعـویض اجمـالي قـدره 
.في الباقي و بجعل الصائر بالنسبة
عمـر الـذي أسـس أسـباب الطعـن بـالتعرض علـى 11بـالتعرض مـن طـرف السـید وهو القرار موضوع الطعـن

ان القرار المتعرض  علیه الصادر في غیاب العارض سایر المستأنفة في مناحي أقوالها واعتبر ان مطالبهـا مسـتندة 
ن أساس طلبهـا درهم وبتأیید الحكم الابتدائي وانه خلافا لمزاعم المستأنفة فا1500لاساس وقضى لها بتعویض قدره 

الذي هو الكمبیالات التـي تسـتند الیهـا هـو اسـاس  مختـل قانونـا لعـدم انـذار العـارض وفقـا لمقتضـیات القـانون إضـافة 
الــى ان تلــك الكمبیــالات لــم یــتم تقــدیمها لــلاداء ولــم یــتم تحریــر اي احتجــاج بخصوصــها وذلــك وفقــا لمــا تــنص علیــه 

من قانون المسطرة المدنیة ذلك انها فـي الوقـت 5لفة لمقتضیات المادة مدونة التجارة وان المستأنفة تتقاضى في مخا
الــذي طعنــت فیــه بالاســتئناف فــي مواجهــة الحكــم الابتــدائي الصــادر لفائــدتها فانهــا قامــت بتبلیــغ ذلــك الحكــم الصــادر 

طعن على العارض ابتدائیا للعارض بعنوانه الذي كانت تعلمه یقینا وذلك بنیة الخلط والتشویش وبهدف تفویت اجل ال
ومواجهتــه القــرار الاســتئنافي الصــادر غیابیــا وان الحكــم المتعــرض علیــه جانــب الصــواب حینمــا قضــى علــى العــارض 
بــالاداء وفقــا لطلــب المســتأنفة بعــد ان قــام بوضــع الــدعوى فــي إطــار الالتــزام الصــرفي وان المســتأنفة كانــت قــد أقــرت 

مـن مدونـة التجـارة وان 228سـطة سـتة كمبیـالات كمـا تؤكـد ذلـك المـادة بمقالها ان العارض ادى لها الدین بكامله بوا
مـن مدونـة التجـارة  وان 211التقادم المثار من طرف العـارض ینبنـي علـى قرینـة الوفـاء كمـا نصـت علـى ذلـك المـادة

ابــل الوفــاء المســتأنفة لــم تــدل بمــا یفیــد تقیــدها بمقتضــیات القــانون الواجبــة التطبیــق وان العــارض كــان  یتــوفر علــى مق
.بتاریخ حلول كل كمبیالة إلا ان المدعیة استنكفت عن عرضها للوفاء 

لذلك یلتمس إلغاء الحكم المتعرض علیه والتصـدي الحكـم مـن جدیـد بإلغـاء الحكـم الابتـدائي والتصـدي أیضـا 
والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنفة علیها الصائر 

.وأدلى بنسخة قرار وطي التبلیغ

أدلـــى نائـــب المســـتأنف علیهـــا بمـــذكرة  جوابیـــة جـــاء فیهـــا ان  المتعـــرض  یـــزعم ان 03/04/2017وبجلســـة 
الشــركة العارضــة أقــرت فــي مقالهــا انــه ادى لهــا الــدین بكاملــه وان هــذا الــزعم لا یمــت الــى الواقــع بایــة صــلة ذلــك ان 

درهــم الـذي یمثــل قیمــة 90900,37غ عمــر ظـل مــدین للشــركة العارضـة بمبلــ11الثابـت مــن وثــائق الملـف ان الســید 
ومــــــا یلیــــــه الــــــى الاســــــتحقاق الحــــــال فــــــي 05/02/2000اســــــتحقاقات بــــــدءا مــــــن الاســــــتحقاق الحــــــال فــــــي 6ســــــتة 
وهو ما قضت به المحكمة التجاریة بالرباط في حكمها الذي تم تأییـده مـن طـرف محكمـة الاسـتئناف 05/07/2000

ع التعرض التجاریة بالدار البیضاء بمقتضى القرار موضو 
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وتحمیـل رافعـه . لذلك تلتمس القول بعدم ارتكازه على أساس صحیح والتصریح بإقرار الحكم المتعرض علیه 
.الصائر 

.وأدلت بصورة لقرار الاستئنافي وصورة من شهادة التسلیم 

. أدلى نائب المستأنف بمذكرة یؤكد من خلالها  سابق دفوعاته 17/04/2017وبجلسة 

حضـرها الأسـتاذ الشـركي وأدلـى بمـذكرة تعقیـب وتسـلم 17/04/2017اج الملـف أخیـرا بجلسـة وبناء علـى إدر 
..22/5/2017مددت لجلسة 15/05/2015الأستاذ بناني نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

:لـــــــــــي الشكــــــــف- 
توصلت بالقرار الاستئنافي المتعرض علیه بتاریخ حیث دفعت المطلوبة في الطعن بكون الطالبة 

ایام من تاریخ التبلیغ 10اي خارج اجل 20/2/2017، لكنها لم تتقدم بطعنها إلا بتاریخ 19/1/2016
.م.م.من ق130المنصوص علیه في الفصل 

بانقضاء الثانیة على انه یجب تنبیه الطرف في وثیقة التبلیغ الى انهفقرتهوحیث ینص نفس الفصل في
الاجل یسقط حقه في التعرض، وبمراجعة شهادة التسلیم الخاصة بتبلیغ المتعرض بالقرار الاستئنافي یتبین بأنها 
تخلو من ذلك المقتضى و هو اجراء اساسي یترتب عنه بقاء اجل التعرض مفتوحا في مواجهة الطالبة مما یكون 

.الطعن مقدما داخل الاجل القانونيمعه 
.مقبول شكلاوهلشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فتعرض وفق اوحیث قدم ال

:في الموضوع- 
حیث استند المستأنف في تعرضه على القرار الاستئنافي على كون المستأنف علیها استندت في طلبها 

دم الوفاء على الكمبیالات بالرغم من عدم توجیه انذار الیه وعدم تقدیم الكمبیالات الى الأداء وعدم تحریر احتجاج ع
.من مدونة التجارة228بخصوصها اضافة الى انها متقادمة استنادا الى مقتضیات المادة 

وحیث ان الثابت من خلال اسباب التعرض انها كلها موجهة الى الكمبیالات باعتبار ان دعوى المطلوبة 
نافي المتعرض علیه یتبین بشكل في التعرض تستند علیها، لكن وعلى خلاف ذلك فإنه وبمراجعة تعلیل القرار الاستئ

واضح انه وان انتهى الى تأیید الحكم الابتدائي المستأنف القاضي بالأداء فإنه اعتبر ان الحكم الإبتدائي عندما 
اعتبر الدعوى المقدمة من قبل المطلوبة في التعرض دعوى صرفیة لم یكن مصادفا للصواب في تعلیله لأن الدعوى 



1039/8222/2017

5/5

اساس المعاملة التي تم سحب الكمبیالات من یحت فقط وانما على اتفاقیة السلف مع توضلا تعتمد على الكمبیالا
اجلها ، والقرار الاستئنافي المتعرض علیه وعلى ذلك الأساس استبعد الكمبیالات كأساس للمدیونیة واعتمد على عقد 

الكمبیالات على الرغم من كون القرض والوثائق المعززة له، وبذلك فأسباب التعرض التي استندت على الطعن في 
القرار الاستئنافي المتعرض علیه استبعدها ولم یعتمد علیها فیما انتهى الیه تبقى غیر ذات موضوع وهو ما یستدعي 

.رفض التعرض وابقاء الصائر على رافعه

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح  

.التعرضقبول:في الشكــل-
.رافعهعلىالصائرابقاءمعبرفضه:الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر       المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(ب/م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

2017ماي 22أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.11عبد االله السید بین 

.فاسنائبه الأستاذ رشید شدادي المحامي بهیئة 

.من جهةمستأنفا وصفهب

.شركة صوفاك كریدي في شخص ممثلها القانونيوبین 

الدار البیضاء57الكائن مقرها الاجتماعي بشارع عبد المومن رقم 

.المحامي بهیئة الدار البیضاءستاذ هشام رضاوي نائبها الأ

.أخرىجهةمن علیها مستأنفابوصفها

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3060: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.08/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

مــن قــانون المســـطرة 429ومـــا یلیــه و328مــن قـــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
.المدنیة

.وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

نف بواسـطة نائبـه والمـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بناء على المقال الإستئنافي الذي تقـدم بـه المسـتأ
یستأنف بمقتضاه  الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 2017أبریل 06بتاریخ 
والقاضي في الشكل بقبول الطلـب وفـي الموضـوع 2227/8209/2016في الملف عدد 26/10/2016

درهم مع الفوائد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب لغایـة التنفیـذ 173753.10بأداء المدعى علیه للمدعیة مبلغ 
. ورفض باقي الطلبات

:في الشكـــل
وبادر 24/03/2017حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ  

الشــروط  صــفة ونظــرا لتــوفره علــى بــاقيإلــى إســتئنافه بالتــاریخ المــذكور أعــلاه، أي داخــل أجلــه القــانوني،
.وأداء فهو مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملـف أن المدعیـة تقـدمت بواسـطة نائبهـا بمقـال إفتتـاحي للـدعوى تعـرض 

درهم نتیجة عدم أدائه أقساط القرض الممنـوح لـه 176753.10من خلاله أنها دائنة للمدعى علیه بمبلغ 
رغــم 29/02/2016لثابـت مــن كشـف الحسـاب الموقـوف بتـاریخ درهـم وذلـك حسـب ا228100.00بمبلـغ 

.إنذاره بذلك

ملتمسة الحكم على المدعى علیه بـأداء المبلـغ المـذكور مـع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب إلـى 
.درهم مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى10000.00یوم التنفیذ وتعویض قدره 



2017/8222/2080 :ملف رقم

3/5

. 7اب وعقد قرض ونسخة من إنذار ونسخة من نموذج وأرفقت مقالها بكشف حس

وبعــد جــواب القــیم الجــاري تنصــیبه فــي حــق المــدعى علیــه أصــدرت المحكمــة الحكــم المطعــون فیــه 
.بالإستئناف

.أسباب الإستئناف

33310حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للحكـم المـذكور علـى كونـه أدى للمسـتأنف علیهـا مبلـغ 

درهــم 150000.00تحــویلات بنكیــة،كما أنهــا قامــت ببیــع الســیارة موضــوع القــرض بمبلــغ 6درهــم بموجــب 
درهـم بخصـمه مـن مبلـغ القـرض المحـدد فـي 183310لیصبح مجموع ما تحصلت علیه محددا في مبلغ 

.درهم44790.00درهم یبقى بذمة العارض مبلغ 228000.00مبلغ 

.درهم44790.00على العارض بأداء مبلغ ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد تعدیله الحكم 

. وأرفق مقاله بالحكم المستأنف مع طي التبلیغ وتحویلات بنكیة ومحضر بیع سیارة

حضـر نائـب المسـتأنف علیهـا وأدلـى بمـذكرة جوابیـة 08/05/2017وحیث تم إدراج الملف بجلسة 
ن هـذا الأخیـر توقـف عـن أوضحت العارضة من خلالها أن دفوع الطاعن غیر مرتكزة على أساس ذلـك أ

درهـم 74997.00وجب فیها مبلغ 10/09/2015إلى 10/09/2014أداء أقساط القرض عن المدة من 
درهـم كمصـاریف عـن 3000.00درهـم ومبلـغ 5723.10تضاف إلیه فوائد التأخیر عن نفس المدة بمبلـغ 

لمتبقیــــة عــــن الفتــــرة مــــن عملیــــة إســــترجاع الســــیارة وبیعهــــا بــــالمزاد العلنــــي یضــــاف إلیــــه مبلــــغ الأقســــاط ا
درهــــم لیصــــبح 271143.00قســــطا وجــــب فیهــــا مبلــــغ 47البالغــــة 10/08/2019إلــــى 10/09/2015

درهـــــــــم ولـــــــــیس مبلـــــــــغ 28110.00درهـــــــــم، خصـــــــــمت العارضـــــــــة منـــــــــه مبلـــــــــغ 354863.10المجمـــــــــوع 
درهــم حســب مــزاعم الطــاعن دون إثبــات كمــا قامــت بخصــم مبلــغ بیــع الســیارة بــالمزاد العلنــي 33310.00

درهم،ملتمســــــــة تأییــــــــد الحكــــــــم 176753.10درهم،لیتخلــــــــذ بذمــــــــة الطــــــــاعن مبلــــــــغ 150000.00الغ البــــــــ
عتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد ئب المستأنف رغم التوصل  ،فتقرر إالمستأنف،فیما تخلف نا

.22/05/2017النطق بالقرار بجلسة 
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.محكمة الإستئناف

درهــم حســب 33310ن المطالــب بــه بحســب مبلــغ أدى جــزءا مــن الــدیهحیــث دفــع الطــاعن بكونــ
درهــم 150000.00الثابـت مــن الفـواتیر المســتدل بهـا مــن طرفـه كمــا أن المسـتأنف علیهــا إسـترجعت مبلــغ 

المبـالغ درهـم كنتیجـة لخصـم44790.00ناتج عن بیعها السیارة موضوع القرض لیبقى عالقـا بذمتـه مبلـغ 
درهم 288100.00.المذكورة من مبلغ القرض البالغ  

وحیــث ردت المســتأنف علیهــا دفوعــات الطــاعن موضــحة أن هــذا الأخیــر توقــف عــن أداء أقســاط 
درهــم تضــاف 74997.00وجــب فیهــا مبلــغ 10/09/2015إلــى 10/09/2014القــرض عــن المــدة مــن 

درهـم كمصـاریف عـن عملیـة 3000.00درهـم ومبلـغ 5723.10إلیه فوائد التـأخیر عـن نفـس المـدة بمبلـغ 
إلــى 10/09/2015ســیارة وبیعهــا بــالمزاد العلنــي زائــد مبلــغ الأقســاط المتبقیــة عــن الفتــرة مــن إســترجاع ال

354863.10درهــم لیصــبح المجمــوع 271143.00قســطا وجــب فیهــا مبلــغ 47البالغــة 10/08/2019

درهـم حسـب مـزاعم الطـاعن دون إثبـات، 33310.00درهم ولیس مبلغ 28110.00درهم خصم منه مبلغ 
درهم،لیتخلــذ بذمــة الطــاعن مبلــغ 150000.00صــم مبلــغ بیــع الســیارة بــالمزاد العلنــي البــالغ كمــا قامــت بخ
.درهم176753.10

وحیــــــث إن تمســــــك الطــــــاعن بكــــــون أصــــــل المدیونیــــــة العالقــــــة بذمتــــــه یبقــــــى منحصــــــرا فــــــي مبلــــــغ 
ر درهم الممثل لقیمة القرض الممنوح له یبقى غیر مرتكز على أساس ومـردودا علیـه بإعتبـا228100.00

فوائد إستحقت علیه لفائدة مما نتج عنه أن المبلغ المذكور استفاد منه الطاعن وتخلف عن أداء أقساطه 
.المستأنف علیها

6درهــــم علیهــــا بواســــطة 33100.00وحیــــث دفــــع الطــــاعن  بأدائــــه لفائــــدة المســــتأنف علیهــــا مبلــــغ 

.تحویلات بنكیة

الطــاعن إســتدل للمحكمــة فــي ســبیل أنوحیــث إن البــین مــن إطــلاع المحكمــة علــى وثــائق الملــف 
بـأداء تمسـكهدرهـم وبـذلك یبقـى 27310.00دفعه المثار أعلاه بخمس تحویلات فقط بلـغ مجموعهـاإثبات
درهــم مفتقــدا للإثبــات ســیما أن البــین مــن الكشــف الحســابي المســتدل بــه أن المســتأنف 33100.00مبلــغ 

المبلـغ الثابـت بالوصـولات المسـتدل بهـا درهـم وهـو مبلـغ یفـوق 28110.00علیها عمدت إلى خصـم مبلـغ 
. من طرف المستأنف
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وحیث دفع الطـاعن بكـون المسـتأنف علیهـا لـم تخصـم مبلـغ إسـترجاع السـیارة موضـوع القـرض مـن 
.المبلغ المطالب به من طرفها

وحیـــث إن الثابـــت مـــن كشـــف الحســـاب ســـند المدیونیـــة أن المســـتأنف علیهـــا قامـــت بخصـــم مبلـــغ 
لمبلغ المطالب به ممـا یجعـل مـن دفـع الطـاعن غیـر مرتكـز علـى اسـاس ویتعـین درهم من ا150000.00

.رده

وحیث إن المستأنف علیها أدلت تعزیزا لدعواها بكشف حسابي لم یكن محل أیة منازعة من طرف 
أعـلاه والجـاري ردهمـا مـن طـرف المحكمـة وفـق مـاالطاعن بإستثناء ما ناعه بموجب الدفعین المشار إلیه

.الطاعن اتجاه المستأنف علیهامدیونیةه ،مما یجعل من الكشف المذكور حجة على ثبوت السالف بیان

دفوعات الطاعن المثارة بمناسبة إستئنافه غیـر مرتكـزة علـى وحیث تبعا للأسانید أعلاه تبقى جمیع
.أساس ویتعین ردها وتأیید الحكم المستأنف

. وحیث یتعین تحمیل الطاعن الصائر

الأسبـــــابلـھذه 

حضوریاانتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول الإ:في الشـــكل 
.وتحمیل الطاعن الصائریید الحكم المستأنف تأ: الـموضوعفي 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/05/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار التمهیدي الآتي نصه
.القانونيقرض الفلاحي للمغرب في شخص ممثلهال:بین 

.الكائن مقره الاجتماعي بساحة العلویین بالرباط
.ینوب عنه الأستاذ عبد الواحد بن مسعود المحامي بهئیة الرباط

من جهةاه مستأنفصفتب
.للصباغة والزجاج في شخص ممثلها القانوني 11مقاولة : وبین

.محمد مومن المحامي بهیئة الدار البیضاء  ینوب عنها الأستاذ 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3070: رقمقرار
2017/05/22: بتاریخ

2017/8222/1036: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

محامیهبواسطة المستأنف ستأنفا10/01/2017حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
55/8201/2013ملف رقم 29/11/2016بتاریخ 4037تحت عدد رباطبالحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ال

القرض الفلاحي للمغرب لفائدة المدعیة مبلغ فيفي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى علیه والقاضي 
دهم كتعویض عن فسخ عقد الصفقة  تحمیله 10.000,00درهم من قبل قیمة الأشغال المنجزة ومبلغ 177.300,00

.الصائر
:لـــــــــــــــــــــفي الشك

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:في الموضوع

بمقـال افتتـاحي للـدعوى ابواسـطة محامیهـتتقـدماعلیهـأن المسـتأنفالمسـتأنف حیث یستفاد من وثائق الملـف ومـن الحكـم
والمؤداة عنه الرسـوم القضـائیة تعـرض فیـه انهـا تعاقـدت مـع المـدعى علیـه 4/1/2013بتاریخ بتاریخ  مسجل ومؤدى عنه 

غال بخصوص الصفقة المتعلقة بمركز التكوین والترفیه التابع لهذا الاخیر بالربـاط مدینـة العرفـان ، وقـد تـم تحدیـد ثمـن الاشـ
مــن الاشــغال المتفــق علیهــا دون ان تتوصــل بــاي مبلــغ %70درهمــا ، وان المدعیــة انجــزت مــا یقــارب 734580,00فــي 

مــاي 3مــن المــدعى علیــه الــى ان فوجئــت بــه یقــوم بفســخ عقــد الصــفقة دون مبــرر بواســطة رســالة موجهــة لهــا ومؤرخــة فــي 
الالتزامــات الملقــاة علــى عاتقهــا اذ شــرعت فــي الاشــغال ، وان الفســخ اتســم بالتعســف وان المدعیــة احترمــت جمیــع2012

بمجرد توصلها بالامر بذلك، وانها كانت تجد عدة عراقیل ناتجة عن عدم اتمام باقي الاشغال السابقة للصباغة، وقد قامـت 
ذكورة حتى تتمكن بتوجیه عدة مراسلات في الموضوع الى المدعى علیه تطالبه فیه بالمبادرة الى التدخل لانهاء الاشغال الم

المدعیة من مباشرة اشغالها ، وانها لحد الان لم تتوصل باي مبلغ من المدعى علیه، لأجل ذلك ، فإنها تلتمس الحكم على 
درهـم تعویضـا عـن الفسـخ 50000.00درهما قیمة الاشـغال المنجـزة ومبلـغ 5000000.00المدعى علیه بادائه لها مبلغ 

تحمیل المدعى علیه الصائر مع الحكم علیـه بتسـلیمه لهـا رفـع الیـد عـن مبلـغ الضـمانة وارجاعـه التعسفي والفوائد القانونیة و 
مــع النفــاذ المعجــل، واحتیاطیــا F/ 1062290المســجلة تحــت عــدد 2010-03-02اصــل وثیقــة الضــمان المؤرخــة فــي 

.الامر بإجراء خبرة للتأكد من قیمة الاشغال المنجزة
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والتــي ارفقهــا بنســخة مــن عقــد صــفقة 2013-02-11مــن طــرف نائــب المدعیــة بجلســة وبنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا
.ونسخة من وثیقة ضمان ومع الاشهاد بالتوصل ونسخة من رسالة الفسخ

تتضــــمن دفعــــا بعــــدم 22/02/2013وبنــــاء علــــى المــــذكرة الجوابیــــة المــــدلى بهــــا مــــن طــــرف نائــــب المــــدعى علیــــه بجلســــة 
.الاداریة بالرباطالاختصاص النوعي لفائدة المحكمة

والقاضي باختصاصها نوعیا بالبت 13/03/2013وبناء على الحكم الصادر في الملف عن هذه المحكمة بتاریخ 
.في النزاع

المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المــدعى علیــه والتــي جــاء فیهــا ان 06/03/2014وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المؤرخــة فــي 
لشــروع فــي انجــاز الاشــغال والوثــائق المتعلقــة بالمكتــب المشــرف علــى الصــفقة ومحضــر المدعیــة لــم تــدل بمحضــر الاذن با

التسلیم المتعلق بالجزء المـدعى بـه، وانهـا لـم تتقیـد بشـروط الصـفقة، لـذا فإنـه لا یـرى مانعـا مـن اجـراء خبـرة للتاكـد مـن كـون 
لجودة المشروطة فـي عقـد الصـفقة مـع وظروف انجازها وقیمة ما انجز ومدى مطابقتها ل%70الاشغال انجزت في حدود 

.تحمیل المدعیة مصاریف الخبرة وحفظ حقه الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة
والقاضي باجراء خبرة عهـد القیـام بهـا 339تحت رقم 30/4/2014وبناء على الحكم التمهیدي الصادر في الملف بتاریخ 

.للخبیر عبد الرحمان الرمال
للصـباغة انجـزت اشـغالا بقیمـة 11والذي خلـص فیـه الـى ان مقاولـة 26/2/2016لمودع بتاریخ وبناء على تقریر الخبرة ا

درهمــا مــع احتســاب جمیــع الضــرائب، وان القــرض الفلاحــي لــم یحتــرم جمیــع نصــوص كنــاش الشــروط الاداریــة 177.300
.المتعلق بتطبیق الطرق الزجریة70وخاصة الفصل 

بمــذكرة بعــد الخبــرة جــاء فیهــا ان المبلــغ الــدي حــدده الخبیــر لا یرقــى الــى المبلــغ ادلــى نائــب المدعیــة27/4/2016وبجلسـة 
المطالــب بــه والاشــغال المنجــزة مــن طــرف العارضــة ، وان القــرض الفلاحــي قــام بفســخ العقــد مــن جانــب واحــد ولــم یحتــرم 

اضـافت انهـا انجـــــــــــــــــزت من كناش التحملات، ولم یقم بجرد الاشغال المنجـزة مـن طـرف العارضـة، و 70مقتضیات الفصل 
مــن الاشــغال المتفــق علیهــا ، وان المبلــغ الــذي حــدده الخبیــر بــاجراء مقارنــة بــین الصــفقة التــي تمــت بــین العارضــة 70%

والصفقة التي تم ابرامها لانهاء الاشغال لا ینسجم مع الامر التمهیدي، ملتمسة الامـر بـاجراء خبـرة جدیـدة واحتیاطیـا الحكـم 
.درهم المقدر من قبل الخبیر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى علیها الصائر177300بمبلغ لها 

ادلـــى نائـــب المـــدعى علیهـــا بمـــذكرة جـــاء فیهـــا ان الخبیـــر لـــم یفصـــل المراســـلات والوثـــائق 25/5/2016وبجلســـة 
یـول اي اهتمـام لتصـریحات العارضـة، ولـم المتوصل بها، ولم یشر الى عرضها علـى الشـركة العارضـة، كمـا ان الخبیـر لـم

یقم بمعاینة الاشغال التي قامت بها المدعیة وعمد فقط الى خصـم قیمـة الصـفقة الثانیـة التـي ابرمهـا البنـك مـع شـركة اخـرى 
لانجاز باقي الاشغال من قیمة الصفقة التي كانت موقعة مع المدعیة، دون ان یوضح ایة امور تقنیـة ، ومـن جهـة اخـرى، 

درهم والذي یمثل قیمة الاشغال المنجزة حسب ما تتمسك به 142.398بمبلغ 1الخبیر اشار الى كشف الحساب رقم فإن
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المقاولـــة المدعیـــة، غیـــر انـــه لـــم یعلـــق علـــى تصـــریحات البنـــك التـــي تفیـــد ان هـــذا الكشـــف غیـــر موقـــع مـــن طـــرف المهنـــدس  
المنجــزة حتــى یــتمكن البنــك مــن تســویته كمــا ان الكشــف المشــرف علــى المشــروع والــذي یعــد بمثابــة مصــادقة علــى الاشــغال 

المذكور غیر مرفق باحتساب الامتار، مؤكـدة ان الشـركة المعنیـة تـاخرت كثیـرا فـي انجـاز الاشـغال رغـم الانـذارات الموجهـة 
ف والموقع من طرف المهنـدس المعمـاري المشـر 14/2/2012لها، وهو التأخیر الدي یؤكده محضر العجز المنجز بتاریخ 

على المشروع، مما سبب للعارضة تأخیرا كبیرا في تسلم الورش موضوع النزاع واضر بمصـالحها ، والتمسـت الحكـم بـإجراء 
خبرة جدیدة او اي اجراء من اجراءات التحقیق ، وارفقت مذكرتها بصـورة لمراسـلة صـادرة عـن العارضـة موجهـة الـى الخبیـر 

.عبد الرحمان الرمال
الحامــل 1نائــب المدعیــة بمــذكرة جــاء فیهــا ان المــدعى علیهــا ادعــت ان كشــف الحســاب رقــم ادلــى15/6/2016وبجلســة 

درهــم غیــر موقــع ، غیــر ان ممثلهــا اقــر خــلال جلســة الخبــرة بتوصــله بــه ولــم یــتحفظ بشــانه ، ومــن جهــة 142.398لمبلــغ 
للوقـوف علــى الاشـغال المنجــزة اخـرى ، فـإن المــدعى علیهـا عمــدت الـى اسـناد الصــفقة الـى مقاولــة اخـرى دون تعیـین خبیــر 

.وقیمتها
القاضــي بإرجــاع المأموریــة للخبیــر قــد إعــادة الخبــرة وفــق 2016-07-13وتــاریخ 737وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي عــدد 

مقتضیات الحكم التمهیدي السالف الذكر، أفاد بشـأنها الخبیـر وفـق كتـاب توضـیح مـن صـفحة فریـدة أنـه عنـدما كـان بصـدد 
ا تحدید الأشغال التي قامت بها الشركة المدعیة حتـى یـتمكن مـن إنجاز الخبرة الأولى طلب من المدعیة ومن المدعى علیه

تقییمها، إلا أن ذلك لم یكـن ممكنـا لتـداخل شـركتین فـي نفـس المشـروع، فمـا كـان إلا أن اسـتعان فـي تقریـره بالوثـائق المـدلى 
. مؤكدا الخلاصة المضمنة بالتقریر الأول. بها لا غیر

الأسبابعلى ة استئنافهامركز المستأنفةه تالحكم المستأنف والذي استأنفوبعد استفاء الاجراءات المسطریة صدر 
:التالیة

الاستئنافأسباب
انه فیما یخص  ضعف التعلیل الموازي لانعدامه أن المحكمة سجلت على القرض الفلاحي للمغرب الطاعنعرض

درهم والحالة ان المحكمة  لم تأخذ 10.000,00بأنه اقر بفسخ عقد الصفقة وحكمت على اثر ذلك بتعویض للمقاولة قدره 
ما تقاعست الوكالة عن انجاز جمیع الأشغال بعین الاعتبار ان فسخ عقد الصفقة هو مخل لصاحب المشروع في حالة إذا

المتفق علیها او أنها  تأخرت في انجاز المشروع وتسلیمه في المدة المتفق علیها كما یتجلى  ضعف التعلیل واللبس في 
درهم بینما الخبیر خلص إلى أنها محددة 142.398,00كون المحكمة ذكرت أن قیمة الأشغال التي أنجزتها المدعیة هي 

درهم دون بیان الدلیل على الفارق بین المبلغین ومن ضعف التعلیل أیضا ان المحكمة لم تجاوب 177.300,00مبلغ في
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على ما تمسك به القرض الفلاحي للمغرب من كون المقاولة لم تدل بمحضر الإذن بالشروع في انجاز الأشغال والوثائق 
.%70ولو في الجزء المزعوم بنسبة المتعلقة بالمكتب المشرف على الصفقة ومحضر التسلیم

لذلك  تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به وتحمیل المستأنف علیها الصائر وبصفة احتیاطیة إجراء 
.خبرة 

.وأدلت بنسخة من الحكم المستأنف 
أنفة عن الحكم أدلى نائب المستأنف علیها بمذكرة جوابیة جاء فیها أن ما تنعاه المست03/04/2017وبجلسة 

الابتدائي یبقى عدیم الأساس القانوني والواقعي ذلك ان المحكمة ستعاین أن المستأنفة تجتر نفس ما ورد في مذكرتها في 
المرحلة الابتدائیة وان المقال الاستئناف هو تركیب لهذه المذكرات ذلك ان الخبرة المطعون فیها كانت حضوریة  وتواجهیة 

من قانون المسطرة المدنیة وان المستأنفة هي التي أخلت ببنود الصفقة وان العارضة قامت 63ادة ومحترمة لمقتضیات الم
من %70بالمهام المنوطة بها وعرفت علیها عراقیل حالت دون إتمام باقي الأشغال المتعلقة بالصباغة ومع ذلك أنجزت 

ت بمراسلات من اجل التدخل لإزالة العراقیل السابقة عن الأشغال المتفق  علیها وان العارضة خلال المرحلة الابتدائیة أدل
من كناش الشروط 70أشغال الصباغة لكن جمیع محاولات ذهبت سدى زد على ذلك ان المستأنفة لم تحترم الفصل 

لت الإداریة وذلك بجرد الأشغال المنجزة  من طرف العارضة وبالتالي تعتبر متعسفة في استعمال حقها وان المستأنفة مازا
ذلك انه خلال جلسات الخبرة فان 1من ق م م وذلك بخصوص كشف الحساب رقم5تتقاضى خلافا لمقتضیات المادة

ومؤشر علیه من 1المسؤول القانوني عن القرض الفلاحي وهو السید سمیر نایت علي اقر انه تسلم كشف الحساب رقم 
بالتالي یتبین ان ما تدعیه المستأنفة یبقى غیر واقعي   طرف مكتب الدراسات  وهذا ما أشار إلیه الخبیر في تقریره و 

.ویتعین عدم الالتفات الیه
.لذلك تلتمس  حفظ حق العارضة في تقدیم استئناف فرعي

تقرر و وأكد نائب المستأنف ما سبق لطرفینحضرها نائب ا17/04/2017وبناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 
.15/05/2017حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة اعلاه

الى اجراء خبرة لتحدید قیمة الاشغال رغم ان الامر لا لجوءهعلى الحكم المطعون فیه وحیث عاب المستأنف
یتطلب ذلك ، وان الخبیر اكتفى بخصم قیمة الصفقة الاولى من قیمة الصفقة الثانیة لتحدید قیمة الاشغال دون القیام 

.بتحدید قیمة الاشغال بصفة حقیقیة
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قیمة الاشغال المنجزة من قبل المستأنف وحیث إن المهمة المسندة الى الخبیر بمقتضى الحكم التمهیدي هي تحدید
علیها وهي امر تقني یستدعي التحقق منه اجراء خبرة على ید خبیر یتولى معاینة الاشغال المنجزة وحسابها وتحدید قیمتها 

راجع ، كما ان قیام الخبیر بتحدید قیمة الاشغال المنجزة استنادا الى خصم قیمة الصفقة الاولى من قیمة الصفقة الثانیة 
وكما خلص الى ذلك الحكم المسـتأنف وعن صواب الى كون المستأنف احضر مقاولة ثانیة لاتمام انجاز الاشغال المكلفة 
بها المستأنف علیها دون ان یتم انجاز محضر لاثبات الاشغال المنجزة من طرف المستأنف علیها الامر الذي ادى الى 

الامر الذي تعذر معه على الخبیر معاینة الاشغال المنجزة من قبل المستأنف تداخل الاشغال المنجزة من المقاولتین معا 
منطقیة في ظل غیاب ادلاء المستأنف بما الهي الطریقة الوحیدة الممكنة وعلیها مما یجعل الطریقة التي لجأ الیها الخبیر

.رد الدفعیثبت عكس ماجاء في التقریر، الامر الذي یستدعي

بكون المستأنف علیها تأخرت في انجاز الاشغال المنجزة، في حین  ان هذا الامر لیس وحیث تمسك المستأنف
.موضوع النزاع الحالي والذي ینصب على اداء قیمة الاشغال المنجزة والتعویض عن الفسخ

بالتعویض عن الفسخ رغم ان حق الفسخ مخول له في حالة هعابت المستأنفة على الحكم المستأنف قضاءوحیث 
.او الـتأخر في الانجاز خلال المدة المتفق علیهاالأشغالعس المستأنف علیها عن انجاز جمیع تقا

المستأنف بما فیه الكفایة على هذا الدفع بما مفاده ان المستأنف لم یحترم دفتر أجابوحیث ان الحكم المستأنف 
مع وجود مراسلات صادرة عن المستـأنف علیها سابقة عن مراسلات الانجازالشروط الإداریة ولم یثبت التأخر في 

عراقیل  تمنع انجاز الاشغال الموكولة لها اضافة الى عدم اداء المستأنف لمقابل الجزء من الاشغال قیامالمستـأنف تتثبت
الحكم الابتدائي بهذا تعلیل تتبنىمكتب الدراسات والمحكمة  اذ المنجزة رغم تسلیمه كشف حساب مؤشر علیه من قبل

.الخصوص  فإنها ترتئي رد الدفع

وحیث دفع المستأنف بعدم الرد على دفعه المتعلق بعدم الإدلاء بمحضر الإذن بالشروع في الأشغال والوثائق 
.المتعلقة بالمكتب المشرف على الصفقة ومحضر التسلیم 

لمؤثرة في النزاع، ومادام ان الثابت من خلال وثائق وحیث ان المحكمة لا تلزم إلا بالجواب على الدفوع الجدیة وا
الملف وكذا تقریر الخبرة ان المستأنف علیها انجزت جزءا من الأشغال لفائدة المستأنف وان تقریر الخبرة اشار الى وجود 

ق علیه من طرف مكتب الدراسات فإن الدفعادمص1صادر عن المستأنف وكذا كشف حساب رقم 1امر بالخدمة رقم 
.المثار من قبل المستأنف یبقى بدون تأثیر على مجریات النزاع مما یتعین معه رد الدفع

.وحیث یبقى الحكم المستأنف مستندا على اساس قانوني سلیم مما یتعین معه رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف
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.وحیث یبقى الصائر على رافعه

لهــذه الأسبـــاب

.حضوریاو علنیاا ،وهي تبت انتهائیالتجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناف تصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل-

.رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي-

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



بكتابـة الضبـطأصل القرار المحفـوظ
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافحكمةبم

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/25بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.القانونيممثلهاشخصفياخوان11مقاولة* بین

.11محمــد و 11صطفـــى السیدین م* 

.مكناسبـهیئةالمحاميسرسوربنعیسىنائبهم الأستاذ 
بوصفهم مستأنفین من جهــة

.مدیره وأعضاء مجلسه الإداريبنك العمل في شخص * وبین 
.البیـــــــــــــــضاءشارع الزرقطوني الدار288الكائن مقره الاجتماعي بالرقم 

.البیــضــــــــــــــــــاءالأستاذ محمد عــواد المحامي بهیئــــــــــــة الدارنائبه
.شركة دار الضمان في شخص مدیرها وأعضاء مجلســــــــها الإداري* 

.ــــضـــاءالبیــشارع الزرقطوني الدار228الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 
.البیضـــــــــــــــــــــــاءالعزیز العمراوي المحامي بهیئة الدارنائبها الأستاذ عبد

بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3154: رقمقرار
2017/05/25: بتاریخ
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.04/05/2017واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة 
نون من قا429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
ومحمد 11اخوان والسیدان مصطفى 11تقدمت كل من مقاولة 11/06/2015بتاریخ 

بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بمقتضاه یستأنفون الحكم عدد 11
والملف المضموم له عدد 6463/8201/2012ملف عدد 25/02/2015الصادر بتاریخ 2245
درهم لفائدة 1.134.259,58القاضي بأدائهم على وجه التضامن وفي حدود مبلغ 841/2013

.درهم لفائدة دار الضمان مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب600.000بنك العمل وكذا مبلغ
حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

24/03/2016.
:

تقدمت المدعیة 22/03/2012حیث یتجلى من وقائع القضیة والحكم المستأنف أنه بتاریخ 
درهم ناتج عن عدم تسدید 1.743.259,58دائنة للمدعى علیهم بمبلغ قدره ه أنهابمقال عرضت فی

وأن المدعى علیهم امتنعوا عن أداء الدین العالق بذمة الشركة رغم جمیع ،رصید الحساب السلبي
لذلك تلتمس الحكم علیهم تضامنا بأداء مبلغ الدین مع الفائدة البنكیة ،المساعي الحبیة المبذولة

درهم وتحدید مدة الإكراه في الأقصى 10.000,00یبة على القیمة المضافة وتعویضا قدره والضر 
.وأدلت بكشف حساب وعقد وإنذارات .وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل

دفع وبناءا على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المدعى علیهم و الذي 
حلي  لهذه  المحكمة  على اعتبار أن نشاط الطرف المدعى بعدم الاختصاص النوعي والمفیها

بناك ودار الضمان كما دفع بكون الدعوى علیه فلاحي وأنه یتعین إدخال الشركة العامة المغربیة للأ
يعدم الاختصاص النوعي و المحلأساسا الحكم بملتمسا بقة لاوانها و نازع في المدیونیة، سا

.مذكرته بكشف حسابوأرفق .جدا خصم المبالغ المؤداةحتیاطیاواحتیاطیا رد الدعوى وا
نائب المدعیة بمذكرة جاء فیها أن نشاط الطرف المدعى أدلى 08/08/2012وبجلسة 

الاختصاص للمحكمة التجاریة بالدار إسناد نه سبق التنصیص على أوب،علیه تجاري فلاحي
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ریا متمسكا بالبند العاشر من العقد وبأنه على الطرف المدعى علیه إدخال من یراه ضرو ، البیضاء
".ج"ملتمسا الحكم وفق الطلب وأدلى بنموذج ،الرابط بین الطرفین
أدلى نائب المدعى علیهم بمذكرة جاء فیها أن المدعیة أخلت 22/8/2012وبجلسة 

بشروط العقد من خلال احجامها عن تقدیم الكمبیالات ملتمسا الحكم وفق جوابه و أدلى بكتاب مع 
ضر تبلیغ و كشف حسابمح

وبناء على مقال التدخل الاختیاري المدلى به من طرف شركة دار الضمان بواسطة نائبها 
الثامن من العقد الرابط دخلال المداولة والذي جاء فیه ان موكلته تحل محل بنك العمل طبقا للبن

ملتمسة ،درهم624.138,84لبنك العمل أدت وانها قد ،بینها وبین بنك العمل والمدعى علیهم
لنفاذ المعجل و الحكم لها تضامنا بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونیة من تاریخ حصر الحساب و ا

.وأدلت بعقد القرض وكشف حساب ووصل الحلول. الصائر
أدلى نائب المدعى علیهم بمذكرة دفع من خلال بمقتضیات 23/01/2013وبجلسة 

ن موكله انذر بنك العمل بالإفراج عن الكمبیالات وان هذا من ق ل ع  وبأ235و234الفصلین 
ملتمسا التصریح بعدم الاختصاص ،ارتكب خطأ من خلال عدم تقدیم الكمبیالات المذكورةالأخیر 

النوعي واحتیاطیا رفض الطلب وأدلى بنسخة مقال
التصریح والرامیة إلى20/2/2013وبناء على مستنتجات النیابة العامة المدلى بها بجلسة 

.باختصاص هذه المحكمة نوعیا  للبت في النزاع
القاضي بالاختصاص النوعي 27/2/2013وبناء على الحكم التمهیدي الصادر بجلسة 

.لهذه المحكمة
المودع لدى كتابة الضبط بهذه 841/2013وبناء على المقال الافتتاحي للملف عدد

درهم لمدة سبع سنوات مع 1.500.000ض بمبلغ ابرموا عقد قر المحكمة یعرض فیه المدعون أنهم
درهم كل أربعة أشهر 100.000تأجیل سنتین وأنه قام بإمضاء كمبیالات بقیمة الدین على أساس 

، 8/10/2010قها رغم إنذاره بتاریخ إلا أن البنك امتنع عن تقدیم الكمبیالات في تاریخ استحقا
.فاذ المعجلمع الن2007ملتمسین فسخ العقد المؤرخ في غشت 

27/3/2013وبناء على جواب البنك المدعى علیه المدلى به بواسطة نائبه خلال جلسة 

باقتطاع لا الأمر دفع من خلاله بأن الطرف المدعى علیه أعطى للشركة العامة المغربیة للابناك 
مبیالات الحالة من القرض و بأنه لم یسبق للبنك أن توصل بأیة كالأقساط رجعة فیه من أجل أداء 

وهو ما یفید أنه قد التزم ببنود العقد بخصوص ,وهو ما ورد في جوابه على الرسالة التي توصل بها 
.الإفراج عن العقد



2015/8222/3528: ملف رقم

4

أدلى نائب دار الضمان بمذكرة جاء فیها ان العقد جاء مجردا من 26/6/2013وبجلسة 
أن البنك قد امتنع و المدعون تقدیمها للاستخلاص بتأي شرط بخصوص الكمبیالات التي لم یث

2012./6463ملتمسا رفض الطلب وضم هذا الملف إلى الملف عدد عن تقدیمها، 

القاضي بضم الملف عدد 9/12/2013وبناء على قرار الضم الصادر بتاریخ 
.الأصلهو الأخیر مع اعتبار هذا 6463/2012إلى الملف عدد 841/2013

القاضي بتأیید الحكم التمهیدي 26/6/2014بتاریخ وبناء على القرار الاستئنافي الصادر 
.القاضي بالاختصاص

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتقدم باستئنافه المحكوم علیهم اللذین 
أسسوا أسباب استئنافهم ان الشركة العامة المغربیة للأبناك طرف أساسي في عقد القرض ولها 

ر أمام المحكمة الابتدائیة مصدرة الحكم المطعون فیه بالاستئناف، وأن مصلحة في النزاع المنشو 
عدم إدخالها في الدعوى لتبدي أوجه دفاعها ومواجهتها مع دفوعات الطاعن یجعل الدعوى فاسدة 
شكلا علما أن الشركة العامة المغربیة للأبناك قامت بخصم واقتطاع الفوائد من حساب العارض 

درهما بتاریخ 29.516,66مبلغ : وهي كالآتي03/05/2012لأخیر بجلسة والتي أدلى بها هذا ا
درهما 29.195,84مبلغ -. 08/01/2010درهما بتاریخ 29.679,00مبلغ -. 21/10/2009

29.885,63مبلغ -. 06/04/2009درهما بتاریخ 28.875,00مبلغ - . 09/07/2009بتاریخ 

مبلغ -. 17/11/2008درهما بتاریخ 29.516,66مبلغ - . 27/01/2005درهما بتاریخ 
. 18/04/2008درهما بتاریخ 29.195,84مبلغ - . 16/07/2008درهما بتاریخ 29.195,84

درهما بتاریخ 29.253,88مبلغ -. 21/01/2008درهما بتاریخ 29.516,66مبلغ - 
العامة المغربیة للأبناك وان إدخال الشركة. درهما293.801,01المجــمـــــــــــــــوع . 22/06/2010

في الدعوى سیمكن المحكمة من المعرفة الواضحة لسبب خصم هاته المبالغ من حساب العارض 
والذي التمس من المحكمة الابتدائیة خصم هاته المبالغ والتي لم تجب عنه المحكمة والتزمت 

ح بعدم قبولها الصمت ، وأنه بذلك تظل الدعوى معیبة من الناحیة الشكلیة ویتعین التصری
وان الشركة العامة طرف أساسي في . 2007لاصطدامها مع عقد القرض المحرر بتاریخ غشت 

العقد وأن عدم إدخالها في الدعوى یضر بمصالح الطاعن المالیة في عدم احتساب ما أداه للبنك 
سنوات، 7وذلك لمدة 2007و ان عقد القرض محرر بتاریخ غشت . بخصوص عقد القرض

مؤجلتان ، ویسدد كل قسط عند كل أربعة أشهر منذ تاریخ استحقاق كل كمبیالة حسب سنتان 
وان الدعوى تظل بذلك سابقة لأوانها طبقا لقاعدة العقد شریعة . شروط بنود العقد المتفق علیه

مع تقدیم آخر كمبیالة للدین، 2014المتعاقدین، وان الدین یصبح مستحق الأداء إلى غایة سنة 
ان العارض لم یسبق له أن توصل بأي مطالبة في مواجهته، وان عدم تقدیم الكمبیالات مع العلم 

في تاریخ استحقاقها بشكل منتظم وعادي یشكل خطأ جسیما ارتكبه بنك العمل ولأن عدم القیام بهذا 
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ا العمل سیثقل كاهل الطاعن بتكدس الأقساط وإثقال كاهله بمبلغ لم یكن یتوقع مطالبته بالأداء ، مم
وأنه بالرجوع إلى عقد . تظل المطالبة بالدین كاملا سابق لأوانه ویتعین التصریح بعدم قبول الدعوى

القرض سوف یتضح أنه ملزم لجمیع اطرافه، حیث انه لا یجوز لأحد أن یباشر الدعوى الناجمة 
نه في عن الالتزام إلا اذا أثبت أنه أدى أو عرض أن یؤدي ما كان ملتزما به حسب العقد ، وأ

العقود المماثلة یجوز لكل متعاقد أن یمتنع عن أداء التزامه إلى أن یؤدي الطرف الآخر التزامه 
مصطفى سبق وأن أنذر بنك العمل كي 11وان الطاعن السید . ع.ل.من ق235و 234المقابل 

لعقد ، یفرج عن الكمبیالات وتقدیمها للبنك في آجالها من أجل استخلاص قیمتها وذلك حسب بنود ا
یطلب منه تقدیم الكمبیالات في تاریخ الاستحقاق 08/10/2010وذلك بواسطة كتاب مؤرخ في 

، وان بنك العمل أجاب عن هذا الكتاب بأنه لم 08/10/2010والذي توصل به بنك العمل بتاریخ 
ه یسبق له أن تسلم أي كمبیالة من طرف العارض كیفما كان نوعها بصفة مطلقة الأمر الذي تكذب

درهم الذي قدمها للاستخلاص أمام الشركة العامة 1.500.000الكمبیالة بأصل الدین البالغ قیمته 
المغربیة للأبناك مما یؤكد سوء نیة المستأنف علیه بنك العمل بادعائه عدم تسلم أي كمبیالة ، وقد 

بجلسة 841/2013أدلى العارض بهاته المستندات أمام المحكمة الابتدائیة بالملف المضموم عدد 
وان الاجتهاد القضائي أكد على أن العقد ینفذ وفق ما اشتمل علیه وبطریقة تتفق . 09/10/2013

مع ما یوجب حسن النیة وشرف التعامل وقواعد الاتفاق ویترتب على ذلك الكف عن أي عمل من 
یة ینشئ التزاما شأنه أن یجعل تنفیذ الالتزام مرهقا وأشد كلفة على المدین ، بل أن مبدأ حسن الن

حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة (على الدائن بالالتزام الملقى على عاتقه وعقدیا على ذلك 
منشور بمجلة 2227/2006بالملف عدد 62522تحت عدد 22/10/2008بالرباط بتاریخ 
وانه یتضح بذلك جلیا خطأ ومسؤولیة البنك في عدم تقدیم ). وما یلیه22208الحقوق عدد 

كمبیالات في تاریخ استحقاقها الذي اعتبر عمل البنك إخلالا بقواعد الوكالة المنصوص علیها في ال
منشور كتاب الاجتهاد القضائي في (حیث رتب المسؤولیة العقدیة للبنك . ع.ل.من ق903الفصل 

حیث رتب ) لمؤلفیه الأستاذ احمد كویسي أستاذ التعلیم العالي) الجزء الثاني(مادة الأوراق التجاریة 
وان البنك لم یقم . المسؤولیة العقدیة لعدم تقدیم الكمبیالات التي تخص زبونه في تاریخ استحقاقها

بتنفیذ التزاماته الناشئة عن الاتفاق الذي ابرمه مع زبونه مما یرتب المسؤولیة العقدیة لإخلاله 
ار الضمان التزمت بأداء درهما وان شركة د1.500.000وان أصل الدین هو . بالتزاماته العقدیة

وان الشركة المذكورة لم تدل للمحكمة بما . درهما350.000من قیمته أي ما یعادل %40قیمة 
درهم مع الفوائد 600.000یفید أداء هذا المبلغ لبنك العمل ، وان الحكم القاضي لفائدتها بمبلغ 

ین ویشكل إثراء بدون سبب مشروع القانونیة ابتداء من تاریخ الطلب سیفقر الذمة المالیة للطاعن
وبخصوص طلب فسخ عقد القرض ، فإن . على حساب ذمة العارض وتجاوز مبلغ الضمان
درهم 1.500.000مع بنك العمل بمبلغ 2007الطاعنین أبرموا عقد قرض مشاركة بتاریخ غشت 
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وانهم أمضوا .سنوات منها عامین مؤجلین على أن یؤدي المبالغ المقترضة على وجه أقساط7لمدة 
كمبیالات بقیمة الدین حیث التزموا بتسدیدها على شكل أقساط كل أربعة أشهر عند  استحقاق كل 
كمبیالة ، وان بنك العمل ارتكب خطأ تعاقدیا في مواجهة العارضین إذ امتنع بتقدیمها للبنك في 

من 08/10/2010تاریخ الاستحقاق، وان العارضین أنذروا بنك العمل بواسطة كتاب مؤرخ في 
أجل تقدیم الكمبیالات الحالة للاستخلاص وهو الأمر الذي یقیم بنك العمل مما یعتبر إخلاله 

وان المحكمة الابتدائیة مصدرة الحكم المطعون فیه لم تجب على طلب العارضین . بشروط العقد 
نتیجة ولم تقض سواء بقبول أو رفض الطلب الرامي إلى الفسخ ودون أن تبین كیف وصلت إلى

منطوق الحكم ، وأنهم أثاروا أسبابا وجیهة ومؤثرة في عقد القرض نتیجة إخلالات بنك العمل 
ببنوده، مما أن المستأنف علیهم بمذكراتهم أقروا بالكمبیالات متذرعین بأنه لا یوجد شرط فسخ بعقد 

في حالة الإخلال القرض وفي حالة عدم تقدیم الكمبیالات متناسین أن القانون یرتب الجزاء بالفسخ
واحتیاطیا . ببنوده بقوته، وانهم یلتمسون التصریح بالاستجابة لطلبهم الرامي إلى فسخ عقد القرض

فإن قفل الحساب یرتب تحدید الرصید النهائي والذي لا یقبل استمرار الفوائد الاتفاقیة والقانونیة إلى 
اتجاه نیة المتعاقدین على ترتیب حین الأداء ما دام لم یقید القرض أي شرط یشیر صراحة إلى

من القانون التجاري وهو 505و 504الفوائد القانونیة على الحساب المقفل وفق أحكام الفصلین 
العمل الذي استقر لدى محاكم المغرب، كما أن البنك لا یحق له المطالبة بالفوائد القانونیة 

نع في غیاب أي اتفاق على سریانها بعد من مدونة التجارة التي تم504لتعارضه مع أحكام الفصل 
قفل الحساب مما یظل الحكم القاضي بالفوائد القانونیة بعد حصر الحساب في غیر محله مما 
یتعین التصریح بإلغائه، لأجله یلتمسون إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصریح برفض 

أسیسها والتصریح بفسخ عقد الدعوى المقدمة من طرف بنك العمل وشركة دار الضمان لعدم ت
مع إرجاع الحالة إلى ما كانت علیه قبل التعاقد مع خصم مبلغ 2007القرض المؤرخ في غشت 

درهم كما هو مفصل أعلاه ، واحتیاطیا جدا الحكم برفض الفوائد القانونیة ابتداء 293.801,01
وأدلوا .  نف علیهما الصائرمن تاریخ الطلب المحكوم بها لفائدة المستأنف علیهما وتحمیل المستأ

–درهم 1.500.000صورة لكمبیالة بقیمة –2245بنسخة عادیة من الحكم المطعون فیه عدد 
.صورة لكتاب مع محضر تبلیغه لبنك العمل وصورة لجواب بنك العمل–صورة للاجتهاد القضائي 

ن الأحكام وأجابت المستأنف علیها شركة دار الضمان أنه من المعلوم فقها وقضاء أ
التمهیدیة وطبقا لمقتضیات الفصل المشار إلیه أعلاه أنه یجب أن لا یقتصر مقال الاستئناف 
صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط  بل یتعین ذكر الأحكام التمهیدیة الصادرة في نفس 

لاستئناف انصب وبالرجوع إلى المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعنون یتبین أن طعنهم با. الملف
دون ذكر أو التطرق إلى الحكم التمهیدي 2245فقط على الحكم الفاصل في الموضوع تحت عدد 

. والقاضي بالاختصاص نوعیا للبت في الطلب356تحت عدد 27/02/2013الصادر بتاریخ 
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وان عدم الطعن بالاستئناف في الحكم التمهیدي إلى جانب الحكم الفاصل في الموضوع یجعل 
140هم هذا معیبا شكلا لخرقه مقتضیات قانونیة ملزمة وآمرة نص علیها المشرع في الفصل طعن

لأجله تلتمس عدم القبول . مما یناسب معه التصریح بعدم قبول استئناف الطاعنین. م.م.من ق
.شكلا

ان المقاولة المستأنفة تتشبث 26/11/2015وأجاب المستأنف علیه بنك العمل بجلسة 
امتنع عن تقدیم كمبیالات من تاریخ استحقاقها مطالبة في مقالها الافتتاحي فسخ بكون العارض

عقد القرض الذي بمقتضاه توصلت بمبالغ مالیة مهمة ترفض الیوم بوسائل لا یمكن قبولها أداء ما 
وقد أجابت المحكمة الابتدائیة بموضوعیة على مزاعم المستأنفة بما . تخلد بذمتها بدون واجب حق

حیث نازع الطرف : " لكفایة مؤسسة حكمها على وقائع ثابتة وعلى أساس قانوني بذلك بالقولفیه ا
المدعى علیه في المدیونیة وان البنك المانح للقرض أخل بشروط العقد من خلال إحجامه عن تقدیم 

وأضاف الحكم بأن " الكمبیالات ملاحظا أن هذا الأخیر لم یسبق ان توصل بأیة كمبیالات 
ة باطلاعها على عقد القرض الرابط بین أطراف النزاع تبین لها أنه لم یسبق الاتفاق المحكم

بمقتضى كافة بنوده على تقدیم كمبیالات من أجل الاستخلاص ، وأن الأمر یتعلق فقط بقرض 
من أجل بناء مستودع تبرید من أجل حفظ 11درهم استفادت منه مقاولات 1.500.000مبلغه 

7و القرض المسدد باستحقاقات حسب ما تم التنصیص علیه صراحة في البند الخضر والفواكه وه

من العقد بصنادیق الشركة العامة المغربیة للأبناك التي منحتها المقترضة أمرا لا رجعة فیه من 
أجل اقتطاع أقساط القرض من حسابها أصلا وفوائد وعمولات ، وان المحكمة المصدرة للحكم 

ع المقاولة المستأنفة وكفیلیها بهذا الصدد یبقى غیر مرتكز على أي أساس المستأنف أكدت بأن دف
وان الدین یصبح مستحق 2007وان ادعاء الطرف المستأنف بأن العقد مؤرخ في غشت . قانوني

وانه لم یخطر ببال . هو منطق غریب واجتهاد لا یمكن الالتفات إلیه2014الأداء إلى غایة سنة 
ى عقد القرض وقراءته قراءة جدیة وخاصة الفصل العارض حول سقوط المستأنفة أن ترجع إل

من 1الآجال الذي یعطي للمقرض الحق بالمطالبة بأداء المقترض الدین بكامله كما جاء في البند 
الفل المذكور ، وبالتالي یكون الاجتهاد الذي وصل إلیه الطرف المستأنف عدیم الأساس ولا یرتكز 

وان العارض وخلافا لادعاءات المستأنف الذي . یجب عدم الالتفات إلیهعلى أي أساس قانوني و 
یؤول الوقائع حسب هواه من خلال كشف الحساب المستدل به قد احترم بنود عقد القرض خاصة 

1.734.259,58الإفراج على مبلغ القرض المتفق علیه وهو ما أفضى إلى مدیونیة محددة في 

تعلیلا جدي ومبني على أساس قانوني سلیم وبالتالي یجب تأییده درهم ، وان الحكم المستأنف معلل
.في جمیع مقتضیاته

انه صدر قرار استئنافي نهائي بتاریخ 17/12/2015وعقب المستأنفون بجلسة 
قضى بتأیید الحكم التمهیدي القاضي بالاختصاص النوعي حیث فصل بشكل بات 26/06/2014
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هذا الأخیر بكون غیر منتج لسبقیة البت بقرار نهائي، في مسألة الاختصاص ، وان الطعن في 
وان الدعوى الموجهة من طرف بنك العمل غیر ذي أساس لارتكابها خطأ في عدم تقدیم 
الكمبیالات في تاریخ الاستحقاق ، مما یترتب عنه سقوط جمیع الآثار القانونیة المترتبة على ذلك 

لیة المدنیة اتجاه أطراف العقد وخاصة شركة دار لعدم ارتكاب العارضین أي خطأ یستوجب المسؤو 
الضمان، ذلك ان العارضین لم یتوقفوا عن الدفع بل أن بنك العمل هو الذي أحجم عن تقدیم 
الكمبیالات في تاریخ  الاستحقاق مما ینتج عن ذلك سقوط التأمین باعتبار أن شركة دار الضمان 

.الاستئنافي والمكتوبات الابتدائیةمؤمنة فقط ، لأجله یلتمسون الحكم وفق المقال
القاضي بإجراء خبرة حسابیة 24/03/2016وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

بواسطة الخبیر محسن عبد الحمید وذلك قصد التأكد ما إذا كان البنك المستأنف علیه دائنا بالمبلغ 
.كیفیة احتساب الدینوتبیان المطلوب

المنتدب تقریرا انتهى فیه أن الطاعنة مدینة لبنك العمل لغایة وحیث أودع الخبیر 
درهم لغایة تاریخ 624.138,84درهم ولدار الضمان مبلغ 1.134.259,88بمبلغ 31/12/2011
19/09/2012.

ان الخبیر لم یقم باستدعاء دفاع 13/10/2016وعقبت المستأنفة بعد الخبرة بجلسة 
دلاء بوسائل دفاعه أمام الخبیر، وذلك طبقا لقواعد المسطرة الطاعنة للحضور للخبرة وذلك للإ

على أنه یجب على الخبیر أن یستدعي 63المدنیة التي تنص بصیغة الوجوب في الفصل 
وأن . أیام على الأقل قبل الموعد المحدد5الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة وذلك قبل 

الآمرة، مما تكون معه الخبرة باطلة مما یرجى التصریح الخبیر لم یحترم هاته الإجراءات المسطریة
واحتیاطیا إن الخبیر خلص في تقریره أن الشركة . ببطلانها مع ترتیب الآثار القانونیة على ذلك

أن الشركة العامة المغربیة : العامة المغربیة للابناك طرف أساسي في الدعوى حیث وضح ما یلي
-دار الضمان وبنك العمل–مي الى جانب كل من بنك المغرب للابناك مشاركة في العقد الاسها

وان إثبات الدین یكون بكشف حساب صادر عن الشركة العامة المغربیة للابناك أن دار الضمان 
تم تحویل القرض للشركة . تعطي لبنك العمل وللشركة العامة المغربیة للابناك كفالتها التضامنیة

م وضع الأصل التجاري للطاعنة رهن الشركة العامة المغربیة للابناك العامة المغربیة للابناك أنه ت
إخبار الأبناك المساهمة ومن ضمنها الشركة العامة المغربیة للابناك بجمیع . مع تأمین الحیاة

وان هاته النقط الواردة في تقریر الخبرة تؤكد دفع الطاعنة بفساد . التغییرات التي تعرفها المقاولة
لعدم إدخال الشركة العامة المغربیة للابناك في الدعوى مما یرجى التصریح بإلغاء الدعوى شكلا 

واحتیاطیا جدا الحكم بإجراء خبرة . الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصریح بعدم قبول الدعوى
مضادة، إن الإخلالات التي قام بها بنك العمل نتیجة عدم دفع الكمبیالات في تاریخ الاستحقاق 

إخلالات مالیة أضرت بالطاعنة مما تعذر علیها القیام بإنشاء وتحویل المقاولة إلى شركة أدى إلى



2015/8222/3528: ملف رقم

9

وأن الخبیر  المنتدب . ذات المسؤولیة المحدودة وما یترتب على ذلك من نتائج إیجابیة على الشركة
لأجل ذلك . لم یقم بالاطلاع على الدفاتر التجاریة للطرفین وعلى جمیع الوثائق التي یتوفران علیها

من ق م م واحتیاطیا إلغاء الحكم المستأنف 63تلتمس التصریح ببطلان الخبرة لمخالفاتها المادة 
وبعد التصدي التصریح بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال الشركة العامة المغربیة في الدعوى 

.واحتیاطیا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابیة مضادة لتقدیر الخسائر اللاحقة بالطاعنة
ملتمسة 13/10/2016وعقبت المستأنف علیها الثانیة شركة دار الضمان بجلسة 

المصادقة على تقریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر الذي أكد مدیونیة المستأنفة ملتمسة رد 
.الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف

ریر ملتمسا المصادقة على تق20/10/2016وعقب المستأنف علیه بنك العمل بجلسة 
.الخبرة الذي أكدت مدیونیة المستأنفة ورفض طلبات المستأنفین وتأیید الحكم المستأنف

القاضي بإرجاع المهمة للخبیر 17/11/2016وبناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 
.م.م.من ق63وذلك قصد إعادة إنجازها وفق منطوق القرار التمهیدي واحترام مقتضیات المادة 

إخوان لفائدة بنك العمل ودار 11ع الخبیر تقریرا تكمیلیا أكد فیه مدیونیة مقاولة وحیث أود
وادار الضمان 31/12/2011درهم لغایة 1.134.259,88بنك العمل : الضمان بالمبالغ التالیة 

.19/09/2012درهم لغایة 624.138,84
یزال یتمادى في ان الخبیر لا20/04/2017وعقب الطرف المستأنف بعد الخبرة بجلسة 

إذ انه تراخى في إرسال الإشعار لدفاع الطاعنین بدلیل انه كما . م.م.من ق63عدم احترام المادة 
أي انها تم بعثها من 18/01/2017هو ثابت بالرسالة التي توصل بها الدفاع، انها تحمل تاریخ 

24/01/2017بها بتاریخ وان دفاع الطاعنین توصل. مصالح البرید بالدار البیضاء بهذا التاریخ

أي ان مدة خمس أیام الفاصلة عن تاریخ الخبرة لم 28/01/2017وان تاریخ إنجاز الخبرة هو 
صادف یوم السبت وانه من واجب الخبیر ان یدلي بشهادة 28/01/2017تكتمل ناهیك ان یوم 

نتیجة . م.م.من ق63وان الخبرة بذلك تكون باطلة لعدم احترامها مقتضیات المادة. تسلیم الرسالة
تقصیر وإهمال الخبیر المنتدب، ملتمسین تبعا لذلك التصریح ببطلانها وان اقتضى الحال الحكم 

ثانیا ان العارضین یؤكدون دفعهم الرامي إلى . بخبرة حسابیة مضادة مع استعدادهم لأداء مصاریفها
المغربیة للأبناك في الدعوى لما لها إلغاء الحكم الابتدائي للخلل الشكلي بعدم إدخال الشركة العامة 

وان ما یؤكد هذا . من مصلحة في النزاع لتبین أوجه دفاعها ومواجهتها مع دفوعات المستأنفین
درهم بتاریخ شهر 1.500.000الدفع ان الشركة العامة المغربیة أبرمت عقد دین بنفس المبلغ 

ة مباشرة بعقد الدین المطالب به من أي في نفس التاریخ، وان هذا القرض له علاق2007یولیوز 
وان الدفع بعدم إدخال الشركة المغربیة للأبناك یظل جدیا ومنتجا في . طرف المستأنف علیهما

الدعوى لتبدي أوجه دفاعها وبیان جمیع الاقتطاعات التي كانت تقوم بها الشركة العامة المغربیة 
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فع ببطلان عقد توصیل الحلول، فان وبخصوص الد. للأبناك من حساب العارض المفتوح لدیها
فان الحلول محل الدائن یقع اما بمقتضى اتفاق أو بمقتضى القانون، . ع.ل.من ق211الفصل 

وانه في غیاب الاتفاق مع دار الضمان لتحل محل العمل یجعل مطالبة دار الضمان بالدین باطلا 
للإخلالات الشكلیة التي شابت واحتیاطیا جدا فان العارضین یلتمسون إجراء خبرة مضادة نظرا

الخبرة والإخلالات الموضوعیة لعدم تفحص الخبیر الدفاتر التجاریة لكل من بنك العمل والشركة 
العامة المغربیة للابناك وذلك للوقوف على الحقیقة والاطلاع على مجموع المبالغ التي تم أداؤها 

.للأبناك بمدینة مكناسلفائدة بنك العمل أو بواسطة الشركة العامة المغربیة 
انه 04/05/2017وعقبت المستأنف علیها شركة دار الضمان بعد الخبرة بجلسة 

یستخلص من تقریر الخبرة ان مدیونیة المدعى علیها اتجاه العارضة ثابتة وان الخبیر توصل من 
دیونیة إخوان ان الم11خلال تفحصه واطلاعه على الوثائق المحاسبیة لكل من العارضة ومقاولة 

درهم وتكون النتیجة التي انتهى إلیه الخبیر في 624.138,84ثابتة في حق المستأنفة ومحددة في 
وان الخبیر توصل إلى ان مدیونیة المستأنفة اتجاه العارضة بلغت ما . تقریره هي عین الصواب

، وتبعا لذلك فان العارضة تلتمس من 19/09/2012درهم إلى غایة 624.138,84مجموعه 
.خلال مذكرتها الحالیة المصادقة على تقریر الخبرة

انه بالرجوع إلى التقریر فان 04/05/2017وعقب المستأنف علیه بنك العمل بجلسة 
20وانه أشار انه بتاریخ . الخبیر أدلى بما یثبت انه قام باستدعاء الأطراف كلها بما فیها دفاعها

على علم بالجلسة وقد أخبره دفاعه بها وأخبره محمد الذي صرح بانه11حضر السید 2017ینایر 
محمد عند تواجده بمكتب هذا الأخیر 11وأضاف الخبیر ان السید . كذلك انه لن یحضر الخبرة

إخوان وصرح ان أخاه یوجد خارج المغرب وأدلى 11وقع على ورقة الحضور باسمه وباسم مقاولة 
ذكر فیه على انه یشهد 11وهي عبارة عن تصریح كتابي للسید محمد 19الخبیر بوثیقة رقم 

بتوصله بالاستدعاءات هو ومصطفى والمقاولة وصرح كذلك بعدم توفره على تصریحات إضافیة 
اولة المستأنفة لا یرتكز على واقع وان طلب المق. 2016یولیوز 23إلى ما قاله خلال اجتماع 

قانوني وبالتالي تلتمس رفض هذا الطلب الذي یرمي إلى إطالة المسطرة علما بان طلب العارض 
وبما ان تقریر الخبیر استوفى جمیع الشروط المتطلبة قانونا . 23/03/2012تم وضعه بتاریخ 

ریر الخبرة المنجزة من طرف الخبیر وبالتالي فان العارض یؤكد كل طلباته وذلك بالمصادقة على تق
إخوان لفائدة العارض، لهذه الأسباب یلتمس المصادقة على الخبرة 11الذي أكد مدیونیة مقاولة 

.المنجزة من طرف الخبیر والحكم بتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به وتحمیل المستأنفین الصائر
وحجزها للمداولة للنطق 04/05/2017وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 

.25/05/2017بالقرار بجلسة 
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حیث تمسك الطاعنون في أسباب استئنافهم ان الشركة العامة طرف أساسي في العقد وان 
عدم إدخالها في الدعوى یضر بمصالحهم المالیة في عدم احتساب ما تم أداؤه للبنك بخصوص 

سنوات سنتان مؤجلتان، وان كل قسط یؤدى عند كل 7لمدة عقد القرض وان عقد القرض أبرم
أربعة أشهر منذ تاریخ استحقاق كل كمبیالة حسب شروط العقد، وانهم لم یتوقفوا عن الدفع، وان 

.بنك العمل هو الذي أحجم عن تقدیم الكمبیالات في تاریخ الاستحقاق
خبرة وذلك للتأكد من مبلغ الدین وحیث انه بالنظر إلى الدفوع المثارة ارتأت المحكمة إجراء

وهل تم احتسابه وفق العقد الرابط بین الطرفین مع الإشارة ما إذا كان الطرفان قد اتفقا على 
استمرار احتساب الفوائد الاتفاقیة بعد قفل الحساب أم لا، وأسندت مهمة إنجازها للخبیر محسن عبد 

درهم لبنك 1.134.259,88دینین بمبلغ الحمید الذي وضع تقریرا خلص فیه ان المستأنفین م
.درهم لدار الضمان624.138,84العمل ومبلغ 

وحیث دفعت الطاعنة ببطلان الخبرة لكون الخبیر لم یستدع دفاعها وذلك للإدلاء بوسائل 
.دفاعه وذلك طبقا لقواعد المسطرة المدنیة

ص خرق الخبیر وحیث بالاطلاع على تقریر الخبیر تبین صحة ما نعته الطاعنة بخصو 
إذ لم یتم استدعاء نائبها لحضور إجراءات الخبرة، مما ارتأت معه المحكمة . م.م.من ق63المادة 

.م.م.من ق63إرجاع المهمة للخبیر لإنجازها وفق منطوق القرار التمهیدي واحترام المادة 
في تقریره وحیث أودع الخبیر تقریرا تكمیلیا انتهى فیه إلى نفس النتیجة التي خلص لها 

.الأولي
وحیث خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف من كون الخبیر لم یتم احترام مقتضیات 

من جهة لكون المدة الفاصلة بین التوصل بالاستدعاء والموعد المحدد . م.م.من ق63المادة 
ق تقریره بما لإنجاز الخبرة یقل عن خمسة أیام، فانه بالرجوع إلى تقریر الخبرة یتبین ان الخبیر أرف

یثبت انه قام باستدعاء المستأنفین جمیعا وكذا دفاعها، وانه بالاطلاع على التصریح الكتابي للسید 
والمقاولة وصرح 11یتبین انه شهد على توصله بالاستدعاءات هو والمستأنف مصطفى 11محمد 

ویتعین . م.م.من ق63انه لا یتوفر على تصریحات إضافیة وبذلك یكون الخبیر قد احترم المادة 
.رد الدفع المثار لعدم جدیته

وحیث انه بالاطلاع على التقریر الأولي الذي لم یختلف عن التقریر التكمیلي في النتیجة 
اخوان قد احترمت الالتزام الأولي حینما استفادت من 11التي خلص لها الخبیر یتبین ان مقاولة 

درهم وأشار الخبیر في تقریره ان 294.472,66عه سنتي التأجیل وسددت فوائد السنتین بما مجمو 
درهم الذي یمثل الاستحقاقات الغیر المؤداة من 230.567,21مقاولة كور لم تؤد لبنك العمل مبلغ 
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وان الطاعنة طالبت بنك العمل تسلیمها 28/07/2010القرض الإسهامي مع الفوائد لغایة 
بهذه المناسبة أو أي وثیقة تثبت ضیاعها وان بنك الكمبیالات الممثلة لأقساط القرض والتي وقعت 

العمل نفى تسلمه أیة كمبیالات ممضاة من طرف المقاولة وأمام هذه الوضعیة ارتأى البنك تحصیل 
درهم هذا المبلغ الذي تم تنزیله من 600.000مبلغ القرض المضمون بكفالة دار الضمان بمبلغ 

درهم یضاف إلیه الفوائد بنسبة900.000المبلغ القرض الإسهامي الأصلي لبنك العمل لیصبح
درهم لیصبح مجموع الدین 31/12/2010234.259,58من العقد لغایة 3طبقا للفصل 7%

.درهم624.138,84درهم لفائدة بنك العمل ومبلغ 1.131.259,88لفائدة بنك العمل 
القرض الرابط بین وحیث ان النتیجة التي انتهى الیها الخبیر جاءت مؤسسة على عقد 

.الطرفین واطلاعه على كشف الحساب، مما یتعین المصادقة علیها
وحیث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة انه كان یتعین إدخال الشركة العامة في الدعوى 
لكونها طرف أساسي في العقد، وان عدم إدخالها سیضر بمصالحها المالیة في عدم احتساب ما تم 

ص عقد القرض، فان الخبرة أشارت إلى ان اثباتات بنك العمل لدینه على أداؤه للبنك بخصو 
المقترضة فتكون اما بكشف حساب صادر عنه أو عن الشركة العامة للابناك جدول استهلاك 

.كشف الاستحقاقات، وبالتالي یكون إدخالها في الدعوى غیر ذي فائدة–الدین 
قد أثبتت مدیونیة الطاعنین بالمبلغ المطلوب وحیث بالاستناد إلى ما ذكر وما دامت الخبرة

وعدم إدلائهم بما یبرئ ذمتهم یبقى الاستئناف غیر مرتكز على أي أساس ویتعین رده وتأیید الحكم 
.المستأنف

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنین الصائر استنادا إلى ما آل إلیه طعنهم
لهــذه الأسبـــاب

: ا وعلنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیبالدار البیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة فإن 

.سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي
.تأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر: 

.المناقشة



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/05/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شخص رئیس الإدارة  الجماعیة  ومجلس الرقابةالبنك الشعبي للرباط القنیطرة في بین 

الرباط محج طرابلس3الاجتماعي ب الكائن مقره
المحامي بـهیئة الرباط عثمان الغزالينائبه الأستاذ

من جهةمستأنفا ه صفتب
11عبد العزیز السید وبین 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3181: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار
.22/5/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:في الشكل

فبرایر 6بناء على المقال  الإستئنافي  الذي تقدم  به الطاعن  بواسطة  نائبه  المسجل  بكتابة الضبط  بتاریخ 
الصادر عن  المحكمة  التجاریة 2565المؤدى عنه  الصائر  القضائي  یستانف  بمقتضاه  الحكم عدد 2017

القاضي  في الشكل  بقبول الدعوى  ما عدا الشق 2314/8203/2016في الملف  عدد 8/9/2016بالرباط  بتاریخ 
لفائدة  المدعي البنك 11المتعلق  باداء  الراسمال  المتبقى وفي الموضوع  باداء  المدعى علیه  السید عبد العزیز  

ریخ  الطلب درهما  مع الفوائد  القانونیة  من تا65209,43الشعبي  للرباط  القنیطرة  في شخص  ممثله  القانوني  مبلغ 
.تحمیله  الصائر  ورفض الباقي, تحدید مدة الإكراه  البدني  في حقه  في الأدنى,  الى یوم الأداء

.وحیث انه لا دلیل  بالملف  على  تبلیغ  الطاعن بالحكم  المستأنف

.وحیث ان المقال  الإستئنافي  مستوف  للشروط  الشكلیة  المتطلبة  قانونا  فهو مقبول

:وضوعوفي الم

یستفاد من وثائق  الملف والحكم  المستأنف  ان البنك  الشعبي  للرباط  القنیطرة  تقدم لدى  المحكمة التجاریة  
فیه أنه دائن للسید  عبد العزیز  عرض 20/7/2016بالرباط  بمقال افتتاحي  مؤدى عنه الصائر  القضائي  بتاریخ 

رغم انذاره  وان الدین  ناتج  عن تسهیلات  حسب قرض 31/5/2016درهما لغایة 292.411,52بمبلغ  قدره 11
الصندوق  وقرض مباشر  منتج  وآخر  لبناء  سكن ملتمسا  الحكم باداء  المدعى علیه  لفائدته  المبلغ المذكور  مع 

5الفوائد البنكیة  بنسبة  من تاریخ  حصر الحساب  الى یوم  الأداء  والفوائد  القانونیة  %10و %8و % 47,
من تاریخ  حصر الحساب  الى یوم الأداء  %4من تاریخ الطلب  الى یوم الأداء  وفوائد التاخیر  بنسبة %6بنسبة 

لحكم بالنفاذ  المعجل  شمول  ا, تحدید  مدة  الإكراه البدني  في الأقصى%10والضریبة  على القیمة المضافة  بنسبة 
.وتحمیل  المدعى علیه الصائر
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.وبعد انتهاء  الإجراءات  المسطریة  صدر الحكم  المستانف  اعلاه

184.167,13استانفه  المدعي  وجاء في اسباب  الإستئناف  ان المحكمة قضت  بعدم قبول  طلب  اداء مبلغ 
ارض  قام باسقاط  الأجل  تلقائیا  دون احترام ما تم  التعاقد بشانه معتمدة  درهما المتعلق  بالراسمال  المتبقى بعلة  ان الع

یوما  15من عقد القرض  في حین ان المبالغ  حسب الفصل  المذكور  تصبح مستحقة  بعد مضي  10على الفصل 
الحكم خطأ  وقام  على بعث  مجرد اعذار  للمقترض  في حالة عدم  الأداء  في الأجل  المحدد  خلافا لما  فسره 

،  ورفضت المحكمة  طلب 20/7/2016وتقدم  بالدعوى  بتاریخ 16/6/2016العارض  بتبلیغ  انذار  للمدین  بتاریخ 
الفوائد  البنكیة   بعلة  عدم  سریانها  والحال ان  عقد القرض  نص علیها  في فصله  الثاني  الفقرة  السادسة  واغفلت  

.الحكم  بفوائد  التاخیر

.لأجل ذلك  یلتمس  الغاء الحكم  المستانف  جزئیا  فیما قضى  به من  عدم قبول  طلب  الراسمال  المتبقي

درهما  الذي یمثل  227.202,09وبعد التصدي  الحكم باداء  المستأنف علیه  لفائدة  العارض  مبلغ  
لبنكیة  والضریبة  على القیمة  المضافة  بالنسبة  الراسمال  المتبقى  وتوابعه وفیما قضى به من رفض  طلب  الفوائد  ا

بالنسبة للقرض  المذكور  و %8للقرض  الإستثماري  وتسهیلات  الصندوق  والحكم  تبعا لذلك  بالفوائد  البنكیة بنسبة 
ه  بشان  بالنسبة  للتسهیلات  من تاریخ  حصر  الحساب  الى یوم  الأداء  والغاء الحكم المستأنف  فیما اغفل10%

. من تاریخ حصر  الحساب  الى یوم الأداء  وتحمیل  المستأنف  علیه  الصائر%4فوائد  التأخیر  والحكم بها  بنسبة 
.وأرفق  المقال بنسخة  طبق الأصل  للحكم المستانف

رغم سبقیة  تخلف  عنها نائب  المستانف  22/5/2017وبناء على ادراج  القضیة  بآخر  جلسة  منعقدة  بتاریخ 
.29/5/2017التوصل وتخلف  المستانف علیه  رغم  استدعائه  مما تقرر  معه  حجز  القضیة  للمداولة  لجلسة 

محكمة الإستئناف

.حیث ان  المستانف  عرض  اوجه  استئنافه  تبعا لما سطر  اعلاه

المتبقى  بعلة  توجیه  الإنذار  وحیث ان المحكمة  مصدرة الحكم  المستانف  قضت  بعدم  قبول  طلب الراسمال 
في 31/8من  القانون  109و 104خلافا للمادتین  31/5/2016بتاریخ لاحق  على تاریخ  حصر الحساب  في 

2008یونیو 4من  عقد القرض  الملزم  لعاقدیه  والمصادق على  امضائه  بتاریخ  10حین ان مقتضیات  الفصل 
كاملا  عن آخره  مع سقوط  الأجل في حالة  عدم الأداء  في الأجل  المحدد  من طرف  تنص على  استحقاق  الدین

یوما  على بعث  مجرد  اعذار  للمقترض  وهو ما 15المقترض  لأحد الإستحقاقات  المتفق  علیها  وذلك بعد مضي  
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یوما  تحت  15لدین  داخل اجل  احترمه  الطاعن  عندما وجه انذارا  الى المستأنف علیه   من اجل اداء  مبلغ  ا
وبقي بدون  جدوى  وتقدم الطاعن  بدعواه  16/6/2016طائلة  اللجوء  الى القضاء  المختص  توصل  به بتاریخ  

المطالبة  بالراسمال  المتبقى مبلغه  هبعد  مرور  الأجل  المضروب  في الإنذار  ومن  حق20/7/2016یوم  
لما ذهب  الیه  الحكم المطعون  فیه الذي یتعین  الغاؤه  فیما قضى به من عدم  قبول  درهما  خلافا 184.167,13
.طلب الراسمال

وخصم  ما اداه )  درهما 54451,36( وحیث انه باحتساب  المبلغ المذكور  واضافة  تسهیلات  الصندوق 
درهما یصبح  المبلغ الواجب  65209,43درهما  زائد  المبلغ المحكوم به  وهو 20859,19المستأنف  علیه من مبلغ  

وشمول مبلغ  الراسمال  المتبقى بفائدة درهم  ویتعین تعدیل  الحكم المطعون  فیه 282968,73الحكم في  حدوده  هو 
المستهلك  وتاییده  فیما قضى به من رد  طلب الفوائد  البنكیة  والضریبة  من قانون حمایة 104عملا بالمادة  4%

من  القانون المذكور108على القیمة المضافة  عملا بالمادة 

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

بالراسمالالمتعلقالشقفيالدعوىقبولعدممنبهقضىفیماالمستأنفالحكمبإلغاء:الموضوعفي
الىبهالمحكومالمبلغبرفعدلكوتعدیلهمعالباقيفيتاییدهوبشانهالطلببقبولجدیدمنالحكموالمتبقى

.الصائرعلیهالمستانفتحمیلو%4بفائدةا درهم184167.13مبلغشمولمعادرهم282968.73

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/06/05بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
في شخص  ممثلها القانوني11شركة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء نور الدین  عراقي حسیني نائبها الأستاذ 
من جهةةمستأنفاهصفتب

22خلید  السیدوبین 

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3358: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.5/6/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكل

بواسطة محامیها  بمقال  مؤدى  عنه الرسم  القضائي  11تقدمت  شركة  2015- 12- 18حیث بتاریخ  
في الملف  2015- 03- 05الصادر  عن المحكمة  التجاریة  بالرباط   بتاریخ  904تستأنف  من خلاله الحكم  عدد 

الشق المتعلق  باداء  رأس  المال المتبقى  وفي القاضي في الشكل  بقبول الطلب  عدا4960/8201/2014عدد 
درهم مع تحدید  مدة الإكراه البدني  في  الأدنى  وبرفض 20070,00ضوع  بأن یؤدي لها  المستأنف علیه  مبلغ المو 

.الباقي

وحیث ان الإستئناف  قدم داخل  الأجل  القانوني  ومن ذي صفة  ومؤدى  عنه الرسم  القضائي  فهو مقبول  
.شكلا

:في الموضوع

تقدمت بواسطة  محامیها  بمقال  عرضت  من 11حیث یستفاد من وثائق  الملف والحكم  المستأنف أن  شركة 
ثابت بعقد القرض  وكشف حسابي وبأن جمیع  المحاولات  61517,81بمبلغ  22خلاله  انها دائنة  للسید  خلید  

الرامیة  لإستخلاصه  لم تؤد لأیة  نتیجة  والتمست الحكم  لها بالمبلغ  المذكور  مع  تعویض  عن  التماطل  لا یقل عن 
نفته  المدعیة للأسباب  استأأعلاهمن مبلغ  الدین  وبعد استدعاء  المطلوب  في الدعوى  صدر الحكم  المبین 10%
:التالیة

المتعلق  31.08ان الحكم المستأنف  طبق على العقد  الذي یربطها  بالمستأنف  علیه مقتضیات  القانون  رقم 
درهم في  حین  انه انشئ في تاریخ سابق عن دخوله  حیز التنفیذ  20070,00بحمایة  المستهلك  وقضى فقط بمبلغ 

من قانون  الإلتزامات  والعقود  الذي جعل من الإلتزامات  التعاقدیة  المنشأة على 230الفصل  متمسكة  بمقتضیات
وجه  صحیح  تقوم مقام  القانون  بالنسبة لمنشئیه  وبأنها  احترمت بنود  العقد  والتزاماته  ووجهت  للمقترض  رسالة  
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التمست تعدیل الحكم فیما قضى به وذلك برفع المبلغ المحكوم  انذار  قبل  رفع الدعوى متمسكة  بعدم رجعیة  القوانین  و 
.مدلیة بنسخة من الحكم  المستأنف, المطلوب في مقال دعواهاالقدربه الى 

حضرها  نائب المستأنفة  ورجع جواب القیم الذي عین في حق 2017-5-22وحیث ادرح الملف بجلسة 
-06-05فتقرر حجز  القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة , عنوانالمستأنف  علیه بأن هذا الأخیر غیر معروف بال

2017.

التعلیل

حیث لئن كان صحیحا  ما جاء  في سبب  الطعن  بان  عقد القرض  أنشئ  في تاریخ  سابق  عن تاریخ  دخول  
لأن  مشرعه نص في  , نازلةلن یبرر  ذلك  عدم اعمال  مقتضیات  هذا القانون على ال, حیز التنفیذ31.08القانون  رقم 

منه  بأنه یجب  على المقرض  داخل اجل  ستة أشهر  ابتداءا من  نشر هذا القانون بالجریدة الرسمیة  ان 199المادة  
الا اذا كانت  108الى 103یطابق  عقود  القروض الإستهلاكیة  مع احكام  النظام العام  الواردة  في المواد  من 

وبالتالي  فإنه لما كان  خطاب  المشرع تعلق  بالأمر  والوجوب  لتعلق  , ائدة  بالنسبة للمقترضبنودها  اكثر  ف
المقتضیات  الجدیدة  بالنظام العام  لم یكن  من المستساغ  اثارة عدم  رجعیة  القوانین  كما جاء  في سبب  الطعن  عن 

.غیر  اساس

من الناحیة  ن  أنه وجه  للمستأنف  علیه مختلاعوى یتبیوحیث انه بتفحص  نص الإنذار المرفق  بمقال الد
والتي جعلها  من النظام  العام  أوجب  على المقرض  31.08من القانون  رقم 109الشكلیة  ذلك ان مشرع المادة  

ولم  یستجب  ان یثبت  توقف  المقترض  عن الأداء  وذلك  بعدم قیامه  بتسدید  ثلاث اقساط  متتالیة  بعد  استحقاقها  
للإشعار  الموجه  الیه  والثابت  من  نص الإنذار  انه عبارة  عن مطالبة   بكامل  الدین  مخالفة لمقتضیات  المادة  
المذكورة  وبالتالي  وخلافا  لسبب  الطعن فان  الحكم  المستأنف  لما قضى  بعدم  قبول  طلب اداء  رأس المال  

.طه  كان صائبا  ویتعین  تأییدهالمتبقى  وللتعلیل  الذي  تم بس
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لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الاستئنافقبول:في الشكــل

رافعهعلىالصائرابقاءمعالمستانفالحكموتأییدبرده:الموضوعفي

.الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة05/06/2017:بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
مصرف المغرب :بین 

شركة مجهولة الاسم في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري 
الدار البیضاءشارع محمد الخامس 58-48الرقم:مقره الاجتماعي 

البیضاء الدارةأبـهیمحامعلي الكتاني لأستاذاینوب عنه 
.من جهة ا بوصفه مستأنف

11شركة: وبین
القانونيممثلها في شخصشركة مسؤولیة محدودة 

البیضاء الدارةأبـهیمحامرفقي عیسى  لأستاذاینوب عنها 
: 22نبیل 

ءالمحامي بهیئة الدار البیضایاسر خمیس/ ینوب عنها الأستاذ
.نفا علیهما من جهة أخرى أا مستمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3332: رقمقرار
2017/06/05: بتاریخ

2016/8222/4397: ملف رقم
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.المدرجة بالملفستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق والحكم المبناء على مقال الاستئناف 
29/05/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاریخ والمؤدى عنه الرسوم القضائیة مابواسطة دفاعهانبه المستأنفمالذي تقدألاستئنافيبناء على المقال 

والحكم القطعي 17/12/2014الصادر بتاریخ 2376التمهیدي رقم الحكمبمقتضاه انستأنفیالذي و 26/06/2016
في الملف التجاري عدد 3644تحت عدد 13/04/2016عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ ر الصاد
الحـكم عـلى المدعى علیهما فیه : وفي الموضوع الطلباتجمیعقبولبوالقاضي في الشكل 9265/8201/2013

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب وتحمیلهما الصائر بالنسبة 319.555,56بأدائـهما للمدعي تضامنا مبلغ 
الحـكم عـلى البنك : والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى علیه الثاني ورفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد

یخ الطلب  المضاد وتحمیله درهم مع الفوائد القانونیة من تار 1.103.014,38المدعى علیه بأدائـه للمدعیة فیه مبلغ
.الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكـــل

مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانونيإنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفةحیث 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

تقدم بمقال –حالیاالمستأنف–مصرف المغرب البنك المدعيأنائق الملف والحكم المستأنف حیث یستفاد من وث
أنه منح المدعى علیها الأولى قرضا متوسط عرض فیه 12/10/2011بتاریخ بالدار البیضاء لدى المحكمة التجاریة 

حسابین بنكیین جاریین الأول تحت رقمدرهم،،وأنها كانت تتوفر بوكالة المدعیة بئر أنزران على 1.900.000الأجل بمبلغ
استفــــادت مــــرة أخــــــرى من قـــــرض 2004وأنه وخلال سنة181.030.04250والثاني تحت رقم181.030.03902

داء قسط وأنها توقفت عن الأ84درهم یؤدى على 2.200.000بمبلغ 05096010لتوطـــــید الــــــــــدین متوسط الأمد رقم
درهم، وأن المدعى علیه الثاني كفل دیون المدعى علیها الأولى كفالة شخصیا 2.219.476,39بذمتها مبلغفتخلد

ي ما درهم أ200.000درهم ومبلغ،300.000درهم  ومبلغ1.900.000وتضامنیا في حدود مبلغ 
ة لم تستخلص دینها، لأجل درهم حسب عقود الكفالة المرفقة بالمقال،وأنه رغم جمیع المساعي الحبی2.400.000مجموعه

9.50درهم مع الفوائد البنكیة بنسبة2.219.476, 39ذلك تلتمــس الحكم على المدعى علیهما بأدائهما لها تضامنا مبلغ

درهم 200.000علي وتعویض عن المطل قدرهإلى تاریخ الأداء الف2011- 07-16والضریبة على القیمة المضافة من%
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ذ المعجل وتحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى بحق الكفیل، وأرفق المقال بكشف حساب والصائر وشمول الحكم بالنفا
.وعقدي قرض ورسالتي إنذار مع محضري تبلیغ وثلاث عقود كفالة

والذي وقع استئنافه وفتح له الملف الاستئنافي 2012-02- 01وبناء على الحكم الصادر في الوقائع أعلاه بتاریخ
قضى بإبطال الحكم 2013- 07- 02بتـــاریخ3615/2013رقم والذي صــــدر فیه قــــــــرار 4966/2012/8رقم 

.انونالمستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجاریة للبت فیه طبقا للق
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة من جدید والذي فتح له الملف المشار إلى مراجعه بالهامش، والذي أدرج 

وخلالها أدلى نائب المدعى علیها الأولى بمذكرة جوابیة مقرونة بمقال للطعن في الكشوف الحسابیة 2014- 11-05
ن فوائد التأخیر المحتسبة بموجب كشف الحساب تبقى غیر أوضحت فیهما أ218505مؤدى عــنه حســب الوصل عدد

مستحقـــــة وهــو ما قررته المحكمة في حكمها قبل إلغائه وهو ما یدل على أن الكشف غیر المؤسس علیه الطلب غیر 
2007ین ممسوك بانتظام، وأضافت أنها بموجب الوثائق المرفقة بجوابها فإنها أدت مجموعة من المبالغ خلال المدة ما ب

فاقت ما قدره 2005إلى 2002درهم كما أدت مبالغ متعددة خلال المدة من 1.560.000،00بلغت ما قدره2011و
درهم كن هو مثبت أیضا بالكشف الصادر عن المدعیة نفسها، وأكدت أن المدعیة احتسبت فوائد غیر 4.000.000،00

ب ،ملتمسة في ختام جوابها الحكم بعدم أحقیة المدعیة مستحقة وخلافا للضوابط المقررة من طرف والي بنك المغر 
بخصوص المبالغ المطالب بها بخصوص فوائد التأخیر والتعویض وخصم المبالغ  الواقع أداؤها مع الأمر بإجراء خبرة 

.حسابیة، وعزز الجواب بكشوف حساب وتقریر خبرة
هد بها للخبیر السید محمد طبیبي،والذي أرجع بإجراء خبرة حسابیة ع17/12/2014وحیث أمرت المحكمة  بتاریخ 

استبدال الخبیر أعلاه بالخبیر السید 08/04/2015استدعاؤه بكونه توفي،وتبعا لذلك وبموجب الحكم الصادر بتاریخ 
والذي .27/01/2016عبد الوهاب ابن زاهر  والذي أنجز مهمته وأودع تقریر الخبرة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاریخ 

.درھم 319.555,66في مبلغ 11یھ إلى تحدید المدیونیة التي مازالت في ذمة شركة خلص ف
أدلى نائب المدعى علیها الأولى بمذكرة جوابیة بعد الخبرة مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي وحیث 

مجموع عقد القرض یعرض من خلال الطلب المضاد أنه یوجد غبن فیما یخص العقد الأول الناتج عن عدم الإفراج عن 
ق ل ع،مما یثبت أنها تعرضت لعملیة غبن عن طریق التدلیس فیما یخص العقد التوطیدي 52الاستثماري طبقا للفصل 

درهم علما أن المبلغ الحقیقي الذي كان 2.200.000,00والذي تضمن أن المدیونیة الثابتة من خلاله محددة في مبلغ 
درهم وأن استمرار المدعیة في الطلب الأصلي في احتساب الفوائد على 330.880,40یتعین أن یكون مضمن هو مبلغ 

ع نتج عنه أن العقد التوطیدي هو الآخر باطل لوجود .ل.من ق878أساس مجموع مبلغ القرض وذلك خلافا للفصل 
محدد في غبن وتدلیس في المبالغ موضوع هذا العقد ترتب علیه أداء المدعیة في الطلب المضاد مبلغا إضافیا 

درهم  لذلك تلتمس الحكم باستحقاقها للمبلغ الزائد المؤدى من طرفها والحكم على مصرف المغرب 1.103.014,38
درهم مع الفوائد من تاریخ الطلب وبتحمیل المدعى علیها الصائر وفیما یخص الطلب 1.103.014,38بأدائه لها مبلغ 

.ةالأصلي تلتمس  المصادقة على تقریر الخبر
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وحیث  أدلى نائب المدعیة بمذكرة بعد الخبرة أوضح فیها أنه خلافا لما جاء في تقریر الخبرة فإن البنك  قام فعلا 
درهم كما هو ثابت من خلال مستخرج كشف الحساب 1.900.000,00بالإفراج الكلي عن القرض المتوسط الأمد بمبلغ 

2002ودجنبر 2002ذلك في الفترة الممتدة من شتنبر و 181.030.039.025المفتوح بدفاتره التجاریة تحت عدد 

والذي لم یأخذ بعین الاعتبار نسخة عقد 22/07/2015حسب الثابت من خلال مستخرج الحساب المسلم للخبیر بتاریخ 
قرض التوطید التي وجهت له بنفس التاریخ والذي یتضح منه أن المدعى علیها اعترفت من خلاله بصفة صریحة أنها 

وأنه كان 2005درهم وأنه یركز على أن قرض التوطید تم الإفراج عنه خلال سنة 2.264.092,95له بمبلغ مدینة
نتیجة عدم أداء عدة أقساط دوریة من طرف المدینة والمتعلقة بالقرض المتوسط الأمد مما یتضح أن السید الخبیر خرج 

لك یلتمس التصریح استبعاد خبرة السید عبد الوهاب ابن عن مبدأ الحیاد وانحاز بشكل واضح للمدینة بدون وجه حق، لذ
.زاهر لعدم موضوعیتها والحكم بإجراء خبرة مضادة

حضر نواب الأطراف،وخلالها أدلى نائب المدعى علیه الثاني بمذكرة 30/03/2016بجلسةوحیث أدرجت القضیة 
لخبرة المنجزة بالملف، وفي الطلب المضاد بعد الخبرة یلتمس من خلالها في الطلب الأصلي بالمصادقة على تقریر ا

تسلم نائبا الطرفین الآخرین نسخة من المذكرة بعد الخبرة للمدعى علیه 11الحكم وفق ملتمسات المدعى علیها شركة 
صدر على إثرها الحكم 13/04/2016جلسة للنطق بالحكم قصد المداولة الثاني، فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزت ل

.ه المذكور أعلاه المطعون فی
الاستئنافأسباب

بكونه یطعن و بكل قوة ضد الخبرة المنجزة ابتدائیا والتي اعتمدتها حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه 
درهم كما یتضح من 1.900.000المحكمة حول النقطة المتعلقة بالإفراج الكلي عن مبلغ القرض المتوسط المدى بمبلغ 

ف الحساب وان البتك بعین الاعتبار عند تحلیله لكشو أخذهاخلال الجدول المدرج بمقال الاستئناف والذي أغفل الخبیر 
وبخصوص , 2002ى جمیع القرض المتوسط المدى تفعیلا للعقد الرابط بین الطرفین خلال غشت لقام فعلا بالإفراج ع

كان نتیجة عدم أداء أقساط دوریة من طرف المدینة بخصوص القرض 2005قرض التوطید الذي تم الإفراج عته سنة 
درهم وان التوقیع على عقد القرض 1.900.000بمبلغ 2002امله خلال سنة التوسط الأمد الذي سبق الإفراج عنه بك

ت مدیونیتها ما مجموعه لإلى أن وصیفید أن البنك وفى بجمیع التزاماته مقابل عدم تنفیذ المستأنف علیها لالتزاماتها
ذي وجه منه وال10/03/2005درهما كما هو مشار إلیع بعقد قرض التوطید المسجل بتاریخ 2.264.092,95

ة المستأنف دمما یتبین معه أن الخبیر حاد عن مبدأ الحیاد وانحاز بشكل واضح لفائ, المستأنف نسخة منه إلى الخبیر 
علیها وبدون وجه حق على حساب المستأنف خاصة عندما حاول خلق لبس بین الالتزامین الموقعین بین الطرفین وبدون 

تم الإفراج عنها مما أثر سابا على خلاصة تقریره وجاء الحكم المطعون فیه مجانب أن یأخذ بعین الاعتبار المبالغ التي 
للصواب مما یتعین معه التصریح بإلغائه والحكم من جدید برفض الطلب المضاد على حالته لعدم ارتكازه على أساس 
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المستأنف وحفظ حقه في كد من مشروعیة مطالب تأسلیم وفي الطلب الأصلي الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة لل
.مدلیا بنسخة حكم . التعقیب 

بكون الأسباب المعتمدة في الاستئناف لا أساس لها من الواقع والقانون 11وحیث أجابت المستأنف علیهما شركة 
لكون المستأنف لم یطعن في شكلیات الخبرة مما تكون معه الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائیة مستوفیة لشروطها

نون المسطرة المدنیة  كما أن دفوع المستأنف ارتكزت على الخبرة المنجزة مع أنه لم امن ق62الشكلیة ومحترمة للمادة 
مستخرج حسابي یؤكد صحة مزاعمه ولا یكفي الإدلاء بالكشف الأخیر من الحساب للطعت في نتیجة الخبرة بأيیدل 

درهم غیر مفرج عنه 836.700درهم مما یجعل مبلغ 1.063.300غ وأن البنك المستأنف لم یقم بالإفراج سوى على مبل
الشيء الذي أدى إلى خطأ في احتساب المبالغ الواجب أداؤها والخبیر لما أعاد احتساب المبالغ المفرج عنها فإنه انتهى 

ه البنك درهما مما یكون مع1.488.863,04إلى تحدید المبلغ المستحق للمدعي بخصوص عقد القرض والمحدد في 
درهما والمبلغ 1.164.328,65درهما أدت المستأنف علیها ما مجموعه 1.103.014,38احتسب مبلغا زائدا وهو مبلغ 

درهما  وأن البنك المستأنف لم یدل خلال المرحلة الابتدائیة ولا أثناء الخبرة بما 330.880,40المفترض بقاؤه بذمتها هو 
درهم مما 836.700ة من القرض الاستثماري مما یؤكد على أنه لم یفرج على مبلغ یفید الإفراجات عن المبالغ المتبقی

وفیما یتعلق بالدفع الثاني المتعلق بالعقد التوطیدي فهو الآخر , تكون معه المنازعة في الخبرة غیر مبنیة على أساس 
درهم شاملا للفوائد 1.488.863,04غیر مستند على أساس قانوني لكوت الخبرة حددت المبلغ الواجب أداؤه في مبلغ 

كما أنه سبق , درهما  330.880,40درهم ولم یبق بذمتها إلا مبلغ 1.164.328,65أدت منه المستأنف علیها مبلغ 
من ق ل ع لوضع حد ما شاب العقد الأول والذي كان 52للمستأنفة أن طعنت بالتدلیس والغبت طبقا لمقتضیات المادة 

ات المضمنة به والمستأنف علیها بمقتضى مقالها المضاد طعنت فیه بالتدلیس استنادا إلى فقط مصادق على التوقیع
الاجتهادات القضائیة وخاصة قضاء محكمة النقض وتكون المستأنف علیها قد أدت مبالغ زائدة بعدما ضمنت القرض 

وهو ما یشكل إخلالا بالضوابط درهم2.807.042,44مبلغا خیالیا ومن صنعها نتج عنه أن المستأنف علیها أدت مبلغ 
.القانونیة التنظیمیة التي تخضع لها مؤسسات الائتمان ملتمسة رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف 

وحیث عقب البنك المستأنف بكون الخبیر لم یأخذ بعین الاعتبار المبلغ المفرج عنه كما هو ثابت من مستخرج 
درهم مما یكون معه الخبیر أخفق في المهمة المسندة إلیه وحاد عن 1.900.000الحساب المدلى به المحدد في 

الصواب وما أثیر من طرف المستأنف علیها بخصوص العقد التوطیدي ومحاولة ربطه بالمغالطة التي شابت تقریر 
د قرض الخبیر بخصوص الإفراج عن القرض یبقى بدوره على غیر أساس لكونه یرتكز على نفس المغالطة وان إبرام عق

توطیدي یعتبر إقرارا من جانبها بثبوت الدین في حقها والحكم المطعون فیه مس بمبدأ استقرار المعاملات والسلامة 
من ق ل ع وما تمسك بت به 230التعاقدیة لما أفرغ العقد التوطیدي من محتواه مما یعتبر مسا خطیرا بالمادة 

یسعفها لكون المستأنفة شركة تجاریة ومفروض فیها مسك من ق ل ع لا878المستأنف علیها بمقتضیات المادة 
.مدلیا بكشوف حساب . محاسبة مضبوطة ملتمسا رد مزاعم المستأنف علیها والحكم وفق المقال الاستئنافي 

ومتضامن معها فإنه 11بمذكرة أكد فیها انه وباعتبار كفیل لشركة 22وحیث أجاب المستأنف علیه السید نبیل 
. 31/10/2016المقدمة بواسطة نائبها بجلسة .11ء في مذكرة مكفولته المستأنف علیها شركة یؤكد ما جا
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السید عبد الكبیر سعید بإجراء خبرة حسابیة یقوم بها الخبیر 26/12/2016ة الاستئناف بتاریخ موحیث أمرت محك
ید  وجمیع كشوف الحساب والدفاتر على عقود القرض الرابطة بین الطرفین وقرض التوطالزاكي الذي علیه الاطلاع 

التجاریة للمستأنف والوثائق المدلى بها من الطرفین والقروض التي أفرج عنها واستفادت منها المستأنف علیها والمبالغ 
.وتحدید الدین الحقیقي الذي بذمتهاالفائدة طبقا لما تم الاتفاق علیه في العقد التي أدتها وما بقي بذمتها مع حساب

والذي انتهى فیه إلى أن الدین الذي لازال عالقا 03/05/2017إن الخبیر المذكور أنجز تقریره المؤرخ في وحیث 
.درهم  1.170.815,00بذمة المستأنف علیها هو 

التي قام الإفراجاتكافة العملیات البنكیة ووقف على صحة باستنزالوحیث عقب البنك المستأنف بكون الخبیر قام 
درهم وبالتالي ما سار  إلیه الحكم المطعون فیه من مسؤولیة 1.900.000,00إطار عقد القرض بقیمة بها البنك في

وأن ما خلص إلیه الخبیر من مدیونیة , البنك لا أساس له من الصحة لا واقعا ولا قانونا ویتعین بالتالي التصریح بإلغائه 
احتساب الفوائد من تاریخ تحدید الدین إلى تاریخ الطلب وب07/03/2012درهم لغایة 1.170.815,00والتي حددها في 

والفوائد القانونیة من تاریخ رفع الدعوى إلى تاریخ الأداء الفعلي فإن الدین المطالب به ابتدائیا هو المستحق مما یتعین 
د نبیل عیوش والسی11معه التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والتصریح بالحكم من جدید على المستأنف علیها شركة 

درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب لغایة الأداء الفعلي وتحمیلها كافة 2.219.476,39بأدائهما وبالتضامن مبلغ 
. الصوائر 

وحیث عقب المستأنف علیهما بكون الخبیر عوض التقید بالمهمة المسندة إلیه عمد إلى نقل ما جاء في الكشوف 
لق بالإفراج عن القرض الاستثماري وفق الكیفیة المتطلبة في الإفراج هاته لكون عقود لقرض الحسابیة وخاصة فیما یتع

الاستثماریة لا یتم الإفراج عنها في إطار الحساب الجاري ولا بما یفید إنجاز الأشغال والقیام بالتجهیزات لكون المبالغ 
لة الحال كما هو ثابت مت حلیا عقود القرض تذهب مباشرة إلى المزودین والمجهزین وهو الأمر المخالف في ناز 

درهم والمضمون برهن عقاري ورهم على الأصل التجاري ورهن على المعدات وكفالتین 1.900.000المتوسط الأمد ب 
درهم فقط وبقي مبلغ 1.063.300اتضح أن مبلغ القرض المفرج عنه هو 22للسید نبیل تینتضامنیشخصیتین
تم 10/03/2005وبتاریخ . حسب ما تم توضیحه في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائیة درهم دون إفراج836.700

7درهم یؤدى على مدى 2.200.000حدد مبلغ القرض في 11إبرام عقد توطید بین مصرف المغرب وبین شركة 

درهم 300.000دود درهم مضمون برهن عقاري في ح1.900.000سنوات مع الابقاء على شروط العقد الأول بمبلغ 
درهم والأاداءات 1.446.968,84ثم ملحق عقد التزطید الذي تم تحدید الدین في , ورهن أصل تجاري وكفالة تضامنیة 

درهم  حسب جدول الخبرة الابتدائیة وبرسملة فوائد القرض فإن مجموع الدین یبلغ 280704244المنجزة بلغت 
درهما یضاف إلیه الرصید المدین الموقوف 303.107,66ة لیبقى بذمة درهم یخصم منه المبالغ المؤدا311015010

درهم وان عدم إفراج البنك المستأنف عن مبلغ 3.195.566لیكون مبلغ الدین محدد في 28/09/2012في 
مبلغ غیر 11درهم قد حمل شركة 1.900.000درهم المتبقي من القرض المتوسط المدى المحدد في 836.700,00

درهم ولو تم الإفراج عنه لما تم التوقیع على العقد الثاني المتوسط المدى بقیمة 1.103.014,38حدد في مبلغ مستحق م
ان الخبیر ,درهم مما یكون معه الخبیر أخطأ في تقدیر الدین الواجب أداؤه من طرف المستأنف علیها 2.200.000
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دة احتساب الفوائد عن المبالغ المفرج عنها فغن المبلغ طلاع على كیفیة الإفراج عن المتبقي من القرض وإعاعوض الا
درهم مما یكون معه البنك قد احتسب في إطار كشف الحساب مبلغا زائدا وهو 1.488.863,04الواجب استخلاصه هو 

درهم مما كان له نتائج وخیمة في إطار العقد الأول وتكون المستأنف علیها أدت ما مجموعه 1.103.014,38
درهم والذي كان على الخبیر أن یحتسبه وهو الواجب أداؤه 330.880,40درهما ول یبق بذمتها إلى 1.164.328,65
من ق ل ع بمقتضى مقالها المضاد 52التي سبق لها أن طعنت بالغبن و التدلیس  طبقا للمادة 11من طرف شركة 

ا زائدا للمستأنفة مما التمست معه في مقالها خلال المرحلة الابتدائیة  مما تكون معه المستأنف علیها قد أدت مبلغ
المضاد الحكم لها بهذا المبلغ الناتج عن التدلیس والغبن وذلك من احتساب مبالغ وهمیة في كشوف حسابها مما یشكل 

راء والأمر بإجمما یتعین معه استبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعیتهاخضع لها الأبناكیإخلال للضوابط التنظیمیة التي 
.خبرة مضادة ثلاثیة وحفظ حق المستأنف علیها في التعقیب 

الذي 22حضرها نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف علیه نبیل 29/05/2016وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.05/06/2017أدلى بمذكرة تعقیبیة اعتبرت محكمة الاستئناف القضیة جاهزة فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

الاستئنافكمة مح

المستأنف علیه المستأنف یطعن بكل قوة ضد الخبرة المنجزة إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونحیث
ابتدائیا والتي اعتمدتها المحكمة حول النقطة المتعلقة بالإفراج الكلي عن مبلغ القرض المتوسط المدى بمبلغ 

ند بعین الاعتبار عأخذهادرهم كما یتضح من خلال الجدول المدرج بمقال الاستئناف والذي أغفل الخبیر 1.900.000
ى جمیع القرض المتوسط المدى تفعیلا للعقد الرابط بین الطرفین لك قام فعلا بالإفراج عنتحلیله لكشوف الحساب وان الب

كان نتیجة عدم أداء أقساط دوریة من 2005وبخصوص قرض التوطید الذي تم الإفراج عته سنة , 2002خلال غشت 
1.900.000بمبلغ 2002الإفراج عنه بكامله خلال سنة طرف المدینة بخصوص القرض التوسط الأمد الذي سبق 

درهم وان التوقیع على عقد القرض یفید أن البنك وفى بجمیع التزاماته مقابل عدم تنفیذ المستأنف علیها لالتزاماتها إلى 
درهما كما هو مشار إلیه بعقد قرض التوطید المسجل بتاریخ 2.264.092,95أن وصلت مدیونیتها ما مجموعه 

فإن الثابت من الخبرة التي أمرت بها محكمة الاستئناف أن الخبیر أنجز تقریره المؤرخ في 10/03/2005
درهم  بعدما 1.170.815,00والذي انتهى فیه إلى أن الدین الذي لازال عالقا بذمة المستأنف علیها هو 03/05/2017

ن خلال الجدول المدرج بمقال الاستئناف والذي درهم كما یتضح م1.900.000أكد في خبرته على أن القرض بقیمة 
ى جمیع القرض المتوسط لك قام فعلا بالإفراج عنبعین الاعتبار عند تحلیله لكشوف الحساب وان البأخذهاأغفل الخبیر 

ء المدى تفعیلا للعقد الرابط بین الطرفین وبعد عجز المستـأنف علیه عن أداء القرض المذكور تم منحه تسهیلات عن أدا
حسابه لدین القروض ودین الحساب الجاري دالقرض بمقتضى إبرام عقود توطیدیة أشار إلیها الخبیر في تقریره وبع
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ا للقرض مدرهم شاك1.170.851,00هو 11لى أن الدین الذي لازال بذمة شركة إخلص و وحساب الفوائد طبقا للقانون 
الجاري مما یكون ما تمسك به المسـتأنف بهذا الخصوص على الاستثماري والقرض التوطیدي والرصید المدین للحساب 

.أساس صحیح 

طلاع على كیفیة الإفراج عن الخبیر عوض الاأنوحیث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنف علیها من كون 
1.488.863,04المتبقي من القرض وإعادة احتساب الفوائد عن المبالغ المفرج عنها فغن المبلغ الواجب استخلاصه هو 

درهم مما كان له نتائج 1.103.014,38درهم مما یكون معه البنك قد احتسب في إطار كشف الحساب مبلغا زائدا وهو 
درهما ول یبق بذمتها إلى 1.164.328,65وخیمة في إطار العقد الأول وتكون المستأنف علیها أدت ما مجموعه 

التي سبق لها أن طعنت 11و الواجب أداؤه من طرف شركة درهم والذي كان على الخبیر أن یحتسبه وه330.880,40
من ق ل ع بمقتضى مقالها المضاد خلال المرحلة الابتدائیة  مما تكون معه 52بالغبن و التدلیس  طبقا للمادة 

ن الخبرة المستأنف علیها قد أدت مبلغا زائدافإن الثابت أن الخبیر أنجز المهمة المسندة إلیه وفق ما أمرت به المحكمة وأ
درهم الذي أثبت الخبیر المعین من طرف 1.900.000الابتدائیة كانت قد استبعدت قیمة القرض الاستثماري بمبلغ 

درهم بعد عجز المستأنفة عن الأداء 2.200.0000محكمة الاستئناف أنه تم الإفراج عنه تلاه قرض توطیدي بقیمة 
درهم من أجل 2.100.000أنف للمستأنف علها قرضا توطیدیا بقیمة بلاه برتوكول اتفاق یمنح من خلالها البنك المست

تسدید الدیون العالقة على الشركة و التي وقعت مجموعة من عقود توطید القرض یعد القرض الاستثماري الأول وبدون 
لصحةأساس له من ادرهم لا 1.103.014,38دائنة للبنك  بمبلغ هاتحفظ مما یكون معه ما تمسكت به بخصوص أن

طالما أن الخبیر قام باحتساب المدیونیة بعد مراجعة مختلف القروض وخصم الأداءات التي تمت والفوائد الزائدة والغیر 
درهم ویكون ما قضى به 1.170.851,00هو علیها المستأنف للبنك المستأنف بذمة الدین الذي أنالقانونیة لیصل إلى 

أداء على غیر أساس  الحكم المطعون فیه في الطلب المضاد من 

وحیث یتعین لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء في الطلب المضاد والحكم من جدید 
درهم وتحمیل 1.170.851,00برفع المبلغ المحكوم به إلىوذلك وتأییده في الباقي مع تعدیله الطلب بشأنه برفض

.المستأنف علیهما الصائر 

الأسبـــــاب لـھذه 
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:علنیا حضوریا انتهائیا وهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

سبق البت فیه بقبول الاستئناف :في الشـــكل 

بإلغـاء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن أداء فـي الطلـب المضـاد والحكـم مـن جدیـد بـرفض :

وتأییــده فــي البــاقي مــع تعدیلــه  وذلــك برفــع المبلــغ المحكــوم بــه إلــى ملیــون ومائــة وســبعون ألــف وثمانمائــة الطلــب بشــأنه  

.وتحمیل المستأنف علیهما الصائر -درهم  1.170.851,00-وواحد وخمسون درهما 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر والرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصهأصدرت

القرض الفلاحي  للمغرب : بین 
شركة مساهمة في شخص ممثله القانوني وأعضاء مجلسه الإداري 

زنقة أبو فراس المریني الرباط 28:عنوان مقره الاجتماعي
.  الرباط بهیئةالمحامي العربي الغرمول ینوب عنه الأستاذ 

.من جهةا مستأنفصفهبو 

11محمد : وبین

القنیطرة هیئةمصطفى سندال محامي بینوب عنه الأستاذ 

.أخرى من جهةا علیهمستأنفصفهبو 

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3646: رقمقرار
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.ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم المبناء على مقال الاستئناف 
12/06/2017جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429یلیه ووما 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ا بواسطة دفاعهبه المستأنفمبناء على المقال الاستئنافي الذي تقد

ت عدد حت22/09/2016بالرباط بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریةالحكم بمقتضاه ستأنفیالذي و 15/02/2017
بقبول : في الشكــلبخصوص الطلبین الأصلي والمضاد والقاضي1174/8201/2015في الملف التجاري عدد 2618

درهما مع الفوائد القانونیة من 1.168.34475بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ : الدعوى جزئیا  وفي الموضوع 
.وتحدید الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات تاریخ الطلب إلى غایة التنفیذ وتحمیله المصاریف

في الشكـــل

إن لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة مما یكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني حیث 
.ومستوفي لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا 

وفي الموضــوع

تقدم بمقال –حالیاالمستأنف–المدعي القرض الفلاحي حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان  
عرض فیه انه في إطار نشاطه المالي تعامل مع المدعى علیه 03/04/2015بالرباطافتتاحي لدى المحكمة التجاریة 

ا هو ثابت من كشوف الحساب الجاري درهم كم2.118.120,78ومكنه من قروض وسجل حسابه مدیونیة بمبلغ 
ورفض أداء ما بذمته رغم جمیع المساعي الحبیة ملتمسا الحكم علیها بالمبلغ المذكور 30/06/2014المحصور بتاریخ 

إلى یوم الأداء مع 31/12/2010من مجموع الدین من تاریخ حصر الحساب الموقوف في %2مع فوائد الـتأخیر بنسبة 
من مجموع الدین وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحدید %10من تاریخ حلول الدین وتعویض بنسبة الفوائد القانونیة 

وأدلى بنسخة من عقد القرض ونسخة من ملحق عقد القرض وبیان تسجیل . الإكراه البدني في الأقصى وتحمیله الصائر  
.امتیاز عن رهن الأصل التجاري ومحضر تبلیغ الإنذار 

بإجراء خبرة حسابیة كلف بها الخبیر بوشعیب الغندوري الذي أنجز 04/06/2015كمة بتاریخ وحیث أمرت المح
25/01/2016تقریره الذي أودعه كتابة ضبط المحكمة بتاریخ 

وحیث عقب البنك المدعي بمذكرة أكد فیها بكون الخبرة جاءت ناقصة وغیر معللة وان الخبیر حصر الدین بتاریخ 
درهم ملتمسا إرجاع المهمة للخبیر لا 847.770,00وقلص المدیونیة إلى 30/06/2014بدلا من31/12/2010

. مدلیا بصور شمسیة لقرارات  . نجازها وفق الأمر التمهیدي وحفظ حقه في التعقیب على الخبرة بعد إنجازها 
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جارة وأن المدعى علیه من مدونة الت19وحیث عقب المدعى علیه بكون الوثائق المدلى بها لا تطبق مع المادة 
2.00.000لم یتقدم إطلاقا بطلب فتح حساب وان طلب ینحصر في الحصول على تسهیلات في الأداء محددة في مبلغ 

درهم وأن البنك المدعي لم یدل بطلب فتح الحساب الجاري الشخصي والمدیونیة المسجلة به تكون على غیر أساس 
قع مع المدعى علیها على عقد سلف بالحساب الجاري بمقتضاه یفتح وبخصوص الطلب المضاد فإن المدعى علیه و 

حساب بنكي جاري نجاري خاص بالمعاملات المالیة لمقاولته التجاریة مع فتح اعتماد التسهیلات لأداء محدد في 
بالفعل درهم وتم 1.500.000وأن البنك المستأنف اقترح علیه رفع الاعتماد إلا %11نسبة fدرهم بفائدة 2.00.000

تمدید الاعتماد بعد الموافقة علیه وتجاوز منح التسهیلات لتفاجأ بكون البنك بدأ وبدون سابق إنذار رفض أداء الشیكات 
من مدونة التجارة مما تسبب له في خسارة ب 525رغم عدم تجاوز سقف الاعتماد المتفق علیه مما یعتبر خرقا للمادة 

مضاد إجراء خبرة حسابیة لتحدید مدى تعسف البك في إلغاء الاعتماد المفتوح درهم ملتمسا وفي الطلب ال4.000.000
الممنوح له مع اقتراح التعویض المستحق عن الضرر والكل مع حفظ الحق في الإدلاء بالمطالب النهائیة وتحمیل المدعى 

.وأدلى بصورة من طلب تمدید الاعتماد  , علیها الصائر والنفاذ المعجل 

بنك المدعي بكون المدعى علیه استفاد من قرض بصفة شخصیة ومن قرض في إطار نشاطه وحیث أجاب ال
التجاري واستغل التسهیلات المالیة الممنوحة في إطار الحساب الجاري وصار یصدر شیكات على حسابه من غیر أن 

درهم كما ورد في 1.500.000یقوم بأي إیداع في الحساب لتقلیص حجم المدیونیة والبنك لم یقبل برفع الاعتماد غلى 
مذكرته وإنما قبلت تمكینه من خدمات تتمثل في التسهیلات الممنوحة ولم یمكن للبنك أن یسایره في التمادي في إصدار 
شیكات بدون التقید بسقف الاعتماد ولا بالتسهیلات الممنوحة خاصة وأن مفعول الحساب الجاري انتهى بتاریخ 

درهم كما هو وارد بتقریر الخبرة وبالتالي فإن البنك غیر مسؤول عن 1.040.682,50وهو مدین بمبلغ 13/12/2009
عدم تغذیة الحساب بالإیداعات لتقلیص المدیونیة ملتمسا الحكم برد دفوعات المدعى علیه ورفض الطلب المضاد والحكم 

.وفق المقال الافتتاحي ومذكراته بعد الخبرة 

أدلـى الأسـتاذ سـندال عـن المـدعى علیـه بطلـب حضرها نائبا الطرفین 08/09/2016بجلسة وحیث أدرجت القضیة
والحكـــم 661مضــاد غیــر مـــؤدى عنــه أكــد فـــي الجــواب الســـابق للمــدعى علیــه ملتمســـا رفــض الطلــب بخصـــوص الحســاب 

تبـــرت اعأكـــد نائـــب المـــدعي الجـــواب المـــدلى بـــه و و بتعـــویض مؤقـــت والحكـــم بـــإجراء خبـــرة لتحدیـــد التعـــویض عـــن الضـــرر 
صدر على إثرها الحكم المطعون فیـه المـذكور أعـلاه22/09/2016المحكمة القضیة جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 

.

الاستئنافاببأس

حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فیه ناقص التعلیل وغیر مرتكز على أساس 
مع ان المستأنف علیه مكن 30/06/2014عوض 31/12/2010تأنف علیه في لكون الخبیر قام بحصر دین المس

و 30/06/2014درهم لغایة حصره في 2.118.120,78الخبیر من وثائق تفید أن دین المستأنف علیه وصل إلى مبلغ 
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دین ینتج فوائد من مدونة التجارة التي تقضي بأن أي رصید م497قام بتقلیص دین المستأنفة دون وجه حق مع أن المادة 
وهذا ما أكده اجتهاد محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء , هذه الفوائد التي تصیر بدورها رأسمال ینتج بدوره فوائد 

من مدونة التجارة أوجبت على المؤسسة البنكیة أن تضع حدا لحساب الزبون إذا توقف إذا الأخیر عن 503كما أن المادة 
تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك كما أن : من مدونة التجارة تنص على أنه 495تفاقیة والمادة احتساب الفوائد الا

من مدونة التجارة تنص على أنه طیلة فترة التصفیة تنقل الدیون الناتجة عن عملیات جاریة یوم الإقفال إلى 505المادة 
التي تم مقاضاتها مع الرصید المؤقت یوم الإقفال مع احترام تغییره حساب لا یؤدي قیدها إلى انقضاء الدین إلا في الحدود 

بعد ذلك وان إقفال الحساب طبقا للمادة المذكورة أعلاه لا یعني حصر المدیونیة في تاریخها وهذا ما نلمسه في الجملة  
عا لذلك لا یمكن للمحكمة ان وتب"  احتمال تغییره بعد ذلك " من مدونة التجارة والتي تنص على 505الأخیرة في المادة 

ان حرمان البنك من الحصول على الفائدة یعمي أن ه الحكم على المؤسسة البنكیة بالفناء في ,تجتهد مع وجود نص 
الوقت التي هي فیه ملزمة بالأداء فوائد لمقرضیها تحرم من استرجاع هذه الفوائد من المستفیدین من القرض  مما یكون 

من 7كما أن الخبیر اعتمد الفقرة الثانیة المادة  , لذي اعتمد على الخبیرة غیر مرتكز على أساس الحكم المطعون فیه ا
دوریة والي بنك المغرب التي تتعلق بتصنیف الدیون المستعصیة باحتساب سنة واحد بعد التوقف عن الأداء وقام بحصر 

ي اعتمدها الخبیر خاطئة ولا أساس لها لتكون الحسابات الت30/06/2014بدلا من 30/06/2010الحساب في 
وتكون النتیجة التي آلت لها المدیونیة هي نتیجة خاطئة مع أن والي بنك المغرب سبق وان اوضح في رسالة صادرة عنه 

ان المجلس الأعلى أكد في قرارته بكون دوریة والي ,عن مدلول دوریة والي بنك المغرب والتي لا یحسن قراءتها الخبراء 
لمغرب تتعلق بمجموعة من القواعد الاحترازیة لكیفیة التعامل مع الدیون المتعثرة وما یتطلب ذلك من تغطیتها بنك ا

بالمؤونة ولا تتحدث عن ضرورة إقفال الحساب المتوقف نشاطه والذي یخضع لمسطرة خاصة منظمة قانونا و ما ذهب 
ي تقضي بأن أي رصید مدین ینتج فوائد هذه الفوائد التي من مدونة التجارة الت497إلیه المجلس ما هو تأكید للمادة 

وهذا ما أكده اجتهاد محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء كذلك مما یتعین , تصیر بدورها رأسمال ینتج بدوره فوائد 
ین المستأنف أصلا معه إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا القول بإجراء خبرة حسابیة وتعیین أحد الخبراء المختصین لحصر د

كما أن الحكم المطعون فیه لم یعتبر النتیجة التي وصل إلیها الخبیر , 30/06/2014وفائدة لغایة حصر الحساب في 
وأن المحكمة ورغم مصادقتها على الخبرة لم تقض 31/12/2010درهم لغایة 1.270.351,23الذي حدد الدین في 
ما یؤكد التناقض الصارخ في حیثیات ومنطوق الحكم ملتمسا إلغاء الحكم درهم م1.168.344,75للمستأنف إلا بمبلغ 

المستـأنف والقول بإجراء خبرة حسابیة تعهد لأحد الخبراء المختصین فصد تحدید دین المستأنف مع احتساب الفوائد لغایة 
سالة صادرة عن والي بنك مدلیا بنسخة حكم ور . وحفظ حقه في الإدلاء بوجهة نظره بعد الخبرة 30/06/2014حصره في 

.المغرب تتعلق بتصنیف الدیون المتعثرة 
وحیث أجاب نائب المستأنف علیه بكون الحكم المطعون فیه انصب على الطلب الأصلي وتجاهل الطلب المضاد 

مع درهما 1.168.34475بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ : بقبول الدعوى  جزئیا  و في الموضوع لما حكم 
وتحدید الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى غایة التنفیذ وتحمیله المصاریف 

وانه بخصوص ما أشار , وكل ذلك یتعلق بالطلب المضاد ولا أثر للإشارة إلى هذا الأخیر لا شكلا ولا موضوعا الطلبات 
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إلیه تعلیل الحكم من كون الطلب المضاد غیر مؤدى عنه فإن المستأنف علیه كان ممثلا في المرحلة الابتدائیة بمحامیین 
وان المستنتجات المرفقة بالطلب المضاد ما هما إلا 02/09/2016وأدلى بطلب مؤدى عنه بمستنتجاته المؤرخة في 

تأكید للمستنتجات والطلب المضاد موضوع المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف علیه والمدلى بها لجلسة 
ولا یمكن بالتالي الأداء على نفي الطلب مرتین 24/06/2016والمؤدى عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 30/06/2016

بطلب رفع  تسهیلات ما یكون مع الطلب المضاد المدلى به صحیحا ومقبول شكلا كما أن المستأنف علیه تقدم م
درهم وتم بالفعل تمدید الاعتماد بعد الموافقة علیه وتجاوز منح التسهیلات بدلیل أن كشوف 1.500.000الصندوق إلى  

التي جاءت بعد طلب رفع تسهیلا الصندوق  لتفاجأ بكون درهم هده الكشوف 1.040.682,50الحساب  بلغت مدیونیتها  
525البنك بدأ وبدون سابق إنذار رفض أداء الشیكات رغم عدم تجاوز سقف الاعتماد المتفق علیه مما یعتبر خرقا للمادة 

المبلغ البنك استجاب لطلب المستأنف علیه وأجازت جمیع العملیات التي فاقتمن مدونة التجارة مما یتأكد معه أن 
الأصلي بعدة أضعاف واستمرت على ذلك الحال لمدة طویلة الشيء الذي یتبین معه أن الحكم المطعون فیه لم یعط اي 
تبریر قانوني لرفض الطلب المضاد الأمر الذي یجعل الحكم المطعون فیه منعدم الأساس مما یتعین إلغاؤه والأمر بإجراء 

ات المستأنف علیه المتعلقة بالفوائد یكون صادف الصواب في تطبیق القانون خبرة  وفیما یخص الطلب الأصلي فإن طلب
ونفس الشيء بالنسبة للفوائد البنكیة التي لا تستحقها المستأنف علیها بعد حصر الحساب مما یتعین معه تأیید الحكم 

.مدلیا بنسخة حكم وصورة من نسخة حكم . الابتدائي بخصوص الطلب الأصلي 
الذي أكد ما سبق  وتخلف نائب المستأنف حضرها نائب المستأنف12/06/2017قضیة بجلسة وحیث أدرجت ال

.19/06/2017علیه فتقرر حجز القضیة للمداولة وللنطق بجلسة 

الاستئنافمحكمة

حیث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فیه ناقص التعلیل وغیر مرتكز على أساس 
ن المستأنف علیه مكن أمع 30/06/2014عوض 31/12/2010ون الخبیر قام بحصر دین المستأنف علیه في لك

و 30/06/2014درهم لغایة حصره في 2.118.120,78الخبیر من وثائق تفید أن دین المستأنف علیه وصل إلى مبلغ 
ن الخبیر قام باحتساب المدیونیة إلى غایة قام بتقلیص دین المستأنفة دون وجه حق فإن الثابت من الخبرة المنجزة أ

في 601درهم وبالنسبة للحساب الشخصي 1.168.344,75في 661وحدد الدین بالنسبة للحساب عدد 31/10/2010
.درهم 1.270.351,23درهم  لیصل مجموع الدین إلى 102.006,48

مدونة التجارة التي تقضي بأن أي من497و حیث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من كون المادة 
وهذا ما أكده اجتهاد محكمة الاستئناف , هذه الفوائد التي تصیر بدورها رأسمال ینتج بدوره فوائد و رصید مدین ینتج فوائد 

تضع حدا لحساب الزبون من مدونة التجارة أوجبت على المؤسسة البنكیة أن503التجاریة بالدار البیضاء كما أن المادة 
تسري الفوائد بقوة : من مدونة التجارة تنص على أنه 495ذا الأخیر عن احتساب الفوائد الاتفاقیة والمادة ا توقف هإذ
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200000القانون لفائدة البنك فإن الثابت أن ما یربط المستأنف بالمستأنف علیه  هو عقد قرض في  حساب جاري بمبلغ 

أصبح رصیده مدین بما 31/12/2009التجاري انتهى مفعوله بتاریخ بالمائة مضمون برهن على الأصل11درهم بفائدة 
نه وأدرهم 1.168.344,75لیصبح مجموعه 31/12/2010درهم أضیفت له الفائدة لغایة 1.040.692,53مجموعه 

كان على البنك حصر الدین المدین لكون حساب المستأنف علیه لم 31/12/2009بانتهاء مفعول عقد التسهیلات في 
ركه مفتوحا هو احتساب فوائد زائدة الغایة تعملیات دائنة وكان في حكم الحساب المقفل وان غایة البنك من یسجل عد ی

ون ما ذهب إلیه الخبیر من تحدید المدیونیة لغایة حصر الحساب في كمنها إثقال كاهل المستأنف علیه مما ی
.لى غیر أساس في محله وما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص ع31/10/2010

وحیث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من تقلیص المدیونیة فإن الثابت من وثائق الملف والخبرة المنجزة 
أن البنك المستأنف طالب في مقاله الافتتاحي بالدین الناتج عن كشفي الحساب حساب التسهیلات والحساب الشخصي 

درهم وبالنسبة للحساب 1.168.344,75في 661ة بالنسبة للحساب عدد والخبیر انتهى في خبرته  بتحدید المدیونی
درهم والكل تم حصره في 1.270.351,23درهم  لیصل مجموع الدین إلى 102.006,48في 601الشخصي 

في حین أن الحكم المطعون فیه اقتصر وبدون تعلیل على الحكم بحساب التسهیلات دون الحساب 31/10/2010
.كون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على أساس صحیح الشخصي مما ی

من مدونة 525و حیث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف علیه في طلبه المضاد من خرق البنك  للمادة 
التجارة  بعدما أجاز البنك جمیع العملیات التي فاقت المبلغ  التسهیلات الأصلي بعدة أضعاف واستمر على ذلك الحال 

یلة مما یتبین معه أن الحكم المطعون فیه لم یعط اي تبریر قانوني لرفض الطلب المضاد الأمر الذي یجعل لمدة طو 
الحكم المطعون فیه منعدم الأساس مما یتعین إلغاؤه والأمر بإجراء خبرة فإن الثابت من حیثیات الحكم المطعون فیه أنه 

عدم قبوله بعلة عدم الإدلاء بملحق العقد الذي أدى إلى رفع قیمة قام بتعلیل الطلب المضاد في الشكل وانتهى بالتصریح ب
درهم علاوة على أن المستأنف علیه لم یتقدم بأي استئناف فرعي حتى یتأتى له تقدیم 1.500.000,00التسهیلات إلى 

.س مطالبه أو تعدیلها بخصوص الطلب المضاد ویكون ما تمسك به المستأنف علیه بهذا الخصوص على غیر أسا

مع تعدیله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكم المستأنفوحیث
.درهم1.270.351,23

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر 
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الأسبـــــابلـھذه

: حضوریا وهي تبت علنیا انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف :في الشـــكل 

ملیون ومائتـان وسـبعون ألـف ه وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلىلمع تعدیتأیید الحكم المستأنف : في الموضوع 

وتحمیـــل المســـتأنف علیـــه -درهـــم1.270.351,23-وثلاثمائـــة و واحـــد وخمســـون درهمـــا  وثلاثـــة وعشـــرون ســـنتیما 

.الصائر 

وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر و  الرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/06/12بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
.11حفیظ :ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.ینوب عنه الاستاذ هشام الراجي المحامي بهئیة سطات
من جهةفا مستأنبصفته 

.ش م في شخص ممثلها القانوني 22شركة :  ن ـــــــــــــــــــوبی

تنوب عنها الاستاذتان بسمات الفاسي فهري واسماء العراقي الحسیني المحامیتان بهیئة الدار البیضاء 
.من جهة أخرىا علیها مستأنفا بصفته

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3542: رقمقرار
2017/06/12: بتاریخ

2017/8222/2615: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.12/06/2017لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
یســتأنف 05/05/2017حیــث  تقــدم المســتأنف بواســطة  نائبــه بمقــال اســتئنافي مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ 

ـــة با3158بمقتضـــاه الحكـــم عـــدد  ـــدار البیضـــاء الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاری ـــاریخل فـــي الملـــف 22/03/2017بت
القاضـــي فـــي الشـــكل بقبـــول الـــدعوى وفـــي الموضـــوع بـــأداء المـــدعى علیـــه للمدعیـــة مبلـــغ 137/8209/2017رقـــم

.درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب والصائر وبرفض باقي الطلبات162154,50
:في الشكـــــــــــــــــــــل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعــــــــوفي الموضــ

بمقــال افتتــاحي مســجل والحكــم المطعــون فیــه  ان المســتأنف علیهــا   تقــدمت حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 
162.154,50للمـدعى علیـه بمبلـغ  بأنهـاتعـرض فیـه المدعیـة بواسـطة نائبهـا 03/06/2014ومؤدى عنه  بتـاریخ 

بــاءت بالفشــل الأداءدرهمــا حســب كشــف الحســاب المرفــق بالمقــال وان جمیــع المحــاولات الحبیــة المبذولــة معــه قصــد 
لهــا مبلــغ الــدین والفوائــد والتعــویض مــع النفــاذ المعجــل وتحمیلــه الصــائر بأدائــهوالتمســت الحكــم علــى المــدعى علیــه 

الأقصىفي وتحدید مدة الإكراه البدني 
الغیــر المــؤداة الموقــوف فــي الأقســاط، كشــف حســاب 01/12/2008وأرفــق المقــال ب عقــد قــرض مــؤرخ فــي 

"ج "بالتوصل ونمودج الإشعارمع إنذاررسالة 07/05/2014
علـــى نفه المســتأنف مركــزا اســتئنافهوبعــد اســتیفاء الاجــراءات المســطریة صــدر الحكــم  المســـتأنف والــذي اســتأ

: لیة الأسباب التا
أسباب الاستئنـــــاف

حیث الاختصاص فان المحكمة قضت بالحكم موضوع الاستئناف بالرغم انه منعرض الطاعن في استئنافه 
من انها تبقى غیر مختصة نوعیا للبت في النزاع برمته ذلك  ان عقود القرض التي تعتبر تجاریة بغـض النظـر عـن 
صــفة المقتــرض هــي تلــك التــي تبرمهــا المؤسســات البنكیــة دون غریهــا مــن مؤسســات التمویــل التــي یمتــد نشــاطها الــى
ــة فــي ذلــك ان القــروض البنكیــة یــتم تأطیرهــا فــي حســاب بنكــي وهــو مــا یضــفي علیهــا الصــبغة  عملیــات البنــك والعل
التجاریة بحكم ان الحساب هو عقد تجاري بقوة القانون وتخـتص المحـاكم التجاریـة بالبـت فـي النزاعـات المترتبـة عنـه 

القـــرض التـــي تبرمهـــا مؤسســـات التمویـــل ومنهـــا المحـــاكم التجاریـــة  وان عقـــود إحـــداثمـــن قـــانون 5بموجـــب الفصـــل 
تعتبــر عقــود مختلطــة باعتبارهــا تتخــذ صــفة العقــد بالنســبة للطــرف المكتســب لصــفة تــاجر 22المســتأنف علیهــا شــركة 
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وصبغة العقد المدني بالنسبة للطرف الغیر تاجر وان تعامل الطرف المدني مع هاته المؤسسات لا یضفي على ذلك 
الطــرف الــذي كـان العمــل بالنســبة الیـه مــدنیا ،وان اختصــاص المحكمـة التجاریــة مقیــد إزاءاري العقـد صــفة العقــد التجـ

مــن القــانون المحــدث لهــا والتــي حــددت اختصاصــها فــي الــدعاوي بــالعقود  التجاریــة او تنشــا بــین 5بمــا فــي المــادة 
عات الناشئة بین شركة تجاریـة او المتعلقـة التجار والمتعلقة بأعمالهم التجاریة  المتعلقة بالأوراق التجاریة او في النزا

وان موضــوع الـدعوى الحالیــة لا ینــدرج  تحــت أي بنـد مــن بنــود الاختصـاص النــوعي الــوارد فــي ، بالأصـول التجاریــة
المــادة المــذكورة اعــلاه باعتبــار ان المســتأنف لا یتــوفر علــى الصــفة التجاریــة وكــذلك الشــأن بالنســبة للمعاملــة الرابطــة 

المســتأنف علیهــا والتــي لا تكتســي صــبغة تجاریــة بالنســبة للمســتأنف وانــه امــام خلــو الملــف ممــا یفیــد كــون بینــه وبــین 
في الأصلالمستأنف علیها لم تدلي بما یفید ان المستأنف  هو تاجر ومادام ان أنالمستأنف یكتسب صفة تاجر اذ 

یكتسي صبغة مدنیـة بالنسـبة للمسـتأنف الشخص صفته مدنیة الا ان یثبت العكس فان عقد القرض موضوع الدعوى 
وان الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام وانه على المحكمـة التجاریـة اثارتـه تلقائیـا وانـه یمكـن اثارتـه 

المســتأنف تخلــف عــن الحضــور ابتــدائیا لظــروف صــحیة   ولــم فــي جمیــع مراحــل الــدعوى لتعلقــه بالنظــام العــام  وان
من حیث الشكل  فانهالمحكمة أماموان الاستئناف ینشر الدعوى من جدید ، المرحلة الابتدائیة یدلي باي جواب في 
عربیــة والمســتأنف علیهــا حـرر بلغــة اجنبیــة  وانـه لــم یصــطحب بترجمـة الــى الأنفتسـالمرم بــین بــفـان عقــد القـرض الم

ان المسـتأنف علیهـا ضـوع الـدعوى فـوفیما یخـص مو من قانون حمایة المستهلك ،206مخالفا بذلك مقتضیات المادة
درهم وانه علـى عكـس مـا ادعتـه مسـتغلة فـي ذلـك تخلـف المسـتأنف عـن الحضـور 162.154,50لیست دائنة بمبلغ 

درهم وانه لـم یتعامـل مـع المسـتأنف علیهـا بشـكل مباشـر 107.784,00والجواب وان المستأنف مدین لها فقط بمبلغ 
رة هـي مـن تكلفـت بكـل الاجـراءات لحصـوله علـى مبلـغ القـرض المـذكور مـن بل تعامل مع شركة صـوبریم هـذه الاخیـ

المســتأنف علیهــا وانــه اقتــرض منهــا ذلــك المبلــغ مــن اجــل شــراء ســیارة وانــه اكمــل بــاقي تمنهــا مــن مالــه الخــاص وان 
عطالــة المســتأنف یعــیش ازمــة مالیــة خانقــة اذ ان الشــركة التــي كــان یشــتغل بهــا فصــلته مــن العمــل وانــه الان یعــیش ال

بالإضــافة الــى كونــه لــه مشــاكل مادیــة وانــه تــم اعتقالــه مــن اجــل اصــدار شــیكات بــدون رصــید وانــه نتیجــة لصــلح مــع 
المســتفید مــن تلــك الشــیكات المســمى الحســین بلشــكر خــرج مــن الســجن مقابــل تحریــر التــزام مــن اجــل ســداد المبــالغ 

درهـم وان المسـتأنف 500فعـة حـددت فـي مبلـغ المضمنة بالشیكات على دفعات مالیة بشكل  شهري وان قیمـة كـل د
لم یؤدي اقساط المتفق علیها مع المستأنف علیها بسبب ظروفه المادیة والاجتماعیة المذكورة وان وضعیة المستأنف 

.المادیة هي حالة اجتماعیة غیر متوقعة ولا دخل له فیها 
مـة التجاریـة نوعیـا للبـت فـي النـزاع من حیث الاختصاص الحكم بعدم الاختصـاص المحكأساسالذلك یلتمس  

الحكـم الابتـدائي المسـتأنف وتصـدیا إلغـاءالملف علـى المحكمـة الابتدائیـة ببرشـید واحتیاطیـا مـن حیـث الشـكل وإحالة
مبلـغ الـدین موضـوع عقـد القـرض هـو أنعلـى الإشـهادالحكم من جدید بعد قبول الطلب شكلا ومن حیـث الموضـوع

درهم والحكم بمنحه  مهلـة قضـائیة مـن اجـل الوفـاء بالتزاماتـه  واحتیاطیـا 162.154,50درهم ولیس 107.784,00
.جدا الحكم  تمهیدیا بأجراء بحث  

.بنسخة حكم وطي التبلیغ وصور لعقد قرض وورقة طلب السیارة وتصریح مؤقت  وصورة التزام وأدلى
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نائبتـــا المســــتأنف علیهــــا بمـــذكرة جوابیــــة جـــاء فیهــــا فیمــــا یخـــص  الــــدفع بعــــدم أدلــــت29/05/2017ة وبجلســـ
اریة مصدرة الحكم المتخذ غیر مختصة للبث فـي الـدعوى مستأنف زعم ان المحكمة التجالاختصاص النوعي  فان ال

مقالهــا الافتتــاحي للــدعوى بصــورة رفقــة أدلــتعلیهــا  المســتأنفالحالیــة بعلــة انــه  غیــر تــاجر وانــه خلافــا  لــذلك فــان 
تصـریح بالتقییــد فـي الســجل التجـاري للمســتأنف باعتبـاره تــاجرا یمـارس نشــاط تجـارة الحلویــات وهـو مــا یجعلـه یكتســب 

مــن مدونــة التجــارة كمــا ان عقــد القــرض المــدلى بــه یشــیر الــى نوعیــة الســیارة التــي اقتناهــا 6صــفة تــاجر طبقــا للمــادة 
المخصص لنقل البضاعة مما یدل على انه ابرم عقد من اجل حاجیاته وعلى هاذ الاساس وهي من النوع المستأنف

مـن القـانون المـنظم للمحـاكم التجاریـة والتـي تـنص فـي فقرتهـا الثانیـة علـى 5فان موضوع نازلة الحال تؤطرها المـادة 
أعمــالهم التجاریــة وبــذلك یكــون ان المحــاكم التجاریــة تخــتص بــالنظر فــي الــدعاوى التــي تنشــأ بــین التجــار والمتعلقــة ب

الاختصاص النوعي ینعقد للمحكمة التجاریة مصدرة الحكـم المتخـذ وانـه فیمـا یخـص القـرض الـرابط بـي الطـرفین فـان 
العربیــة  فهــذه المـــزاعم غیــر جدیــة  ذلـــك انــه بتفضـــل حـــرر بلغــة اجنبیــة غیـــرضمــزاعم المســتأنف بكـــون عقــد القــر 

الصـریح الإقـراریتضح انه محرر بـاللغتین العربیـة والفرنسـیة  وانـه بخصـوص المحكمة والاطلاع على عقد القرض  
من الثابت قانونا وفقها وقضاء على ان الاقرار القضائي یعـد اعترافـا هللمستأنف بمدیونیته اتجاه المستأنف علیها فان

مـن قـانون الالتزامـات 405یقوم به الخصم امام المحكمة او نائبه المأذون له بذلك اذنا خاصا عملا بأحكـام الفصـل
القضائي حجـة قاطعـة علـى صـاحبه وانـه لتبریـر توقفـه الإقرارمن نفس القانون على ان 410والعقود ونص الفصل 

لـه یرة بالاعتبار مـن قبیـل طـرده مـن عمالاقساط الحالة المتخلذة بذمته استند المستأنف على مزاعم غیر جدأداءعن 
ؤونة وان هذه المـزاعم لا تعنـي المسـتأنف علیهـا فـي شـيء وتخـص المسـتأنف فضـلا واعتقاله لإصداره شكایة بدون م

علــى انــه لــم یــدل بــاي مســتند یؤكــد حقیقــة طــرده مــن عملــه  علمــا انــه تــاجر ولــیس اجیــرا كمــا یــزعم عبثــا  وعلــى هــذا 
مـن عقـد القـرض  12یبقـى مـن الثابـت ان المسـتأنف اخـل بالتزاماتـه التعاقدیـة وانـه تبعـا ذلـك یواجـه بالفصـل الأسـاس

وانه بخصوص عدم ارتكاز طلب الامهال القضائي على أي اساس قانوني وواقعي سلیم فان المستأنف وفي محاولـة 
یائســة لنفــي مدیونیــة الثابتــة اتجــاه المســتأنف علیهــا زعــم عبثــا انــه طــرد مــن عملــه وهــذا یشــكل قــوة قــاهرة بالنســبة الیــه  

ة قضائیة من اجل الوفاء بالتزاماته الناتجة عن عقد القرض وان هذه المزاعم یتعین معها الاستجابة لطلبه بمنحه مهل
المـدلى بـه الـذي " ج" تبقى غیر جدیرة بالاعتبار مادام ان المستأنف لیس اجیرا بل تاجرا وكما هـو ثابـت مـن نمـودج 

ه الیائسـة ایهـام المحكمـة یمارس نشاطه تجاریا وهو بیع الحلویات ولذلك فـان محاولتـ11یفید بالقطع ان السید حفیظ 
مــن قــانون المســطرة المدنیــة وانــه اعمــالا 5بمعطیـات غیــر واقعیــة تبقــى مــن قبیــل التقاضــي بســوء نیـة بخــلاف المــادة 

الشــيء المنتفــي فــي نازلــة أساســیینمــن قــانون حمایــة المســتهلك فانــه ینبغــي تــوافر شــرطین 149لمقتضــیات الفصــل 
یفیــد طــرده عــن عملــه بوثــائق جدیــة علمــا ان الامــر مخــالف للحقیقیــة باعتبــاره بمــا الإدلاءالمســتأنفالحــال اذ علــى 

تــاجرا یمــارس نشــاطه بصـــفة مســتقلة والشــرط الثـــاني توجیهــه لطلــب توقیـــف تنفیــذ التزامــات المـــدین بــأمر مــن رئـــیس 
ء بحـت فان المستأنف یرى انه یتعین علـى المحكمـة الحكـم بـإجراالمختصة  وفیما یخص طلب اجراء بحثالمحكمة 

للتأكـد حسـب مزاعمـه مـن مبلـغ الـدین حقیقـي ومـن وضـعیته المادیـة الاجتماعیـة وان المدیونیـة اتجـاه المسـتأنف ثابتـة 
الغیر المؤداة المدلى بهمـا والمطـابقین للـدفاتر التجاریـة للمسـتأنف علیهـا وانـه الأقساطبمقتضى عقد القرض وكشف  
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ن المحاســبة الممســوكة بانتظــام فإنهــا تكــون مقبولــة أمــام القضــاء مــن مدونــة التجــارة فــا19طبقــا لمقتضــیات الفصــل 
الأحـوالفان طلب إجراء بحث لیس حقا مطلقا تستجیب له المحكمة في جمیـع وانه على هذا الأساسإثباتوسیلة ك

اذ لها ان تقدر بما توفر لدیها من مستندات بالملف الاستجارة للطلب او رفضه وان المستأنف لم یدل بما یفید الاداء 
درهـم فـان 162.154,50ذمته من مبلغ المدیونیة وكما قضـى بـذلك الحكـم المتخـذ وعـن صـواب بمـا مجموعـه وإبراء

ثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها بالملف ولیس هناك ما طلبه بإجراء بحث یبقى طلبا غیر مؤسس ما دام ان الدین
.من جانبه الأداءیفید 

لذلك تلتمس التصریح برد وتأیید الحكم الابتدائي المتخذ في جمیع ما قضى به مع تبني تعلیلـه وتـرك الصـائر 
على عاتق المستأنف 

.بنسخة من شهادة  التقیید وأدلت
ها نائبــة المســـتأنف علیهــا وأدلــت بمــذكرة جوابیـــة تحضــر 24/5/2017ة بجلســأخیـــراالملــف إدراجوبنــاء علــى 

.12/06/2017وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل  وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.على الوسائل المشار إلیها أعلاهاستئنافهاحیث ارتكزت الطاعنة في 
اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا لنظر النزاع استنادا على كون و حیث اثار المستانف دفعا مفاده عدم

.المعاملة بالنسبة الیه تكتسي صبغة مدنیة
وبخلاف القروض التي تمنحها - وحیث إن العقود التي تبرمها مؤسسات الإئتمان  بمناسبة منحها  قروضا

في حساب بالإطلاع أو حساب لأجل  وبالتالي الأبناك  والتي تعتبر عقودا تجاریة باعتبارها عقودا بنكیة مؤطرة إما
المحكمة التجاریة بخصوص النزاعات المثارة بشأنها بصرف النظر عن صفة الملتزم لاختصاصتبقى خاضعة 

أي مؤسسة تعتبر عقودا مختلطة باعتبارها تتخذ صفة العقد التجاري بالنسبة للطرف المكتسب لصفة تاجر - بها 
أبرم عقد مدني بالنسبة للطرف غیر التاجر، وأنه  وأمام خلو الملف مما یفید كون المستأنف وصبغة العقد الالتمویل 

ومادام  أن الأصل في الشخص صفته المدنیة إلى أن یثبت ا و لاغراض نشاطه التجاري تاجر القرض بصفته 
ة السجل التجاري إذ أن ثبوت صفة تاجر للمستأنف علیه من خلال شهادالعكس وهو المنتفي في نازلة الحال

المستدل بها من طرف الطاعنة لا تأثیر لها على صفته المدنیة التي على أساسها إبرم عقد القرض أمام عدم 
تنصیص هذا الأخیر على كون المستأنف علیه إستفاد من القرض موضوع الدعوى بصفته كتاجر،ومن تم فإن العقد 

مقاضاة التي  كان العمل بالنسبة إلیها تجاریا علیهاللمستأنفولا یمكنإلیهیكتسي صبغة مدنیة بالنسبة المذكور
وهو باعتبارها محكمة قضائه الطبیعي سوى أمام المحكمة الإبتدائیة اكان العمل بالنسبة إلیه مدنیالمستأنف الذي

ف في المل2003مارس 19الصادر بتاریخ 339نفس الإتجاه الذي سارت إلیه محكمة النقض في قرارها عدد
انه :"وما یلیها  حیث صرحت145ص 62منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 391/2001التجاري عدد
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،كما هو الشأن  في الآخربالنسبة  للعقود المختلطة التي تعتبر تجاریة بالنسبة لأحد أطرافها ومدنیة بالنسبة للطرف 
....."التاجر سوى أمام  المحكمة الإبتدائیةیمكنه رفع دعواه في مواجهة غیر نازلة الحال،فإن التاجر لا

من القانون  المحدث لها والتي حددت 5وحیث إن اختصاص المحكمة التجاریة مقید بما جاء في المادة 
اختصاصها في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجاریة،أو التي تنشأ بین التجار والمتعلقة بأعمالهم التجاریة،أو المتعلقة 

.اریة ،أو في النزاعات الناشئة بین شركاء في شركة تجاریة،أو المتعلقة بالأصول التجاریةبالأوراق التج
یندرج تحت أي بند من بنود الاختصاص النوعي الواردة في المادة وحیث إن موضوع الدعوى الحالیة لا

سبة إبرامه للعقد موضوع بمناعلى الصفة التجاریةیتوفرلا)المدعى علیه(أن المستأنف باعتبارالمذكورة أعلاه 
تكتسي صبغة تجاریة بالنسبة إلیه مما تكون معه وكذلك الشأن بالنسبة للمعاملة الرابطة بین الطرفین والتي لاالنزاع

.المحكمة التجاریة غیر مختصة نوعیا للبث في موضوع الدعوى

على أساس مما یستدعي إلغاء الحكم المستأنف والحكم اوحیث یبقى الدفع بعدم الاختصاص النوعي مرتكز 
من جدید بعد التصدي بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة 

.الابتدائیة ببرشید بدون صائر
وحیث یتعین حفظ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع
لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمةتصرح

.الاستئنافبقبول:ـلــــــــــــــــــــفي الشكـ

المحكمةاختصاصبعدمالتصديبعدجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمبإلغاء:وع ــــــــــفي الموض
.صائربدونببرشیدالابتدائیةالمحكمةعلىالملفإحالةمعالنزاعفيللبثنوعیابالبیضاءالتجاریة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس             



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

ثلة في س ادارة  جماعیة وذات مراقبة ممذات مجلالقرض الفلاحي للمغرب، شركة مجهولة الاسم:بین 
الرباطساحة العلویینالكائن مقرها الاجتماعي بشخص رئیسها

.لمحامي بـهیئة الرباطا الأستاذ رشید لحلو اینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

.11علي السید:وبین
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3192: رقمقرار
2017/05/29: بتاریخ

2014/8222/5695: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

17/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:ـلـــــــــــفي الشكـ

تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محامیه بمقال مؤدى  عنه الرسم 25/11/2014حیث بتاریخ 
بالدار البیضاء بتاریخ الصادر عن المحكمة التجاریة14996القضائي یستأنف من خلاله الحكم عدد 

أنف له المستیؤدیهدرهم 849.880,85لغ القاضي له بمب11241/5/2012في الملف عدد 04/12/2013
البدني في الإكراهوتحدید مدة  التنفیذمن مبلغ الدین من تاریخ الطلب لغایة %4بنسبة التأخیرعلیه مع فوائد 

.وبرفض باقي الطلباتالأدنى

.القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلاالاجلوحیث ان الاستئناف قدم داخل

:وفي الموضوع 

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة محامیه بمقال 
عن رصید 29/02/2012درهم لغایة تاریخ 1821807,10بمبلغ 11عرض من خلاله انه دائن للسید علي 

492ة طبقا لنص الماداتللإثبمدین مسجل بعدة حسابات وبان الدین ثابت بكشوفه الحسابیة التي تعتبر وسیلة 
من قانون الالتزامات والعقود والتمس الحكم له بالدین المذكور مع فوائد 434و433من مدونة التجارة والفصلان

خبرة حسابیة بواسطة الخبیر مسلك المصطفى صدر الحكم وإجراءوبعد استدعاء المطلوب في الدعوى التأخیر
رتفع لمبلغ نه یانه خلافا لما خلص الیه الخبیر في تقریره فان دی: التالیة بللأسبااستأنفه المدعي أعلاهالمبین 

درهم اعتمادا منه على دوریة والي 849880,85درهم مع الفوائد القانونیة وان تخفیضه لمبلغ 1.821.807,10
ونات كافیة الدیون هو تكوین مؤ تصنیفبنك المغرب بخصوص الدیون المشكوك فیها كان خاطئا  لان الهدف من 
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مته مؤكدا بان أداء الدین المترتب بذمن إعفاءهالمدین من قسط من دینه او إعفاءلتغطیة  المتعثر منها ولیس 
الحكم فیما قضى به إلغاءما ذكر في آخر مقاله لأجلحقه واضر بمصالحه والتمستقریر الخبیر مجحف في

وصورة لدوریة والي بنك المغرب المستأنفبنسخة من الحكم خبرة حسابیة جدیدة تعهد لخبیر مختص ومدلیا وإجراء
.12/07/2004مؤرخة في 

المستأنففیما رجع استدعاء المستأنفدفاع تخلف عن حضورها17/04/2017بجلسة الملف أدرجوحیث 
علیه الذي وجه له بالبرید المضمون بملاحظة غیر مطلوب وتقرر حجز القضیة للمداولة والنطق بالقرار بجلسة  

29/05/2017.

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعلی

ه عن علیالمستأنفتوقف 298و393.209.208حیث یتبین من تقریر الخبیر ان  العقود التي تحمل عدد 
الأقساطلأداءفي تاریخ سابق عن تاریخ رفع الدعوى كما ان المدة المتفق علیها في العقود المذكورة أقساطهاأداء

قبل رفع الدعوى وبالتالي فان الخبیر مسلك مصطفى لما اعتمد في تقریره لتحدید الدین على أیضاانتهت بكاملها 
ر الدین المتعلق بكل عقد بعد مرور سنة كوك في استخلاصها وحصبالدیون المشدوریة والي بنك المغرب المتعلقة 

عن بشان ذلك عن كما جاء في سبب الطمقتضى قانوني أيعن آخر عملیة  دائنة بالحساب المتعلق به لم یخرق 
من 503المادة وأحكامنسخ مقتضیات 134-12لان مشرع مدونة التجارة بمقتضى القانون رقم أساسغیر 

یوضع حد للحساب أنیجب بأنهجاء فیها أخرىالمتعلق بمدونة التجارة وعوضها بمقتضیات 15.95القانون رقم 
خر عملیة دائنة مقیدة به من تاریخ أمدة سنةتوقف الزبون عن تشغیل حسابه إذاالمدین بمبادرة من البنك 

جاء وفق المقتضیات القانونیة مما یتعین بذلك التصریح برد وبالتالي فان ما حدده الخبیر في تقریره من دین 
.الحكم فیما قضى به وتأییدالاستئناف 
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ــابــــــــــــــــــــلهــذه الأسبـ

.وغیابیاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافقبول:لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الشكــ

.رافعهعلىالصائرإبقاءمعالمستأنفالحكموتأییدبرده:وعــــــــــــــــــــــــــالموضفي

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس        



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/05/30بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11السید محمد بین 

تنوب عنه  الأستاذة سعاد زخنیني المحامیة بـهیئة الرباط 
ه مستأنفا من جهةصفتب

في شخص ممثلها القانوني22شركة السلف وبین 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3242: رقمقرار
2017/05/30: بتاریخ

2015/8222/639: ملف رقم
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.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على 
.16/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
محمد بواسطة محامیته الأستاذة سعاد زخنیني بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 11السید حیث تقدم

تحت رقم 2/1/2013تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 22/2/2015
مبلغ 22و القاضي علیه بأدائه لفائدة المدعیة شركة السلف 4304/8/2012في الملف رقم 12

من أصل الدین و تحدید مدة الإكراه البدني في %10مع غرامة تعاقدیة محددة في )  درهم 57887,69(
.  حقه في الأدنى و بتحمیله الصائر و رفض الباقي

:في الشكــل

الصادر بتاریخ 576حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 
31/05/2016 .

:في الموضـوع

تقدمت بمقال 22حیث یستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فیه ان المدعیة شركة السلف 
عرضت فیه انها منحت للمدعى علیه قرضا و أصبح مدینا لها بمبلغ 13/9/12افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 

درهم كما هو ثابت من الكشف الحسابي و انه رفض اداء ما بذمته رغم كل المحاولات لأجله 57.887,69
اریخ حلول أجل الدین الى یوم الاداء وفوائد تلتمس الحكم علیه بأداء المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونیة من ت

.من مجموع الدین%10و الضریبة على القیمة المضافة %17التاخیر بنسبة 
.نسخة من إنذار- كشف حساب-و أدلت بأصل عقد القرض

و حیث أنه بعد تخلف المدعى علیه عن الحضور رغم استدعائه بالبرید أصدرت المحكمة الحكم 
.موضوع الطعن بالاستئنافالمشار إلیه اعلاه 
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أسباب الاستئناف
حیث یتمسك الطاعن بكون الحكم المطعون فیه صدر غیابیا في حقه، مما حرمه من الإدلاء بأوجه 

.دفاعه
درهم، في حین أنه بمجرد 57.887,69و أن المستأنف علیها طالبت بأصل الدین على أساس أنه 

30.000,00المستأنفة سیلاحظ أن مبلغ القرض الاجمالي هو الرجوع الى العقد المدلى به من طرف 
درهما للقسط 850شهرا بحساب 48درهما، على أساس أن یتم إرجاعه على شكل أقساط شهریة لمدة 

.درهما40.000,00الشهري، أي ما مجموعه 
اشر في و أنه التزم بأداء الأقساط الشهریة و ذلك من خلال الاقتطاع الشهري من راتبه بشكل مب

شهرا أدى خلالها 29أي لمدة 2003درهما شهریا، و استمر الاقتطاع الى غایة موفى أبریل 850حدود 
درهما بواسطة الاقتطاع كما هو ثابت من ورقات الأداء المدلى یبعضها رفقته و تشیر 24.650,00مبلغ 

.درهما فقط17.850,00أن المتبقي من الدین هو 2003في ورقة الاداء الخاصة بشهر أبریل 
و أنه و بعد حصول خلاف مع مشغله ، أصبح یؤدي مباشرة الى المستأنف علیها و یتسلم وصلا 

درهما، مما 4250أي أنه أدى بشكل مباشر للمستأنف علیها مبلغ 05/09/2003بذلك الى غایة موفى 
دین المتبقي في ذمة درهما، و یكون بذلك أصل ال28.900,00یكون معه المبلغ الاجمالي المؤدى هو 

درهما كما جاء في طلب المستانف علیها و كما 57.887,69درهما و لیس  11.100,00العارض هو 
مما یكون معه الحكم ) رفقته آخر وصل تسلمه العارض من المستانف علیها(قضت بذلك المحكمة التجاریة، 

.المطعون فیه غیر مرتكز على أي أساس قانوني
یها أدلت لإثبات الدین بكشوفات حسابیة، و المحكمة سلمت بحجیة هذه و ان المستأنف عل

من مدونة التجارة، في حین ان هذا الفصل یتعلق بالكشوفات الحسابیة المتعلقة 492الكشوفات طبقا للمادة 
بالحسابات البنكیة المفتوحة لدى البنوك، اما ما سمي بكشف حساب المدلى به من طرف المستأنف علیها 

مجرد بیانات أنشأتها المستأنف علیها لتحدید المدیونیة و لا علاقة لها مطلقا بالكشف الحسابي للحساب فهو 
.البنكي

و أن صنع وثیقة من المستأنف علیها لإثبات وقائع مادیة، لا یمكن للمحكمة أن تضفي علیها صفة 
من مدونة التجارة، مما 492الحجیة و هي تفتقد للحجیة القانونیة، لكونها لا تدخل ضمن نطاق الفصل 

.تكون معه المحكمة قد خالفت القانون، و عرضت حكمها للإلغاء
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درهما في حین أن أصل الدین هو 57887,69و ان المحكمة قضت باعتبار أصل الدین هو 
من أصل الدین معللة حكمها 10درهما كما سبق بیانه، كما قضت المحكمة بغرامة تعاقدیة 11.100,00

.تفاق صریح بین الطرفین على هذه النسبة دون الإشارة الى البند المخصص لهذا الاتفاقبوجود ا
تكون قد خالفت بنود العقد 10و أن المحكمة عندما قضت بالغرامة التعاقدیة و حددت نسبتها في 

تمس إلغاء الرابط ببین الطرفین، و یكون بذلك الحكم المطعون فیه ناقص التعلیل الموازي لانعدامه، لذلك یل
الحكم المطعون  فیه و بعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب و احتیاطیا تحدید مبلغ الدین في 

.و تحمیل المستأنف علیها الصائر ) درهم11.100,00(
.5/9/03وصولات أداء و وصل أداء مؤرخ في 9وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فیه و 

القاضي بإجراء خبرة 576رارا تمهیدیا تحت رقم أصدرت المحكمة ق31/05/2016و بتاریخ 
حسابیة عین للقیام بها الخبیر السید عبد اللطیف حاتم لتحدید المدیونیة بكل دقة مع بیان أصل الدین 

لها علاقة بالنزاع ومصدره و الفوائد المترتبة عنه و ذلك اعتمادا على الدفاتر التجاریة و كافة الوثائق التي
.دون إنجاز لعدم أداء صائرها من طرف المستأنف بإلا أنها بقیت

زخنیني سعاد عن المستأنف / رجع استدعاء ذة 16/05/2017و حیث عند إدراج القضیة بجلسة 
نصري بمكتب المخابرة التوصل لعدم كفایة الأجل و نظرا لعدم أداء صائر الخبرة / بملاحظة أنه رفض ذ 

و سبق تنصیب قیما في حق المستأنف علیها م .م.من ق56من طرفها قررت المحكمة تطبیق الفصل 
.30/05/2017و بها وقع التمدید بجلسة 23/05/2017وحجز القضیة للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئنــاف

درهم على أساس أن یتم ارجاعه 30000حیث یتمسك الطاعن بكون مبلغ القرض الاجمالي هو 
) درهم40000(للقسط الشهري أي ما مجموعه) درهم850(شهرا بحساب 48لمدة على شكل أقساط شهریة

كما هو ) درهم 24650( أدى خلالها مبلغ 2003و أنه استمر الاقتطاع من راتبه الشهري الى غایة ابریل 
قى تشیر الى أن المتب2003ثابت من ورقات الاداء المدلى ببعضها و ان ورقة الاداء الخاصة بشهر أبریل 

و أنه بعد حصول خلاف له مع مشغله أصبح یؤدي مباشرة الى )  درهم 17.850,00( من الدین هو
4250( أي أنه أدى بشكل مباشر مبلغ5/9/2003المستانف علیها و یتسلم وصلا عن ذلك الى غایة 

لكشوف و أن ا) درهم 11.100( و المتبقى هو) درهم28900(مما یكون معه المبلغ المؤدى هو ) درهم
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المدلى بها هي مجرد بیانات أنشاتها المستانف علیها لتحدید المدیونیة و لا علاقة لها بالكشف الحسابي 
من %10للحساب البنكي و هو من صنعها و ان محكمة الدرجة الاولى قضت أیضا بغرامة تعاقدیة بنسبة 

أصل الدین دون ان یتبین البند المخصص لهذا الاتفاق لیلتمس الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم 
.بتسعة أصول لورقات الأداءامدلی) درهم 11.100( برفضه و احتیاطیا تحدید الدین في

كل ت فإن الكشف الحسابي یجب أن یبین فیه بش.من م496مقتضیات المادة حسبو حیث إنه 
ظاهر سعر الفائدة و العمولات و مبلغها و كیفیة احتسابها و هو الأمر غیر المتوافر في كشف الحساب 

إجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة المتبقیة مع مما ارتأت معه المحكمة و لحسن سیر العدالة .المدلى به 
على الدفاتر التجاریة و كافة الوثائق التي بیان أصل الدین و مصدره و الفوائد المترتبة عنه و ذلك بالاعتماد

لها علاقة بالنزاع إلا أنها بقیت بدون إنجاز لعدم أداء صائرها من قبل المستأنف مما قررت معه المحكمة 
.م .م.ق56صرف النظر عن هذا الإجراء و إعمال مقتضیات الفصل 

بالمقال الاستئنافي یتبین أن وحیث إنه بالرجوع إلى الوصولات المشار إلیها أعلاه و المرفقة 
وأنه لم یثبت للمحكمة ما إذا كان المبلغ المذكور قد ) درهم7650(المستأنف أدى لفائدة مشغلته ما مجموعه 

.تم تحویله لفائدة المقرضة المستأنفة علیها مما یبقى ما یدفع به من أداء في غیر محله و یتعین رده 
الصادر عن المستأنف علیها صفا كرید 0000940الوصل عدد وبالاطلاع علىو حیث إنه 

كان یخص أقساط القرض التي اتفق نه لا یفید ما إذا فإ) درهم500(الحامل لمبلغ 05/09/03والمؤرخ في 
یبقى ما یدفع به المستأنف من أداء بخصوصه على شهریا مما ) درهم850(الطرفان على تحدیدها في مبلغ 

.غیر أساس ویتعین لذلك رده
ث إنه و تبعا لذلك تبقى مدیونیة المستأنف ثابتة في حقه طالما إنه إذا أثبت المدعي وجود وحی

الالتزام كان على من یدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن یثبت ادعاءه و هو ما لم یستطع المستأنف 
.إثباته 

التعاقدیة أو نسبتها یتضمن أي بند ینص على الغرامة وحیث إنه و فیما یخص الدفع بكون العقد لا
على 9یتبین أنه نص في فصله 26/11/2000فإنه بالرجوع إلى العقد الموقع و المبرم بین الطرفین بتاریخ 

انه إذا كان المقرض مضطرا لمباشرة متابعات قضائیة إما لتحقیق الضمانات المسجلة لصالحه أو من أجل 
القضائیة و أتعاب المحامي و الواجبات الجبائیة استرجاع دینه یحق له علاوة عن الفوائد و المصاریف
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من مبالغ أصل الدین زیادة عن الفوائد %10مطالبة المقترض الذي یلتزم بذلك بأداء غرامة في حدود 
" .مما یبقى معه الدفع على غیر أساس " والمصاریف المحصورة یومه 

لعدم ارتكازه على أساس و تأیید الحكم و حیث و تبعا للمقتضیات أعلاه فإنه یتعین رد الاستئناف 
.المستأنف فیما قضى به 

الأسبـــــابلـھذه 

.غیابیا بقیمعلنیا و وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.سبق البت في الاستئناف بالقبول: في الشـــكـل 
.مع إبقاء الصائر على رافعه برده و تأیید الحكم المستأنف :في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطةالمقررةالمستشارالرئیس
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